م مم ماما كك 


البة الامتعسا به 


!ااا 


)2*8 


2 


امك 


مالسا 


0 


مزق 


2 


رحمه الله تعالى 


. عر | دوين 


سمه سم سس 1 


دآ تحائيق وتعليق 


صس سس اا أحمصد السسامر اثثي 


كم/ة5 1 


ور عم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ولعوذ بالله من شرور 
انفسنا ومن سيئات اعمالنا ؛ من يهسله الله فلا مضل له 4 ومن بضلل 
فلا هادي له . وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له » وإشهد أن 
متحمكاا عيده ورسولهة . 

وبعد .. فهذا كثاب « الفراسة » لشسيخ الاسلام ابن قيم الجوزية » 
فقمت باستخراج المخطوطة من مكتبة الاوقاف القادرية وعي تحت 
رقم 5 ؛ ثم طابقتها على مطبوعة الاستاذ المرحوم « محمد حامد الفقي . 

فو جداتها مطابقة تماما سوى بعض الكلمات البسيطة » وهي تمتاز 
بقدمها لكونها قد نسخت قبل مخطوطة الفقي بما يزيد على مائة عام » وقد 
ذكر الغغي في مقدمته بأن نسخته كانت ناقصة فأكملها من مخطوطة اخرى 
باسم « الطرق الحكمية » ولكون مخطوطتنا كاملة وغير ناقصة فتعد بذلك 
عي الام ) فآثرت إنزالها للطبع كما هي مع بعضص التعليقات في الهامش » 
والله تعالى أسال أن يوفق للخير كل من بساعد بالخراجها الى النور > والله 
من وراء القصد » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه » وآخر دعوانا 
ان الحمد لله رب العالمين . 


صلاح احمد السامرائي 
9 / ذي الحجة / م.)1 ه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم » قال الشسيكم 
الامام العالم العلامة الحبر الفهامة » سيد الحفاظ و فارس المعادي والالفاظ » 
ترجمان القرآن »؛ ذو الفئون البديعة شمسس الدين ابو عبدالله محمد بن القيم 
الجوزية رحمه الله تعالى : الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره © ولعوذ 
بالق من كرون لسكا ومو ينات افثالنا من يدهو ا خلا مهن له ومن 
بشال فلا هادي له » ونشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن 
محمدا عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
وكفى بالله شهيدا ارسله بين بدي الساعة بششيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه 
وسراجا منيرا فهدى بنئوره من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي وفتح به اعينا عميا وآذانا صما وقلوباً غلفا » صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما . 


أما بعد : فقد سئلت عن الحاكم أو 'الوالي » يحكم بالفراسة والقرائن 
التي يظهر له فيها الحق والاستدلال بالامئرات ولا يقف مع مجرد ظواهر 
البينات والاحوال » حتى انه ربما يتهدد الخصمين ؛ اذا ظهر له أنه مبطل » 
وربما سأله عن اشياء تدله على بيان الحال فهل ذلك صواب آم خطأ ؟ 

فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع ؛ جليلة القدر.» ان أهفلها الحاكم أو 
الوالي اضايع حما كثيرا وأقام باطلا كبيرا » وان توسع وجعل معوله عليها ) 
دون الاوضاع الشرعية » وقع في انواع من الظلم والفساد . 

وقد سثل ابو الوفا ابن عفيل عن هذه 'المسالة ؟ فقال ؛ ليس ذلك حكما 
بالفراسة ؛ بل هو حكم بالامارات واذ! تأملتم الشرع وجدتيوه نجوزئ التغويل 

9 اسم 


على ذلك . ومال اصحاب مالك رحمه الله الى التوصل بالاقرار بما يراه 
الحاكم . وذلك مستئد الى قوله تعالى ( ١١‏ أ إن كان قميصه قد من, 
قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) ولذا حكمنا بمقد الازج وكثرة الخشب في 
الحائط ومعاقف القمط الخص » وما بخص المرأة والرجل في الدعاوى ؛ وفي. 
مسألة العطئر والدباغ اذا اختصما في الحلد » والنجار والخياط اذا تنازعا 
في المنشار والقدوم ©» والطباخ والخباز اذا تنازعا في القدر ونحو ذلك فهل, 
ذلك الا اعتماد على الامارات ؟ وكذلك الحكم في التأمل والنظر في أمر الخنشى, 
والامارات على أحد حاليه والنظر في امارات جهة القبلة واللوث في 
القسامة .. انتهى ٠,‏ 

والحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الامارات ودلائل الحال ومعر فق 
شواهده © وف القرائن الحالية والمقالية كفقهه في كليات الاحكام : اضام 
حقوقا كثيرة على أصحابها وحكم بم يعلم الناس بطلانه » ولا بشكون فيه ) 
اعتمادا مله على نوع ظاهر لم ,يلتفت الى باطنئه وقراثئن أحواله . 


فههنا نوعان من الفقه » لابد للحاكم منهما ! فقه في احكام الحوادث. 
ااذه لوقه لني الوائع. .واحوال الناس »© يميز به بين الصسادقه 
والكاذب © والمحق .والمبطل » ثم يطابق. 0 وهذا فيعطى الواقع حكمه 

من الواجب © ولا م اه للواقع 


ومن له ذوق في الشريعة » واطلاع على كمالاتها وتضمئها لغابة مصالح. 
العبد في المعاش والعاد ومجيئها بغابة العدل » الذي يفصل بين الخلائق. 
وانه لا عدل فوق عدلها » ولا مصاحة فوق ما تضمنته من المصالس ؛ تبين 
له أن السسياسة العادلة جرء من اجزائها ؛ وفرع من فروعها وان من له 
معرفة مقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها ! لم بحتاج معها الى سياسة. 
غيرها البمتة . 

فأن السياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشربعة تحرمها وسياسة. 
عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشربعة . علمها من علبهه 
وجهلها من جهلها » ولا تنس في هذا الموضع قول لبي الله سليمان صلى الله 

ص كت 


عليه وسلم للمراتين اللتين أدعتا الولد » فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى فققال سليمان « اثتوني بالسكين أشقه بينكما » فسدمحت الكبرى 
بذلك وقالت الصغرى « لا تفعل برحمك الله هو أبنها » فقضى به للصغرى ٠‏ 
فأي شيء أحسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة ؟ فأستدل برضا الكبرى 
بذلك »© وأتها قصدت الاسترواح الى التأمي بمساواة الصغرى في فقد 
ولدها وشفقة الصغرى عليه » وامتناعه من (الرضا بذلك ! دل على أنها أنه 
وآن الحامل لها على امتناع من الدعوى هار قام بقلبها من الرحمة والشفقة 
التي وضعها الله في قلب الام فأتضحت وقودت هذه القرينة عنده حتى 
قدمها على اقرارها : فانه حكي به لها مع قولها «هو ابنها» وهذأ هو الحق ... 

فان الاقرار اذا كان لملة اطنع عليه الحاكم لم يلتغت اليه أبدا ولذلك 
الغينا اقرار المريض مريض اموت بمال اوارثه لانعقاد مسبب التهمة .. 
واعتمادا على قريئة الحال في قصده تخصيصه .. 

ومن 'نراجم قضاة السنة والحديث على هذا الحديث ترجمة أبى 
عبدالرحمن النسائي في سئنه قال « التوسعة للحاكم في أن :قول للشيء الذي 
لا بفعله .. افعل كذا : ليستبين به الحق » ثم ترحم عليه نرجمة أخرى 
احسن من هذه فقال : « الحكم بخلاف ما بعتر ف به المحكوم عليه »© اذا تبين 
للحاكي من الحق غير ما اعترف به » فهكذا يكون الفهم عن الله ورسوله ثم 
نرجم عليه ترجمة أخرى فقال : « تقض الحاكم ما حكم به غيره ممن هى 
مثله » أو أجل منه » فهذه ثلاث قواعد » ورابعة : هي ما نحن فيه وهي 
الحكم بالقرائن وشواهد الحال . وخامسة ؛ وهي انه لم يجعل الولد لهما » 
كما بقوله أبو حثيفة . فهذه خمس سنن في 'الحديبث ,٠‏ 

ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته ولم' بشكرها بل لم لعبة 
بل حكاها مقررا لها » فقال تعالى :© (؟5١1--8؟‏ واستبقا ألباب »© وقدت 
قميصه من دبر والفيا سيدها لدى الباب .. قالت : ما جزاء من اراد بأهلك 
سوءا الا ان سجن أو عذاب اليم ؟ قال ؛ هي راودتئي عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلهسا ؛ ان كان قميصه قد من قبل فص _دقت وهو من 
الكلأبين » وان كان قميصسه قد من دبر فكذبت وهو من الصسادقين 

ع ات 


فلما راى تميصه قد من دير قال : انه من كيدكن ان كيدكن عظيم ) فتوصل 
بقد القميص الى تمييز الصادق منهما من الكإذب.. وهذ! لودثه في أحد 
المتنازعين » بين أولاهما بالحق . 

وقد ذكر الله ا 0 
على المسلمين في (الوصية في السفر وامر بالحكم بموجبه(١)‏ . وحكيم النبي 
صلى الله عليه وسلم بموجب اللوث في القسامة » وجول للمدعين أن بحلفوا 
خمسين يمينا ويستحقوا دم القتيل فهذا لوث في الدماء والذي في سورة 
المائدة لوث في الأموال ) والذي في سورة يوسف لوث في الدعوى في 
العرض وتحوة ٠.‏ 

وقد حكم امر المؤمئين عمر بن الخطاب والصحابة معه رضي الله عنهم 
برجم المراة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد . وذهب اليه مالك 
واحمد في أصح روايتيه اعتمادآ على القرينة الظاهرة . وحكم عمر وابن 
مسعود رضي الله عنهما ‏ ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ‏ بوجوب 
الحد برائحة الخمر من في الرحل © أو قيئه خمرا © اعثمادا .على القرينة 
الظاهرة . 

ولم بزل الائمة والخلفاء بحكمون بالقطع اذا وجد ا مال المسروق مع 
امتهم . وهفه القريئة أقوى من البينئة والاقرار . فانهما خبران يتطرق 
اليهما الصدق والكذب » ووجود المال معه نص صريم لا يتطرق اليه شبهة . 
وهل يشك أحد راى قميلا «تشحط في دمه » وآخر قائثم على رأسه 
بالتعيق ؟ آنه قله 4 ولا منيها اذا عرف فداوقه 1 :لهذا حوق حمهون 
العلماء لولي القتيل ان يحلف خمسين يمينا : أن ذلك الرجل قتله » ثم قال 
مالك واحمد : يقتل به . وقال الشافعي : يّضين عليه بديته . 

وكذلك اذا رأينا رجلا مكشوف الراس ل وليس ذلك عادته وآخر 
هاربآ قدامه بيديه عمامة ؛ وعلى راسه عمامة : حكمنا له بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعآ . ولا نحكم بها لصاحب اليد التي قطعناا وجزمنا بأنها بد 


(1) سورة المائدة » الآبات 1١.5‏ سافى ! ) . 
عش عت 
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ظالمة غاصبة بالقرينة الظاهرة التي هي أقوى بكثير من البينة والاعتراف . 
وهل القضاء بالنكول الا رجوع الى مجرد القرينة الظاهرة » التي علمنا بها 
ظاهرا قريئة ظاهرة » دالة على صدق المدعي » فقدمت على أصل براءة 
الذمة . وكثير من القرائن والامارات أقوى من 'النكول . والحس شاهد 
بذلك . فكيف يسوغ تعطيل شهادتها ؟ 

ومن ذلك : ان النبي صلى الله عليه وسلم آمر الزبير أن يقرر عم حيبي 
ابن اخطب بالعذاب هلى اخراج المال الذي غيبه » وادعى نفاذه . فقال له : 
« العهد قريب » والمال اكثر من ذلك » فهاتان قرينتان في غاية القوة : كثره 
المال » وقصر المدة التي ينفق كله فيها ٠‏ 

وشرمح ذلك . أنه صلى الله عليه وسلم لا اجلى يهود بني النضير من 
المدينة » على ان لهم ما حملت الابل من أموالهم » غير الحلقة والسلاح كان لابن 
ابي الحقيق مال عظيم » يبلغ مسك!١)‏ ثور من ذهب وحلى . فلما فتسح 
رسول الله صلىلثه عليه وسلم “خيبر ب كان بعضها عنلوة وبعضها صلحا ب 
ففتح احد جانبيها صلحا » وتحصن اهل الجائب الآخر »© فحصرهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اربعة عشر يوما . فسألوه الصلح » وارسل ابن ابي 
الحقيق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : انزل فكليك . فق'ل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « نعم » فنزل ابن ابي الحقيق . فصالح رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حقّن دماء من في حصونهم من المقاتلة ؛ وترك 
الذرية لهم » وبخرجون من خيبر بذراريهم » ويخلون بين رسول الله سلى 
:الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض ؛ وعلى الصفراء(؟) والبيضاء 
والكراع والحلقة » الا ثوبا على ظهر انسان فقال رسول الله صلى الله عليه 
.وسلم « وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتوني شيئًا ») فصالحوه 


)١(‏ قدر ثور »© بالوزن أو الحجم 
(؟) الصغراء » والبيضاء : هما الذهب والفضة . حتى لا ساتعيتوا 
بهذا امال على قتال المسلمين »© كما وانه بعد من الغانم وهو ايضا 
فداع قن قائل منهم ولكثا . .١‏ 
اا به 


على ذلك . قال حماد بن سلمة : اخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن أبن 
1 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خيبر حتى الجاهم, 
الى قصرهم © قغلب على الزرع والارض والنخل . قصالحوه على أن بجعلوا' 
منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفرافى 
والفناء . وشرط عليو م ان لا بكتموا ولا يغيبوا شيث؛ . فان فعلوا فلا 
ذمة لهم ولا عهد » فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن اخطب كسان, 
احتمله معه الى خيبر » حين اجليت النضير » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعم حيي بن أخطب : ( ما فعل مسك حيبي الذي جاء به مسن, 
النضير ؟ قال : اذهبته النفقات والحروب 4 قال : العهد قريب »؛ والمال. 
اكثر من ذلك © قدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الزبير » قمسنه 
بعذاب »© وقد كان قبل ذلك دخل خربة . فقال : قد رايت حييا بطوف في 
خربة هاهنا . فذهبوا فطافوا » فوجدوا المسث في الخربة . فقتل رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم ابني ابي الحقيق ‏ واحدهما زوج صفية ‏ بالنكث 
الذي نكثوا » . 

نفي هذه السنة الصحيحة الاعتماد على شواهد الحال والامارات. 
الظاهرة » وعقوبة اهل التهم » وجواز الصلح على الشسرط » وانتقاض. 
العهد اذا خالفوا ما شرط عليهم . 

وفيه من الحكي : اخزاء الله لاعدائه بأبديهم وسعيهم » والا فهو قادر 
على أن بطلع رسوله على الكثر فيأخذه عنوة ولكن كان في آخذه على هذه 
الحال من 'الحكمة والفوائد » واخراء الكفرة ألفسهم بأبدبهم ما فيه. 
والله أعلم . 

وفي بعض طرق هذه القصة « أن ابن عم كنانة اعترفف بالمال حين. 
دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الربير فعذبه » . 

وف ذلك دليل على صحة أقرار المكره اذا طلب منه المال » انه اذ" 
عؤقب على أن يقر بالمال السزوق » افأقر به وظهر علده : قطمت بده . 
وهذا هو الصواب بلا ريب .' وليس هذا 'اقامة الحد بالاقرار الذي أكرف 
عليه : ولكن بوجود المال المسروق الذي تؤصل اليه بالاقرار . 
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ومن ذلك قول أمير الإؤمنين علي رضي الله عنه لاظعينة التي حملت 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة فأنكرته . فقال لها «١‏ لتخرحن الكتاب أو 
لنجردنك ») فلما رأت الجد آخرحته من عقامها . 

وعلى هذا : اذا أدعى الخصم الفلس » وأنه لا شيء معه فقال المدعي. 
للحاكم : المال معه » وسأل تفتيشه : وجب على الحاكم احابته الى ذلك » 
ليعسل صاحب الحق الى حقه . 

وقد كان الاسرى من قريضة بدمون عند البلوغ فكان الصحابة» 
يكشفون عن مآزرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وس.لم » فيعلسون 
بذلك البالغ من غيره » وأنت تعلم في مسألة الهارب ‏ وفي بده عمامة وعلى, 
راسه اخرى 4 وآخر حاسر الراس خلفه ب علما ضروريا ان العمامة له »؛ 
وانه لا نسسة لظهور صدق صاحب اليد الى هذا العلم بوجه من الوجوه .. 
فكيف تقدم اليد التي غايتها ان تفيد ظنا ما عند عدم المعارض ‏ على, 
هذا العلم الضروري اليقيني » وبنسب ذلك الى الشريعة ؟ . 


فصل 


ومن ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن بدفع, 
اللقطة الى واصقها » وامره أن بعرف عفاصها ووعاءها ووكاءها(١)‏ كذلك . 
فجعل وصفغه لها قائما مقام البيئة ؛ بل ربما يكون وصفغه اها أظهر واأصدق. 
من البيئة . 

وقد سثل الامام اأحمد عن المستاحر ومالك الدار اذا تتازعا دفيئا(؟)' 
في الدار » فكل واحد منهم بدعي أنه له ؟ فقال : من وصفه منهما فهو له . 
رهذا من كمال للد رربي اتيم 


لك ممسسسيي يدوي له وتس مات عمل - 


(1) العفاص الوكاء الذي تكون فيه النفقة من 11 الحلة اف الغوفة عدا 
غير ذلك . والوكاء الحبل الدقيق الذي بربط به فم القربة . 
(0)'مال مدفون »اوأما شابه ذلك . 5 ' 00 
5-5005 


فيه أيواب مكتوب عليها كتابة السلمين أنها وقف : أنه بحكم بذلك © لقوة 


هذة الأمارة وظهورها 5 


ركذلك اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصفه أحدهما بعلامة خفية بجسده : 
حكم لهدبه عند ١‏ لجمه وراء٠‏ 


فصل 


ومن ذلك : حكم رسول الله صلى الله غليه وسلم وخلفائه من بعده 
.رضى الله عنهم بالقافه » وجعلها دليلا من آدلة ثبوت النسب © وليسن 
هاهنا نالا مجرد الامارات والعلامات . 


قال بعض الفقهاء : ومن العجب الكار لحوق السب بالقافة التي 
.أعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعمل بها الصحابة من بعده 
وحكم بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه » والحاق النسب في مسألة من 
تزوج بأقصى المغرب امراة بأقصى المشرق 4 وبينهما مسافة سنئين » قم 
جاءت بعد العقد بأكثر من ستة اشهر بولد » أو تروجها ؛ ثم قال عقيب 
العقد : هي طالق ثلاثا » ثم أتت بولد » أن يبكون ابنه لانها فراش واعجحب 
من ذلك : أنها تصير فراشا بهذا العقد بمجرده . ولو كانت له ميرية 
بطوّها ليلا ونهارا © فاتقت بولد لم بلحقه نسسه .. لانها ليسث فراشا له ©» 
ولا بلحقه حتى بدعيه فيلحقه بالدعوى لا بالفراش !! وقد تقدم استشهاد 
أبن عقيل باللوث والقسامة وهو من أحسن الاستشهاد . فانه اعتماد على 
ظاهر الامارات المغفلبة على الظن صدق المدعي فيجوز له إن سحلف » بناء 
على ذلك . ويجوز للحاكم ‏ بل يجب علية ‏ أن يثبت له حق القصياص 
أو الدية » مع علمه انه لي در ولم يشهد . فاذا كان هذا في الدماء المبلي 
أمرها على الحذر والاحتياط . فكيف بغيرها ؟ , 

ومن ذلك : اللعان , فانا نحكم بقتل المرأة او بحبسها اذا نكلت عن 
[للعان . والصحيح : انا نحدها . وهو مذهب الشاقعي رحمه الله . وهو 

ب ]أله 


الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى « ؟؟ : 8 ويبدرا عنها العذاب »: 
والعذاب هاهنا : هو العذإب المذكور في أول اللسورة 4 فى قوله تعالى. 
« ع؟ : ؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمئين ») فاضافه أولا . وعرفه 
باللام ثانيا . وهو عذابه واحد . والمقصود : أن بكول المرأة من أقوى. 
الامارات على صدق الروج . فقام لعنه ونكولها مقام الشهود ٠‏ 


: )1ع( 
فصل 


ومن ذلك : ان 'ابني عفراء لما تداعيا قتل ابي جهل » فقال صلى الله 
عليه وسلم « هل مسحتما سيفيكما ؟ . قالا لا . قال : قأرباتي سيفيكماء. 
فلما نظلر فيهما قال لاحدهما : هذا قتله » وقضى له سسلبه ٠.‏ وهذاأ من 
احسن الاحكام واحقها بالاتباع . فالدم في النصل شاهد عجيب ٠‏ 
وبالجملة فالبيئة اسم لكل ما بين الحق ويظهره . ومن خصلها' 
بالشاهدين » أو الاربعة » او الشاهد لم بوف مسسماهما حقه 
ولم نات 'البيئة قط في القررآن مرادا بها الشاهدان . واثما اتت 
مرادا بها الحجة والدليل والبرهان » مغردة ومجموعة »4 وكذلك قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ البينة على المدعي » المراد به: ان عليه ما 
يصحم دعوأه ليحكم له » والشاهدان من البيئة . ولا رسب أن غيرها من 
انواع البيئة قد يكون اقوى منها » كدلالة الحال على صدف المدعي ٠.‏ قأنها 
اقوى من دلالة اخبار الشاهد » والبيئة والدلالة والحجة . والبرهان 
والآبة والتبصرة والعلامة والاماره : متقاربه في العشى . وقد روى أبن. 
ماجه وسيره عن جابر بن عبدالله قال ( ارذت السقر الى خيبر » 
فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم » فقلت : اني اربد الخروج 
الى خيبر . فقال : اذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فاذا 
طلب منك آية » فضع يدك على تر قوته » فهذا اعتماد في اتدفع الى الطالب. 
على مجرد العلامة » واقامة لها مقام. الشاهد . فالشارع لم يلغ القرائن 
والاماراتك ودلائل الاحوال . بل من اشتقرا الشرع في مدسادره وموااردة. 


.. في نسخة الفقي : قد ادرج كلام هذا الفصل باللدي قبله‎ )١( 
ب 1 اممتسمة‎ 


5 


55-5 شاهدا! لها بالاعتبار » مرتبا عليها الاحكام . وقول أبي الوفاء ابن 
عقيل « ليس هذا فراسة » فيقال : ولا محذور في تسميته فراسة فهي 
فرلاسة صادقة . وقد مدح الله سبحانه الفراسة وأهلها فى مواضع من 
تكتابه . نقال تعالى (ه١‏ : هل ان في ذلك لأبات للمتوسهين ) وصم 
التتوسون الأخلبون: بالسيةا .رهن" الثلانة .يقال كفرميت: نيك اكيت 
وكيت وتوسمته . وال تعالى (/9؟ : .9 ولو نشأ لأريناكهم فلعر فتهم 
سسيماهم ) وقال تعالى ( ؟9/91؟ حسسسيهم الجاهل أغنياء من التعفف 
“نعر قهم بسيماهم ) وفي جامع الترمذي مرقوعا ( انقوأ يي 
عفانه ينظر بنور الله . ثم قرا ( ان في ذلك لابات للمتو سمين سمين ) )0 . 
فصل 

وقال ابن عقيل في :الفنون : جرى في جواز الممل في السلطنة 
#السياسة الشرعية : انه هو الحزم . ولا بخلو من القول به امام . 

فقال الشافعي : لا سياسة الا ما وافق الشرع . فقال ابن عقيل : 
“السياسة ما كان فعلا بكون معه الئاس أقرب الى الصلاح ؛ وابعد عن 
الفساد ؛ وان لم يضعه الرسول ؛ ولا نزل به وحي . فان أردت بقولك 
« الا ما وافق الشرع » أي لم بخالف ما نطق به الشرع : فصحيح . وان 
اأردت ؛ لا سياسة الا ما نطق به الشرع : فغلط » وتغليط للصحابة » فقد 
جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل مالا يحمده عالم بالسئن. 
.ولى لم يكن الا تحريق عثمان المصاحف(١)‏ »© فانه كان رايا اعتمدوا فيه 
على مصلحة الامة » وتحريق علي رضي الله عنه الرنادقة في الاخاديد 
فكقساال : 

لا رايت الامر امرا منكر١‏ أججت ناري ودعوت قدبرا 

ونفى عمر بن الخطاب رضي الله عله لنصر بن حجاج اه . 
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526 ف صحف امام ع والزم 0 ان لا ا الا 
عن هذا الملصحفا ., 


لاا 


وهذا موضع مزلة اقدام » وفصلة أفهام . وهو مقام ظنك . ومعترك 
صعب . فرط فيه طائفة » فعطلوا الحدود . وضيعوا الحقوق . وجروًا 
أهل الفجور على الفساد . وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح 
العباد . محتاجه الى غيرها .. وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة مسن 
طرق معر فة الحق والتنفيذ له » وعطلوها » مع علمهم وغلم غيرها قطعا : 
انها حق مطابق للواقع ؛ ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع . وثمر الله 
انها لم تناف ما جاء به الرسول » وآن نفت ما فهموه هم من شريعته 
باجتهادهم .والذي,اوجب لهم ذلك : نوع تقصير في معرفة العسريعة 
وتقصير في معرفة الواقع » وتنزيل احدهما على الآخر . فلما راى ولاة 


الامتور ه 


ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امر الا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء مسن 
الشربعة اأحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا » وفسادا عريضا. 
فتفاقم الامر . وتعذر استدراكه ؛ وعز على المالمين بحةائق الشسرع 
“نخليص النفوس من ذلك واستنفاذها من تلك المهالك . 


وافرطت طائفة » اخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينائي 
حكم الله ورسوله » وكلا الطائفتين انيت من تقصيرها في معر فة ما بعث الله به 
رسوله » وانرل به كتابه » فان الله سبحاله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم 
الناس بالقسط » وهو المدل الذي قامت به الارض والسماوات فان ظهرت 
اماراث العدل » وراسفر وجهه باي طريق كان : فثم شرع الله ودينه . والله 
سبحائه أعلم واحكم » واعدل ان يخص طرق العدل واماراته واعلامه بالشيء 
ثم ينفي ماهو أظهر منها واقوى دلالة . وابين امارة : فلابجعله منها » ولابحكم 
عند وجودها وقيامها بموجبها . بل قد يبين سبحانه بما شرعه من الطرق ! 
أن مقصوده اقامة المدل بين عباده » وقيام الئاس بالقسط ؛ فاي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين » ليست مخالفة له فلا يقال : 
ان السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع ؛ بل هي موافقة لما جاء به » 
بل هي جزم من اجزانه . ونحن لسميها سياسة تبعا لصطلحكم . وائما هي 


8( سب 


عدل الله ورسوله > ظهر بهذه الامارات والعلامات . فقد حبس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في تهمة » وعاقب في تهمة ا ظهرت أمارات الريبة على 
المتهم . فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله ‏ مع علمه باثسستهاره 
بالفساد في الارض ؛ وكثرة سرقاته 4 ؤقال : لا تخذه الا بشاهدي عدل » 
فقوله مخالف للسياسة الشرعية وقد منع الثبي ضلى الله علبيهد وسلم الغال” 
من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعله ؛» ومنع االقائل من 
السلب لا أساء شافعه على أمير السربة فعاقب لشفو لمتربة للعتن. " 5 
وعزم على تحردق بيوت تاركى الجمعة والجماعة . واضعف الفرم على سارق 
مالا قطع فيه » وشرع فيه جلدات » نكالا وتأديبا . واضعف الغرم على كاتم 
الضالة عن صاحبها . و قال في تاركي الزكاة « إنا آخذوها منه وشطر ماله » 
عزمة من عزمات وبنا » وأمر بكسر دئان الخمر » وآمر بكسر القدور التي طبخ 
فيها اللحم الحرام ..ثم نسخ عنهم الكسر » وأمرهم بالفسل . وامر عبدالله 
ابن عمرو بتحريك الثوبين المعصفرين » فسجر بهما التنور . وامر المرأة 
التي لعنت.ناقتها أن تخلي سبيلها . وامر بقتل شارب الشمر بعد الثالشة 
والرابعة ولم ينسخ ذلك . ولم بجعله حدا لابد منه . بل هو بحسب الصلحة 
اذا رأى الامام ولذلك زاد عمر رضي لله عنه في الحد عن الاربعين ونفى فيها 
وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل 'الذي كان بتهم: بأم٠ولده‏ . فلما تبين 
أنه خصي تركه . وآأمر بامساك اليهودي الذي أومأت الجارية يراسها انه 
ررضخه بين حجربن فأخد نأقر فرضخ راسه . وهذا بدل على حواز اد 
المتهم اذا قامت قرينة التهمة . والظاهر : أنه لم بقم عليه بينئة,» ولا اقر 
ااختيارا منه للقتل . وانما هدد أو ضرب فأقر . 


العو بكرن مرو واخيو 


الأخرة ٠.‏ وكذلك 0 أصحابئا 5 00 الامام : لجر بق الم 9 ثله فلك . 


سم 1 1) اسم 


ا آنه وجد في بعض نواحي العمرب رحلا ينكح .كما تنكم المراة ») فأستشبار 
الصديق أصحاب رسول الله صلى ألله عليه وسلم ب وفيهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وكان أشدهم قولا. فقال : « ان هذا الذنب لم نعص 
به أمة من الامم الا واحدة » فصنع الله بهم ما قد علمتم ٠‏ أرى ان حر قوا 
بالنار » فكتب أبو بكر الى خالد « أن يحرق » فحرقه . ثم حرقهم عبدالله 
أبن الزبير في خلافته ثم حبر قهم هشام بن عبدالملك . وحرق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حانوت الخشمار بما فيه . وحرق قربة يباع فيها الخمر . 
وحرق قصر سمب بن ابي وقاص لا احتجب في قصره عن الرعية فذكر الامام 
« أذهب الى سعد بالكوفة » فحرق عليه قصره ؛ ولا تحدثن حدثا حتى 
تأتيني » فذهب محمد الى الكوفة » فاشترى من نبطي حزمة من حطب » 
وشرط عليه حملها الى قصر سعد » فلما وصل اليه ألقى الحرمة فيه » 
واضرم فيها الثار . فخرج سعد فقال « ما هذا ؟ » قال « عزمة امسير 
المؤمئين » فتركه حتى احترق . ثم انصرف الى المدينة . فعرض عليه سمد 
نفقة » فأبى أن يثبلها . فلما قدم على عمر قال « هلا قبلت نفقته ؟ فقال : 
انك قلت : لا تحدثن حدثا حتى تاتينى ) . 


وحلق عمر راس نصر بن حجاج » ونفاه من المدبئة لتشبيب النساء 
+ وضرب صبيغ بن عسل التميمي على راسه ؛ لما سآل عما لا بعنيه . 
وصادر عماله . فآخد شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل » واختلط 
مأ يختصون به بذلك . فجعل اموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين »© والزم 
الصحابة أن يقلوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا اشتفلو1 
به عن القراان ؛ سياسة منه » الى غير ذلك من سياساته التي ساس بها 
الآمة رفي الله عنه . قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله : ومن ذلك 
الزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق » وهو بعلم انها واحدة . ولكن ا 
اكثر الناس منه رأى عقوبتهم بالزامهم به ووافقه على ذلك رعيعه من 
الصحابة . وقد اشار هو الى ذلك » فقال : « أن الناس قد استعجلوا في 


1د 


شيء كانت لهم فيه أناة فلو انا أمضيئاه عليهم ؟ » فأمضاه عليهم ليقلوا منه . 
فأنهم اذا علموا أن احدهم اذا اوقع الثلاث جملة وقعت »؛ وآنه لا سبيل 
الى المراة : آمسك عن ذلك فكان الالزام به عقوبة منه لمصلحة رلآها ٠.‏ ولم 
كن بخفى عليه ان الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر 
تجعل واحدة )بل مضى على ذلك صدر! من خلافته حتى اكثر الناس من 
ذلك : وهو /اتخاذ لآبات الله هزوا كما في المسئد وسئن النسائي وغيرهما 
من حديث محمود بن لبيد ١‏ ان رجلا طلق امراته ثلاثا » على مهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ قبلع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أيلعب بكتاب الله وانا بين 
اظه ركم ؟ فقال رجل : الا اضرب عنقه يا رسول الله ؟ » فلما اكثر الناس من 
ذلك عاقبهم يه . ثم انه ندم على ذلك قبل موته » كما ذكره الاسماعيلي في 
مسند عمر . فقلت لشسيخنا : فهلا تبعت عمر في الزامهم 
به عقسوية » فان جمع الثلائة محرم عندك ؟ فقال : أكثر الناس اليوم 
لا بعلمون ان ذلك محرم » ولا سيما الشافعي يراه جائزا . فكيف يعاقب 
الجاهل بالتحريم . قال : وايضا فان عمر الزمهم بذلك » وسد عليهم باب 
التحليل وأما هؤلاء : فيلزمونهم بالثلاث . وكثير ملهم يفتسحج لهم باب 
التحليل . فانه لابد للرجل من امراته فاذا علم أنها لا ترجع البه الا بالتحليل 
سعى في ذلك . والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك » فحصلت مصساحة 
الامتناع من الجمع من فير وقوع مفسدة التحليل بيئهم . فال ١‏ ولق علم عدر 
أن الناس يتتابعون في التحليل لراى ان اقرارهم على ما كان عليه الامر في 
رمن سول الله علي الله عليه وسلم © وان بكر © وصدرا من اد فت 
اولى . وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا . قال : ومن ذلك ملمه 
بيع امهات 'الاولاد وانما كان رآيا منه رآه للامة ؛ والا فقد بعن في سحياة رسول 
الل على للد عليه وعدم 4 ركلة عاذ 3ه لعتد رق وليك1 قزم اعلن زرو ابي 
طالب على بيعهن » وقال ١‏ ان عدم البيع كان رايا اتفق عليه هى وعمسر » 
فققال له قاضيه عبيدة السلماني « با امير المؤمئين رأيك من رابي عمر فسي 
الجماعة احب الينا من رأيك وحدك » فقال : «اقضوا كما كلتم تقضسون 


سم أ سه 


يريم ببعهن لم يضف ذلك الى رابه ورأي عمر © ولم يقل « اني رآابت 
أن سعن » 5 : 


فصل 


ومن ذلك : اختياره للئاس الافراد بالحسج ؛ ليعتمسروا 
في غير أشهر الحسج فلا يزال البيت الحرام مقصسودا ب فظسن 
بعض الناس انه نهى عن المتعة » وانه اوجب الافراد وتنازع في ذلك 
أبن عباس دابن الزبير واكثر النساس على ابن عباس في ذلك » وهو 
بمحتج عليهم بالاحاديث الصحيحة الصريحة . فلما اكثروا عليه قال ١‏ يوشك 
أ “تنرل ليكم حجارة من السماء . اقول لكم : قال رسول الله ممللى الله 
عليه وسسطم .. وتقسولون ؛ قال ابو بكبر وعمر ؟» 5 
وكذلك ابنه عبدالكه كانوا اذا احتجوا عليه بأبيه يقول : « ان عمر 
لم يرد ما تقولون » فاذا اكثروا عليه « افرسول الله صلى الله عليه وسلم 
احق ان تتبعوا .. ام عمر ؟ » والمقصود : ان هذا وامثاله متماتية اجرقية 
بحسب المصلحة ؛ بختلف باختلاف الازمنة ٠‏ ومن اجتهلد في طاعة الله 
ورسوله فهو دائر بين الاجر والاجرين .. وهذه السياسة التي ساسوا بها 
الامة واضعافها هي من تاويل القرآن والسئة . ولكن هل هي من الشرائع 
الكلية التي لا تتغير بتغمر الازمنة ؛ آم من السياسات الجرئية التابمة 
للمصالم ؛ فتتقيد بها زمانا ومكانا ؟. ومن ذلك : جمع عثمان رفي الله عنه 
الئاس علىيحر ف واحد من الاحرف السبعة التي اطلق لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم القراءة بها » لما كان ذلك مصلحة > فلما خرف الصحابة رضي الله 
عنهم على الامة أن يختلفوا في القرآن © وراوا أن جدعهم على حرف واحد 
اسلم ؛ وأبعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك 4 ومنعوا الداس من القراءة 
بغيره ٠‏ وهذا كما لو كان للناس عدة طرق الى البيث ؛ وكان سلوكهم في تلك 
الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت »؛ ويطمع فيه العدو » فرأى الامام 
جمعهم على طريق واحد » فترك بنية الطرق : جاز ذلك ؛ وام بكن فيم 
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.ابطال لكون ثلك الطرق موصلة الى المقصود 4 وان كان فيه نهي عن سلوكها 
مائنة الائة » ومن ذلك ؛ خحريق علي رذئ الله عنه الزنادقة الرأفضة ) 
وهو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قي قتل الكافر » ولكن "راك 
إن من حمل تتريطه انق انطجع النتويات 6 لتريجن الداي بإو مداه + 
ولذلك قال ٠‏ 0 

ارايت الامر أمرا منتكرا اجحت اري ودعوت قثبرا 


. . ” وقئبل:غلامه » وهذا الذيذكرناه : جميع الفقهاء يقولون به في الجملة » 
وان تنازعوا في كثير من موارده:: فكلهم يقول بجواز وطيء الرجل المرآة اذا 
أهديت اليه ليلة الزفاف . ولن ام يشهد عنده عدلان من الرجال بأن صذه 
فلانة بنت فلان التي عقدت عليها وان لم ستنطق النساء أن هذه امعراته 
اعتمادا! على القرربنة الظاهرة ٠.‏ فنزلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة ٠‏ 
ومن ذلك :.ان الئاس بل قديما وحدثات لم بزالوا يعتمدون على قلول 
الصبيان المرسل 'معهم 'الهدايا » وانها مبعوثة اليهم فيقبلون أقوالهم ويأكلون, 
الطعام الأرسل به » ويلبسون الثياب » ولو كانت آمة لم يمتنعوا من وطئها » 
ولم بسألو! اقافة البينة على ذلك . اكتفاءا:بالقرينة الظاهرة . ومن ذلك : 
أن الضيف شرب من كوز صاحب 'البيت »© وبشتكيء على وساده » وشفي 
حابجته في مرخاضه من غير استئذان. باللفظ له » ولا يعد بذلك متصرفا في 
ملكه بير اذنه . ومن ذلك : انه يطرق عليه بابه » ويضرب حلقته بغير اذنه » 
اعتمادا على القرينة:العر فية . ومن. ذلك : اخذ ما يسقط من الانسان مما 
لا تتبعه همته كالسوط والعصا والفلس والتمرة.., ومن ذلك : اخلكل 
ما ببِقى من القراح(١)‏ والحائط والثمار بعد تخلية أهله له وتسييبه. ٠‏ ومن 
ذلك : أشذ ها سنقط هن الحب عند الحصاد »؛ ويسمي اللقاط . ومن 
ذلك : آخذ ما ينبذه الناس.رغية عنه من الطعام والخرق والخزف ونحوه , 
ومن ذلك .: قول أهل المديئة ب وهو الصواب ب أله لا يقبل قول المراة : ان 
زوجها لم 'يكن ينفق.هليها ويكسسنوها قيما مضى من الزمان ! بتكيب 


| 


0 
مس احم ممت 


(1) الارض القراح بفتح القافب ‏ الارض المخلصة للزرع والغرس . 


شداء ]دهده 


القرائن الظاهرة لها » وقولهم في ذلك هو الحق الذي ندين الله به » ولا نعتقد 
سواه . والعلم الحاصل بانفاق الزوج وكسوته في الزمن الماضي اعتمادا على 
الامارات الظاهرة : أقوى من الظن الحاصل باستصحاب الاصل »© وبقاء 
ذلك في ذمته ؛ بأضعاف مضاعفة . فكيف يقدم هذا الظن 
الضعبف على ذلك العلم الذي بكاد ؛ بل ببلغ القطع ؟ فان هذه الزوجة لم 
يكن بنزل عليها رزقها من االسماء » كما كان ينزل على مريم بنت عمران » 
«ولم نكن نشاهد تخريج من منزلها تأتي بطعام وشراب والزوج يشاهد فى كل 
وقت داخلا اليها بالطعام والشراب . فكيف يقال ١‏ الول قولها » ويقدم 
ظن الاستصحاب على هذا العلم اليقين ؟ والله أعلم . ومن ذلك : أن صاحب 
المثرل اذا قدم الطعام الى الضيف ووضعه بين يديه : جاز الاقدام على 
الاكل ٠‏ وان لم يأذن له لفظا اعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القتطسع . 
.ومن ذلك ؛ اذن النبي صلى الله علبه وسلام ١المار‏ بشمر الفير : ان بأكل مسن 
ثمره ولا بحمل ؛ اكتفاء بشاهد الحال » حيث لغ بجمل عليه حائطا ولا 
ناطورا ومن ذلك : جواز قضاء الحاجة في الاقرحة والمزارع التي على 
'اطرقات بحيث لا تنقتطع منها المارة » وكذلك الصلاة فيها . ولا بكون ذلك 
غصب لها ولا تصوفا ممنوعا . ومن ذلك : الشرب من الصانع الموضوعة على 
الطر قات ؛ وان لم بعلم الشارب اذن ألربابها في ذلك لفظا » اعتمادا علسى 
دلالة الحال » ولكن لا يتوضا منها . لان اأعرف لا بقتضيه ؛ ودلالة الحاأل 
لا تدلى عليه ؛ ثلا ان يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك » فلا بأس بالوضوء 
حينئذ . ومن ذلك : القضاء الاجرة للفسال والخبان والطبام والدقاق 
وصاحب الحمام والقيم » وان لم بعقد معه عقد اجاره » اكتفاء شاد الحال 
ودلالته . ولو استوفى هذه المنافع ولم يعطهم الاجرة : عد ظلما غاضبا » 
مرتكبا لما هو من القبائح اللنكرة ومن ذلك : انمقاد التبابع في سائر الاعصار 
بوالامصار بمجرد المعاطاة » من غير لفظ ؛ اكتفاء بالقرائن .والامارات الدالة 
على التراضى ؛ الذي هو شرط فى صحة البييع . ومن ذلك : جواز شهادة 
«ااشاهد على القدل الموجب للقصاص : انه قتله عمدا عدوانا محضا. وهو 
لم يقل « قتلته عمدا » والعمدية صغة قالمة بالقلب » فجاز للشاهبد إن 


م الا 


شهد بها ٠‏ ويراق دم القاتل بشهادته . اكتفاء بالقريئة الظاهرة » فدلاله 
الفر م على الترآاضى بالبيع من غبر لفل اقوى ٠‏ ومبن دلك : انهم قالوا: 
.غبل قول الوصى فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف . فاذا 
«دعى اكثر من ذلك لم يقبل قوله . وهكدا سائر من قلذا « القول قوله » 
“لما بقبل قوله اذا لم يكذبه شاهد الحال : فان كذبه لم .قبل قوله ولهذا 
يكذب المودع والمستاجر » اذا ادعي ان الوديعة والعين المستاجرة هلكت في 
الدريق ؛ او تحت الهدم » او في نهب العيارين ونحوهم : لم قبل قولهم الا 
اذا تحققنا وجود هذه الاسياب . فأما اذا علمنا انتفائها فإنا نجزم بكذبهم » 
ولا يقل قولهم . وهذا من اقوى الادلة على ان القول قول الزوج فى النففة 
والقددرة ا مضئ من الزسان: © العلمنا كلب الزروحة ف الألكار © وكنون 
الال معها مثل كون الاصل تقبول قول الامناء » آلا حيث دنهم الظاهر » 
ومن ذلك : انهم قالوا في نداعي العيب ؛ حل حدث عند البائع أو حدث 
عند المشترى ؛ ان القول قول من بدل الحال على صدقة . فان احتمل. 
الحال صدقهما قفبها قولان ؛ اطهرهها : أن القول قول الماع »؛ لأن, 
المشستري بدعي ما سوغ فسخ العقد بعد تمامه ولزومه » والبائع بنكره » ومن 
ذلك : ان مالكا واصحابه منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق ولسم 
حلفم ١‏ لها الدعى عليه » نثلرا الى الامارات والقرائن الثلاهرة . ومن ذلك : 
ان أاصحابنا وغيرهم من ااغقهاء جوزوا للرجل ان بلاعن امرائه ؛ فيشهسد. 
عليها بالزيا توكيدا لشهادته باليمين اذا رأى رحلا يعرف بالفجور يدل 
أليها ويخرج من عندها » نظرا الى الامارات والقرائن الظاهرة . ومن ذلك : 
ان جمهور الفقهاء يقولون فى تداعي الزوجين ؛ والصائعين لمساع البويسسته 
والدكمان : أن الغول من يدل الحال على صيدقه . والصحيح 5 ل 
المسألة © انه لا عبرة باليد الحسية » بل وحودها كعدمها واو اعثيرناهصا!ا 
لاعتبرنا به بد الخاطف لعمامة غيره وعلى راسه عمامة » وآخر خلفه حاسر 
الراس ونحن نقطع بان بده ظالمة عادية » فلا اعتبار لها ومن ذلك : ان مالك" 
رحمه الله ؛ يجعل القول قول المرئهن فى قدر الدين : ما لم برد على قيمة 
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الرهن . وقوله هو الواضح فى الدليل . لان الله سبحانه جعل الرهن بدلا 
من الكتاب والشهود . فكاأنه الناطق بقدر الحق » والا فلو كان القول قول 
الراهن لم يكن الرهن وثيقة » ولا جعل بدلا من الكتاب والثاهد . قدلالة 
الحال تدل على أنه انما رهنه على قيمته ؛ أو ما شاربها » وشاهد الحسال 
كذب الراهن اذا قال : رهنت عنده هذه الدار على درهم وتحوه ©؛ فلا 
يسمع قوله » ومن ذلك : انه اذا استأجر دابة جاز له ضربها اذا حرنت 
في السير » وان لم يستاذن مالكها . ومن ذلك ؛ انه يجوز له ابداعها فسي 
الخان »؛ اذا قدم بلدا واراد المفي في حاجته وان لم يستأذن المؤجر في ذلك 
ومن ذلك : اذن المستاجر للدار لاصحابه واضيافه فى الدخكول والمبيت 
وان لم بتضمئه عقد الاجارة . ومن ذلك : غسل الثوب الذي استاجره مدة 
معيئة اذا اتسخ وان لم يستاذن الموّجر فى ذلك . ومن ذلك : لو وكله 
غائب في بيع سلعة : ملك قبض ثمنها » وان لم بأذن له في ذلك لفظا »© 
ومن ذلك : وان نازع فيه من نازع : لو راى موتا بشاة غيره او حيوانه 
المأكول © فبادر بذبحه ليحفظ عليه ماليته » كان محسئا ولا سبيل على 
محسن . ومن ضمئه فقّد سد باب الاحسان الى الغير في حفظ ماله . 
ومن ذلك : لو راى السيل يقصد الدار المؤجرة » فبادر وهام الحائط 
ومن ذلك : لو وقع الحريق في الدار » فبادر وهدمها على النار 4 لشلا 
تسريئ لم نضمن. ...ومنها ؟ لو راق العدو نتضد مال غترة الغالتسيب فناذر 
وصالحه على بعضه : كان محسنا ولم يضمن . ومن ذلك : لو وجد هديا 
مشعرا مشحورا © وليس عنده أحد © جاز له أن بأكل منه . ومئلها: لى 
استاجر غلاما ؛ فو قعت الاكلة فى طرف من اطرافه بحيث لو لم بقطعه سرى 
ألى نعسه قققطعه : لم يضمئه ذالكه . 

وملهنا : لو اشترى صبيرة حلعام في دار رجل »© او خشما : فلهان 
بدخل داره من الدواب والرجال من بحول ذلك ؛ وان لم بأذن له المالك , 
واضعاف اضعاف هله المسائل » مما جرى العمل فيه على العرف والعادة 
ونزل ذلك منرلة النطق الصسريس ؛ اكتفاء بشاهد الحال عن صر بح اللقلال . 


ل ]امد 


والمقصود 1[ ان الشريعة لا ترد حمًا ؛ ولا تكذب دليلا ؛ ولا نبطل أمسارة 
صربحة » وقد أمر الله سيحانه بالتثبت والسين في خبر الفاسق »© ولم 
بأمر برده جملة . فان الكافر الفاسق قد بقوم على خبره شواهد الصدق : 
وله كر لدو اعون ع و فى بيه عرب لدبي صله الله عليه وسلم في سفير 
المرة ذامل مكرها عان إن قوع فامتاد ودع اليه ل إاحة مس ا 
لحاكم ولا لوال رد الحق بعدما تبين وظهرت اماراته يقول احد من الناس. 
وتلغصود ٠ن‏ « البيتة » فى الترع :اسم لا سين الحق ويظهره ٠.‏ وصي 
تارة تكون اربعة شهود ؛ وتارة ثلاثة بالنص في بيته المفلس ٠‏ وثارة شاهدين 
وشاهدا واحدا ؛ وامرأة واحدة . وتكولا وبمينا او خمسين يمينا أو اربعة 
أنمان . وتكون شاهد الحال فى الصور التي ذكر اها وقرهات وكر نه ملحن 
الله عليه وسلم « البينة على المدعي » أي عليه ان تظهر ما بين صحة دعواه» 
فاذا لير صدقه بطريق من الطرق حكم له 
5 ل 

ولم يزل حذاق الحكام والولاة ستخرجون الحقفوق بالفراسة 
والامارات فاذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها ولا اقرارا . وقد صرح 
الفقهاء كلهم بأن الحاكم اذا ارتاب بالشهود فرقهم وسألهم : كيف تحمل 
الشهادة ؟ وأين' تحملوها ؟ وذلك واجب عليه ©» متى عدل همه اثم »4 وجار في 
؛لحكم وكذلك اذا ارتب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق ؛ وأين كان ؟ 
ونظر في الحال : هل يقتضي صحة ذلك ؟ وكذلك اذا ارتاب دمن القول قوله 
والمدعى عليه . وجب عليه أن ستكشف الحال . ويسأل عن القرائن الني 
تدل على صورة الحال . وقل حاكم أو وال اعتنى بذلك » وصالر له فيه 
ملكة نالا وعرفه المحق من المبطل . وأوصل الحقوق الى أهلها ؛ فهذا عمر 
أبن الخطاب رضي الله عنه اتته امرأة فشكرت عنده زروجها وقاات « هو من 
خيار أهل الدنيا » يقوم الليل حتى الصباح 4 ويصوم النهار حتى يمسي » 
ثم ادركها الحياء » فقال « جزاك الله خيرا فقد احصننت اليئا » فلما ولت 
قال كعب بن سور « يا امبر المؤمنين » لقد ابلغت في الشكوى اليك © فقال : 


0 


.وما اشتكت ») قال : زوجها . قال على بهما . فقال لكمب : اقضي بينهما . 
'قال : أقضي وانت شاهد ؟ قال : انك قد فطئت الى ما لم أفطن له . قال : 
.ان الله تعالى يقول ( 6:” فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وئلاث ورباع 
صم ثلاثة أيام » وأفطر عندها يوما . وقم ثلاثئة ليال » وبت عندها ليلة » 
٠فقال‏ عمر : هذا أعجب الي من الاول » فبعثه قاضيا لاهل البصرة . فكان 
بقع له في الحكومة من الفراسة أمورا عجيبة , وكذلك مريح في فراسته 
.وفطنته قال الشعبي : شهدت ثشريحا ‏ وجاءته امراة تخاصم رجلا - 
فأرسلت عينيها وبكت . فقلت با أبا آأمية » ما أظن هذه البائسة الا مظلومة ؟ 
'فقال : باشعبي »© ان اخوة بوسف جاؤا آباهم عششساء يبكون . وتقدم الى 
:اناس بن معاوية اربع نسوة . فقال اياس : أما احداهن فحامل »2 والاخرى 
.مرضع » والاخرى ثيب »؛ والاخرى بكر فنظروا فوجدوا الامر كما قال . 
قالوا : كيف.عر فت 5 فقال : أما الحامل : فكانت تكلمني وترفع ثوبها عن 
بطنها فعر فت أنها حامل . واما المرضع : فكانت تضرب ثدبيها فعر فت أنها 
.مرضع وأما الثيب : فكانت تكلمني وعيئها في عيني . فعرفت الها ثيب . 
.وآما البكر : فكانت تكلمني وعينها في الارض ؛ فعر فت أنها بكر . وقال 
المائني عن روح : استودع رجل رجلا من آبثاء الئاس مالا » ثم رجيع 
'فطلبه فححده ؛ فأتى اباسا فأخبره . فقال له اباس انصرف فاأكتم امرك ) 
.ولا تعلمه انلك اتيتني . ثم عد الي بعد يومين . قدعا اباس المودع . فقال * 
قد حشر مال كثير » وأريد أن اسلمه اليك » افحصين منزلك ؟ قال ؛ نعم . 
قال “لات اله.موقيطا الى .> وهاف الركل الن: انام 4-قاثال:: الطلق 
«الى صاحبك فأطلب اللمال . فان اعطاك فذاك ©» وان جحدك فقل له : انى 
.احبر القاضي . فأتى الرجل صاحبه فقال ؛ مالي © والا اتيت القاضي » 
.وشكوت اليه » واخبرته بأمرك . فدفع اليه ماله . فرجع الرجل الى اباس 
فقال : قد اعطاني المال . وجاء الامين الى ابامن لموعده . فزجره وانتهره ؛ 
وقال : لا تقربني يا خائن . وقال يزيد بن هارون رحمه الله : نقلد القضاء 
بواسط رحل ثقة فأودع وجل ١بعض‏ شهوده كيسا مختوما ذكر ان فيه 
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الف ديار . فلما طالت غيبة الرجل فتق الشاهد الكيس من أسفله وأخذ. 
الدنائير » وجعل مكانها دراهم » واعاد الخياطة كما كانت وجاء صاحبه » 
فطلب وديعته » فدفع اليه الكيس بختمه لم بتغير فلما فتحه وشاهد الحال. 
رجع اليه » وقال : اني اودعتك دنانير ) والتي دفعت الي دراهم © فقال : 
هو كيسك بخاتمك فأستعدى عليه القاضي . فأمر باحضار المودع » فلما 
صارا بين بدبه قال له القاضي : منذ كم اودعك هذا الكيس ؟ فقال : منذ 
خمس عثرة سنة »© فأخذ القاضي تلك الدراهم وقرا سكتها فاذا فيها ما قد 
ضرب من سنتين وثلاثة.» فأمره بدفع الدنانير اليه » واسقطه ونادى عليه , 
واستودع رجل لغيره مالا » فححده © فرفعه الى اباس © فسأله فألكر ٠»‏ 
ققائل للمدعي : اين دفعت اليه ؟ فقال : في مكان في البرية » فقال : وما كان, 
هناك ؟ قال : شحرة ؟ قال : اذهب اليها فلعلك دفنت المال عندها ولسيت »». 
فتذكر اذا رايت الشجرة ! فمضى » وقال للخصم : اجلس حتى برجسع, 
صاحبك واياس يقضي وينظر اليه ساعة بعد ساعة . ثم قال : با هذا ) 
اترى صاحبك قد بلغ مكان الشجرة ؟ قال : لا » قال : با عدو الله » انك. 
خائن : قال : أقلني »© قال : لا اقالك الله . وامر ان بحتفظ به حتى بجساء 
الرجل © فقال له اباس : اذهب معه فخذ حفك وحرى نظم. هذه القضية 
لغيره من القضاة : ادعى عنده رجل انه سلم غريما له مالا وددعة . فالكر . 
فقال له القاضي : أبن سلمته اياه ؟ قال ؛ بمسجد ناء عن البلد . قال : 
اذهب وجئني منه بمصحف أحلفه عليه . فمضى »؛ واعتقل القاضي الغريم » 
تم قال له : اتراه بلغ المسجد ؟ قال : لا . فالزمه بالمال . وكان القاضي 
أبو حازم له » في ذلك العجب المجاب . وكانوا ينكرون عليه . ثم بظهر الحق 
فيما يفعله . قال مكرم بن احمد : كنت في مجلس القاضي ابي حازم نتقدم 
رجل شيخ ومعه غلام حدث » فادعى الشيخ عليه ألف دبنار دينا . فقال : 
ما تقول ؟ قال : نعم . فقال القاضي للشيخ : ما تريد ؟ قال : حبسه . 
قال : لا . فقال الشيخ : ان راى القافي ان بحبسه فهو إرجى لحصول 
مالي فتفرس ابو حازم فيهما ساعة . ثم قال : تلازما حتى انظر في امركما 
- 31 


في مجلس آخر . فقلت له : لما آخرت حبسه ؟ فقال : وبحك ؛ اني اعرف 
في اكثر الاحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من المبطل . وقد صارت لي 
بذلك دراية لا تكاد تخطيء . وقد وقع الي“ ان سماحة هدا بالاقرار عين. 
كذبه ولعله بتكشف لي من أمرهما ما أكون على بصسيرة » أما رأيت قلة 
تقصيهما في المناكرة » وقلة اختلافهما وس كون طباعهما مع عظم المال ؟' 
وما جرث عادة الاحداث بفرط التورع حتى يقر مثل هذا طوعا عجلا » 
منشرح الصدر على هذا المال . قال : فنحن كذلك نتحدث اذ اتى الآذن. 
سستأذن على القاضي لبعض التجار فأذن له » فلما دخل قال : أصاح الله 
القافي » اني بليت بولد لي حدث بتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان. 
عند فلان . فاذا منعته احتال بحيل تضطرني الى الترام الغرم عنه . وقد 
نصب اليوم صاحب القيان يطالب يألف دينار حالا . وبلغني انه تقدم الى., 
القافي ليقر له فيسجنه واقع مع امه في ما ينكد عيشنا الى ان اقضي عنه , 
فلما سمعت بذلك بادرت الى القاضي لاشرح له امره فتبسم القاضي وقال 
لي : كيف رايت ؟ فقلت : هذا من فضل الله على القافي فقال : علي بالغلام. 
والشيخ فارهب ابو حازم الشيخ » ووعظ الغلام . فاقر ؛ فاخد ابنه 
واتعرف بتؤفال نان الشاب:: كان فلدنا.وحل سسعون الحال + فاعدين 
القاضي قبول قوله فسأل عنه فركي عنده سرا وجهرا . فراسله في حضور 
مجلسه في اقامة شهادة وجلس القاضي وحضر الرجل . فلما اراد اقامة. 
الشهادة لم شبله القافي © فسثل عن السبب ؟ فقال : الكشف لي آله 
مرائي + فلم مسعني قبولقوله:4 ققيل؛له: ومن اين علمك: ذلك 1 قال 
كان بدخل الي في كل يوم فأعد خطاه من .حيث تقع عيئي عليه من الباب 
الى مجلسي . فلما دعوته اليوم جاء » فعددت خطاه من ذلك المكان » فاذا 
هي قد زادت ثلاثا او نحوها فعلمت انه متصنع فلم اقبله . وقال ابن قتيبة 
شهد الفرزدق عند بعض القضاة » فقال قد اجرلا شهادة أبي فراس, 
وزددوثا » فقيل له حين انصرف انه والله ما اجاز شهادتك . 
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وله اتزالسة بين هوا [يام اللترسين تيح التو ميدن “غير بن 
الخطاب رضي الله عنه » الذي لم تكن تخطيء له فراسة وكان بحكم بين الامة 
بالفراسة اللؤيدة بالوحي . قال الليث بن سعد : أتي عمر بن الخطاب يوما 
بفتى أمرد » وقد وجد قتيلا ملقى على وجه الطريق . فسأل عمر عن أمره 
واجتهد فلم يقف له على خبر . فشق ذلك عليه . فقال : اللهم أظفرني 
بقائلة #اتحنى ١51:‏ كان على راس الحوال وحد صبى مولزد ملق بموضع القتيل 
فاتي به عمر . فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله تعالى فدفع الصبي الى 
مرأة » وقال : قومي بشأنه وخذي منا نفقته » وانظري من بأخذه ملك . 
فاذا وجدت امرأة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلميني بمكانها . فلما شب 
الصبي جاءت جارية » فقالت : للمراة أن سيدتي بعشتلي اليلك لتبعثي 
بالصبي لتراه وترده اليك . قالت : نعم » اذهبي به اليها واا معك فذهبيت 
بالصبي وامراة معه » حتى دخلث على سيدتها . فلما راته الحذته فثبلتة 
وشمته اليها + قاذا هي آبئة كبيخ :من الانصان من لحان رسول :الها عل 
الله عليه وسلم © فأتت عمر فاخبرته ) فاشتمل على سيفه ثم اقبل الى منزل 
المرأة . فوجد اباها متكا على باب داره . فال له : با فلان ما فعلت ابنتك 
فلانة ؟ قال : جزاها الله خيرا يا آمير المؤمنين »2 هي من أعرف النأس بحق الله 
بوحق أبيها »؛ مع حسن صلاتها وصيامها والقيام بديئها . فقال عمر : قد 
أحببت أن ادخل اليها فأزيدها رغبة في الخير واحثها عليه . فدخل ابوها 
«ودخل عمر معه . فأمر من عندها فخرج » وبقي هو وامراة في البيت فكشف 
عمر عن السيف ؛ وقال : اصدقيني ؛ والا ضربت غنقك وكان لا يكذب . 
فقالت : على رسلك ؛ فوالله لاصدقن . ان عجوزا كانت تدخل علي » 
فأتخذتها أمأ » وكانت تقوم من أمري بما تقوم به إلوالدة . وكنت لها بمنرلة 
البنت حت مضي لذلك حين: "لم الها “كاله : زا بعري + إند فنا عر طن ل 
صفر © ولي ابنة في موضع أتخوف عليها فيه أن تضسيع وقد أحببت أن 
أضمها اليك حتى ارجع من سغري » فغمدث الى ابن لها شاب أمرد » 
فهيأته كهيأة الجارية » واتتني به لا أشك أنه جاررية .فكان إرى مني ما ترى 
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الجارية من الجارية » حتى اغتفلني يوما وانا نائمة . فما شعرت حتى علاني 
وخالطني فمددت بدي الى شفرة كانت الى جنبي فقتلته نم أمرثت به فالقي 
حيث رابت فاشتملت منه على 'هذا الصبي . فلما وضعته القيته في موضع 
ابيه فهذا! والله خبرهما على ما أعلمتك . فقال : صدقت ثم أوصاها ودعا لها 
وخرج .. وقال لابيها نعمت الابنة ابنتك . ثم اصرف وقال ناقع عن أبن 
عمر : بيئما عمر جالس اذ رأى رحلا ٠‏ فققال « لست ذا رأي ان لم يكن هذا 
الرجل قد كان ننظر في :الكهانة أدموه لي فدعوه » فقال : هل كنت تنظر 
وتقول في الكهانة شيئًا ؟ قال : نعم » . وقال مالك عن يحى بن سعيد : 
ان عمر بن الخطاب قال لرجل:« ما اسمك ؟ قال : جمرة . قال : ابن من ؟ 
قال : اين شهاب . قأل : فمن ؟ قال : من الحرقة . قال : ابن مسكنك ؟ 
قال : بحرة النار . قال : ايها ؛ قال : بذات لفلى . فقال عمسر : ادرك 
أهلك »© فد اخترقوا » فكان ن كما قأل . ومن فراستة ألتي 'نفزد بها عن 
الامة . انه قال « با رسؤل الله » 'لو'اتخذت من مقا مابراهيم مصلى ؟ فنزل 3 
( 19525 واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) ) » . وقال « با رسول الله لى 
امرت نساءك أن يحتجبن ؟ فنزلت آبة الحجاب » واجتمع على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقال لهن عمر : « عسى ربه إن طلقكن, 
أن ببدله ازواجا خير؟ منكن » فئرلت كذلك » وشاوره رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في اسارى يوم بدر . فأشار بقتلهم . ونزل القرآن بموافقته ٠‏ 

وقد اثتى الله سبحائه على فراسة المتوسمين »© وأخبر أنهم هم 
المنتقمون بالآيات قال عبداللة بين مسعود رضي الله عنه « افرس الناس 
ثلاثة : إمراة فرعون في موسى © حيث قالث (10:. قرة عين لي ولك » 
لا تقتلوه » عسى أن ينفعنا او نتخده ولدا ) وصاحبه بوسف » حيث قال 
لامراته ( 1:11؟ اكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخده ولدا ) ا 
' الصديق في عْمْر رشي الله عنهما حيث جعله الخليفة بعده . 


0 ودخلن: رجحل غلى عثمان رضي. الله عته » فقال له عثمان « بدخل علي 
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قال : لا »؛ ولكن فراسة صادقة ) . 
عن القتال والددفع عن نفسه ؛ لثلا يجري بين المسلمين قتال © وآخر الامر 
_بقتل هو . فأحب أن يقتل من دون قتال بقع بين المسلمين . 


ومن ذلك : فراسة ابن عمر في الحسين ؛ للا ودعه وقال « استودعك 
الله من قتيل » ومعه كتب أهل العراق . فكانت فراسة ابن عمر اصدق 
“من كتبهم . 

ومن ذلك : ان رجلين من قريش دفعا الى امراة مائة دنار وداعة 
وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلبثا حولا فجاء احدهما 
فقال : ان صاحبي قد مات تأدفعي الي الدنائير . فأبت »© وقالت ؛ انكما 
تلتما لي » لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه . فلست بدافمتها اليك » 
نئقل عليها بأهلها وجيرائها حتى دفعتها اليه » ثم لبثت حولا اآخر © فنجاء 
“الآخر تقال : ادفعي الي الدنانير فقالت : ان صاحبك جاءي فرعم انك قد 
.مت فدفعتها اليه ») فأختصما الى عمر رضي الله عنه.. فأراد أن يقضي عليها .. 
نقالت ادفعنا .الى علي بن ابي طالب » فعرف علي انهما قد مكرا بها . فقال : 
:اليس قد قلتما : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه ؟ قال : بلى . قال 
فان مالك عندها »؛ فأذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعه اليكما , 

١ 4 

ومن فراسة الحاكم : ما ذكره حماد بن سلمة عن حميد الطويل ؛ أن 
"اباس أبن معاوية اختصم اليه رجلان »؛ أستودع احدهما صاحبه وديمة . 
فقال صاحب الوديعة : استحلفه بالك مالي عنده وديعة فقال اباس ؛ بل 
"استحلفه بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها . 

وهذا من احسن الفراسة . فاله اذا قال « ماله عندي ودبعة » احتمل' 
'النقي واحتمل الاقرار ٠‏ فينصب « ماله » بفعل محقوف مقدو اي دفع ماله 
إلي ؛ واعطاني ماله أو بجعل « ما » موصولة .. والجان والمجرور ووديمة 

عفدن 


خير عن « ما » فاذا قال : « ولاغيرها » نعين النفي . وقال حماد بن سلمة : 
.شهدت اباس بن معاوية يقول في رجل ارتهن رهنا » فقال الأرتهن + رهنته 
بمشرة وقال الراهن : رهنته بخمسة فقال : أن كان للراهن بينة أنه دفع 
.اليه الرهن فالقول ما قال الراهن » وان لم يكن له بيئة يدفع الرهن اليه ؛ 
والرهن بيد الكرتهن » فالقول ما قال المرتهن . لانه لو شاء جحد ألرهن ٠‏ 
قلت : وهذا قول ثالث في المسالة . وهو من احسن الاقوال . فان 
«اقراره بالرهن ‏ وهو في بده ولا بيئة للراعن ‏ دليل على صدقه » وانه 
.محق . ولو كان مبطلا لجحد. الر هن رأسا.. ومالك. وشنيخنا رحمهما الله 
يجعلان القول قول اكرتهن » ما لم يزد على قيمة الرهن . والشافعي وأبو 
حديفة واحمد رحميم الله يجعلون القول قول الراهن مطلما ٠‏ 
وقال اباس آيضنا من آقر بشيء » وليس عليه بينة » ذالقول ما قال . 
وهذا أبضا من احسن القضاء » لان اقراره علم على ضدقه . فاذا أدعى عليه 
الفا ولا بيئة له » فقال : صدق » الا الي قضيته اياها . فالقول قوله . 
وكذلك اذا اقر انه قبض من مورئه وديعة » ولا بيئة له » وادعى ردها اليه . 


وقال ايراهيم بن مرزوق البصري : جاء رجلان الى اياس بن معاوية ؛ 
بختصمان في قطيفتين » احداهما حمراء ؛ والاخرى خضراء . فقال احدههما : 
دخات الحو هن لافعسل 6 ووفتية: قطيفي لم جاء عدا © فوضع قطيفته 
تحث قطيفتي لم دخل فاغتسل »© فخرج قبلي » وألخذ قطيفتي فمضى بها ٠‏ 
.خرجت فتبعته ٠.‏ فرعم انها قطيفته فقال : الك بينة ؟ قال : لا ٠‏ قال 
.راس احدهما صو ف احمر »؛ ومن راس الآخر صوف أخضر فقضى بالحمراء 
الوفة الافي + 
.اختصم اليه رجلان » فقال احدهما : انه باعني جارية رعنا . فقال اباس : 
.وما عسسى أن تكون هذه الرعونة ؟ قال : شبه الجحلون . فقال اباس ٠‏ 
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با جارية » اتذكرين متى ولدت 5 قالت : نمم . قال فأي رجليك اطول 3" 
قالت : هذه . فقال اياس : ردها فانها مجنونة . وقال ابو الحسن 
المدايني » عن عبدالله بن مصعب : ان معاوية بن قر شهد عند ابنه اباس 
أبن معاوية ‏ مع رجال عدلهم - على رجل بأربعمة آلاف درهم . فقال. 
المشهود عليه : با أبا وائلة تثبت في امري فوالله ما أشهدتهم الا على الفين . 
فسأل باه والشهود : اكان في الصحيفة التي شهدوا عليها فضل ؟ قالوا :: 
نعم »© كان الكتاب في أولها والطية في وسطبها »© وباقي الصحيفة ابيض . 
قال : آافكان المشهود له يلقاكم أحيانا » فيذكركم شهادتكم بأريعة آلافد 
درهم ؟ قالوا : نعم > كان لا يزال يلقانا » فيقول : اذكرو! شهادتكم على فلان 
بأريعة آلاف درهم.» فصرفهم » ودعا المشهود له .. فقال : با عدو الله تغفلت. 
توما صالحين مغفلين » فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها » 
وتركت فيها بياضا في أسفلها » فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذي فيه. 
حك الفا درهم » وكتبت في البياض اربعة . فصارت الطية في آخسر 
الكتاب . ثم كنت تلقاهم فتلقنهم » وتذكرهم انها اربعة آلاف . فأقر بذلك. 
وسأله الستر » فحكم له بالقين وستر عليه . 

وقال نعيم بن حماد عن ابراهيم بن مرزوق البصري ؛ كنا عند اباس 
أبن معاوية قبل ان يستقضى » وكنا نكتب عنه الفراسة » كما نكتب عن 
المحدث الحديث ؛ اذ جاء رجل نجلس على دكان مرتفع بالمربد فجيل 
بترصد الطريق.. فبينا هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا » فنظر :الى وجهه » 
ثم رجع الى موضعه » فقال اباس : قولوا في هذا الرجل . قالوا : ما نقول ؟ 
رجحل طالب حاحة . فقال : هى معلم صبيان » قد أبق له غلام اعور » فقام, 
أليه بعضنا فسأله عن حاجته ؟ فقال : هو غلام لي آبق . قالوا : وما صفنته ؟ 
قال : كذا وكذا » واحدى عينيه ذاهبة » قلنا وما صنعتك ؟ قال : أعلم 
الصبيان ٠‏ قلنا لاياس : كيف علمت ذلك ؟ قال : رايته جاء فجعل بطلب 
مو ضعا يجلس فيه ) فنظر الى ارفع شيم ,ندر عليه فجلس عليه . فنارت 
في قدره فاذا ليس قدره قدر الملوك فنظرت فيمن اعتاد في جلوسه جاوس. 


الملوك » فلم اجدهم الا المعلمين » فعلمت نانه معلم صبيان » فقك : كيف علمت 
انه ابق له غلام ؟ قال : اني رايته يترصد الطريق »© ينظر في وجوه الناس 
قلنا : كيف علمت انه اعور 5 قال : بينما هو كذلك اذ نزل فاستقبل رجلا 
قد ذهيت احدى عينيه © فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه . 


وقال الحارث بن مرة : نظر اياس بن معاوية الى رجل . فقال هذا 
رجحل غرسبه . وهو من أهل واسبط . فسألوه ؟ فقال : رأيته إبمشي ويلتفت 
فعلمت انه غريبه وراته وعلى ثويه حمرة تربة واسط . فعلمت اله مسن 
اهلها . ورايته يمر بالصبيان فيسلم عليهم ولا يسلم على اقرجال فعلمست 
انه معلم . ورايته اذا مر بدي هيئة لم يلتفت اليه واذا مر بذي اسمال 
تامله ؛ فعلمت انه يطلب آيقا . 


وقال هلال بن العلاء الرقي عن القاسم بن منصور عن عمرو بن بكير : 
مر اباس بن معاوية . فسمع قراءة من علية : فقال هذه قراءة امرأة حامل 
بغلام » فسئل كيف عرفت ذلك 5 فقال : ممعت بصوتها ونفسها مخالطة . 
فعلميت انها حامل ! وسمعت صحلا فعلمت ان الحمل غلام .. 

ومر بعد ذلك بكتاب فيه صبيان فنظر الى صبي منهم فقال : هذا 
ابن تلك المراة ٠‏ فكان كلما قال . 


قال رجل لاباس بن معاوية : علمني القضباء . فقال : إن القضساء لا 
يعلم » اثما القضاء فهم . ولكن قل علمني العلم » وهذا هو سر المسألة . 
فان الله سبحائه وتعالى يقول ( 51 :478 7/98 وداود وسليمان اذ يحكمان 
فى الحرث ؛ اذ نفشت فيه غنم القوم » وكا لحتكمهم شاهدين ٠.‏ ففهمئاها 
سليمان » وكلا آتينا حكما وعلما ) فخص سليمان بنهم القضية : وعمهما 
بالعلم . وكذلك كتب عمر الى قاضيه ابو موسى في كتابه المشهور 20 الفهم 
الفهم فيما ولي اليك » . والذي اخئص به اراس وشريح مع مشاركتهما 
لاهل عصيرهما في العلم : الفهم فى الوافع » والاستدلال بالامسارات 
وشواهد الحال . وهذا الذي فات كثيرا من الحكام » فاضاءوا كثيرا مسن 
الحقسوق , 


]7 ل 


فصل 


وق الواغ الفراسة » ما أارشدت اليه السنة النبوية من التتخلص 
من امكروه بامر سهل جدا ؛ من نعريض بقول أو فعل . فمن ذلك : مسبا 
رواه الانام احمد في مسنده عن ابي هربرة رضيالله عنه قال : 

قال رجل « يا رسول الله » ان لي جار؛ يؤذيني .. قال : انطلق فاخرج 
متاعك الى الطريق . فانطلق © فاخرج متاعه . فاجتمع الناس اليه. 
فقالو! : ما شأنك ؛ فقال ان أي جارا يؤذينى نجعلوا يقولون : اللهم العنه ؛ 
اللهم اخرجه . فبلفه ذلك فاتاه فقال : ارجع الى منزلك ؛ والله لا اؤذيك 
ابدا» . فهذه وامثبالها هي الحيل التي اباحتها الشريعة . وهي تحيل 
الانسان بفعل مباح على نخلصه من ظلم غيره واذاه لا الاحتيال على اسقاط 
قَرائض الله واستباحة محارمه . وفي المسند والسئن عن عائشة رضي الله 
عنها تالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في صلاته 
فليئمر ف فان كان في صلاة جماعة فياخذد بأنفه ولينصرف » وفى السئلة 
كثير.من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا : ولا تحق باطلا ٠‏ كقوله صلى الله 
عليه وسلم للسائل : « من انتم قالوا : نحن من ماء » .وقوله للذي ذهب 
بغريمه ليقتله « ان قتله فهو مثله » وكان اذا اراد غزوة ورى يغيرهبلا. 
وكان الصديق رفى الله عنه بقول فى سفر الهجرة أن يسساله عن النبي صلى 
' أله عليه وسلْم : « من هذا بين يديك ؟ » فيقول : « هماد يدلئي على 
*الطريق » بوكذلك الصحابة من بعده . فروى زيد بن اسلم عن أبيه قال ٠.‏ 
قدمت على عمر بن الخطاب رفى الله عله حلل من اليمن ؛ فقسمها بين 
الئاس . فراى فيها حلة رديئة . فقال : تيف اصنع طرفها » ووضع الحلل 
بين بديه » فجعل بقسم بين الناس . فدخل الربير وهو على تلك الحسال » 
قجعل ينظر الى تلك الحلة . فقال : ما هذه الحلة ؟ فقال عمر : دعها عنك: 
قال : ما شأنها ؟ قال : دعها قال فاعطيتها . قال ؛ الك لا ترضاها . قال 
دلى » قد رضيتها . فلما توثق منه » واشنرط عليه أن لا بردها : رمى 
يها اليه » فلما نظر اليها اذا هي رديئة . قال : لا اريدها . قال عمر : 


كاه 


عيهات ٠‏ قد فرغت منها فاجازها عليه ؛ ولم يقبلها . وقال عبدالله بن 
عتلمة © :سمفت عليا قول :قال افسل رادي يفمل حص ان اللفسميرة 
فاحرقها : واسوق الئاس بعصاي الى مصر » فاتيت ابا مسعود البدري » 
فاخبرته فقال « أن عليا يورد الامور موارد لا تحسكون تصدرولها . 
علي لا يغسل راسه بفسل : ولا ياتي البصرة ولا بحر قها ولا بسوق النساس 
عنها بعصاه . علي رجل اصلع انما على راسه مثل الطست انما حوله 
شعرات » . ومن ذلك : تعريض عبدالله بن رواحة لامراته بالشاد شسسعر 
بوهم انه يقرا » ليتخلص من اذاها حين واقع جاريته . وتعريض ٠«حبيد‏ بن 
مسلمة كعسب بن الاشرف حين امنه بقوله « ان هذا الرجل قد اخجلذنا 
بالصدقة وقد عنانا » وتعريض الصحابة لابي رافع اليهودي . 


فصل 


ومن ذلك : قول عبد الرحمن بن ابي ليلى الفقيه ب وقد اقيم على 
دكان بعد صلاة الجمعة ‏ فقام على الدكان » وقال : ان الامير أمرني أن 
العن عليا بن أبي طالب ؛ فالعئوه . لعنة ال'(!) . ومن ذلك ؛ تعريض 
الحجاج بن علاط ؛ بل تصريحه لامراته » بهزيمة الصحابة وقتلهم . حتى 
اخضلا ماله ملهيا. 


ومن الفراسة الصادئة : شر اس خزيمة بن ثابت © حين قام وشهد 


اجو سام امي 


)١(‏ هذا كان ايام الفتن . ولا بعتد به انما فعل ما فعل نجاة بتغسببه 
فانه ان لم يفعل فسوفء يقتل بسيب عصيائه ؛ لولي الامر ولا 
نف ان الخاخق بين المتتدانة كان سمافيا ولسن ععالدسننا» 
والحق الذي فرض عليئا هو السكوت عما وقع بينهم ونتفوض 
أمرهم الى الله تعالى وحبهم واحب جميعا بلا تفريق . 
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ومنها فراسة حذيفة ين اليمان وقد يمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عيتازل الى المشركين © فجلس بينهم فقال ابو سفيان : 0 
جلييسه , قبادر حذيفة © وقال لجليسه : من انت ؟ فقا : فلان بن فلان ٠.‏ 
ومن ذلك ا يد 5 
أهلها فعزله عمر © فخافوا ان برده عليهم . فقال دهقانهم : ان فعلتم ما 
آمرىي به لم برده علينا ٠‏ قالوا : مرنا بامرك ٠‏ قال : تحمعون مالة الف 
درهم حتى اذهب بها الى عمر » واقول : ان الثغرة اختان هذا » ودفعه الي 
قجمموا ذلك . فاتى عمر © فقال : با امير المؤمنين ؛ ان المغيرة اختتان هذا 
فدفمه آلي فدعا عمر المغيرة » فقال : ما يقول هذا ؟ قال : كذب © اصلبحك 
الله . 

انما كانت مائتي الف ») فقال : ما حملك على ذلك ؛ قال : العيال 
والحاجة ., فقال عمر للدهقان : ما تقول ؟ فقال : لا والله لاصدقنك . والله 
ما دفع الي قليلا ولا كثيرا! ولكن كرهناه »؛ وخشيئا ان ترده علينا ٠.‏ فقسال 
عمر للمغيرة : ما حملك على هنذا ؟ قال ان الخبيث كنب علي ناردت ان 
إاخز ماه 


وخطب المفيرة بن شعبة وفتى من العرب امرأة وكان الفتى جميلا . 
فأرسلته اليهما المرأة : لا يد ان اراكما ؛ واسمع كلامكما » فاحضمم! ان 
شئتما . فاجلستهما بحيث تراهما » نمام المغيرة انها تؤثر الفتى » فاقبل 

عليه ؛ فقال : لقد اوتيت حسنا وحمالا وبيانا . فهل عندك سوى ذلتك !! 
قال * تفع عمق عليه مجانبتة + كم كك" تقال ا[لثر : #اذكرف حشانك قعال: 
لا سقط علي منه شىء ؛ واني لاستبدرك منه اقل من الخردلة ؤقال به 
المفيرة : لكني اضع البدرة فى زاوية البيت »© يلفقها اهل بيتي على مسا 
سيرندون ؛ قما اعلم بنفاذها حتى يسالوني غيرها . فقالت 1اراة : والله 
هذا الشيخ الذي لا يحاسبني احب الي من الذي يحصى علي ادئى من 
الخردلة فتروحت اللغيرة . ومئها : فراسة عمرو بن القعاصض لا حاصسسر 


مسومو صصي يه 1 


(4 كان ذلسك في غروة الاحزراب . 
وألعين : هو الرصد . 
س7 ينك 


«غز”ة » فبعث اليه صاحيها : ان ارس لىالي رحجلا من أصحابك اكلمه ففكر 
عمرو بن العاص »© و قال : ما لذا الرجل غيري فخرج حتى دخل عليه »6 
فكلمه كلاما لم يسمع مثله قط . فقال إله : حدثني » هل احد من اصحابك 
مثلك : فقال : لا تسل من هواني عندهم بعثوني اليك » وعرضوني لما 
عرضوني . ولا يدرون ما يصنع بي . فأمر له بجارية وكسوة وبعث إلى 
البواب : اذا مر بك فأضرب عنقه » وخذف ما معه . فمر يرجل من نصارى 
غسان فعر فه . فقال : با عمرو قد احسئت الدخول » فاحسن الخروج . 
فرجع ٠‏ فقال له الملك : ما ردك البنا ؟ قال : نظرت فيما اعطيتئى فلم اجد 
.ذلك :سع من معي من بي عنمي . فاردت الخروج » فاتيك بعشرة متهم 
تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة رجال خيرا من ان يبون 
عند واحد . قال : صدقت عجل بهم . وبعث الى البواب ؛ خل سبيله » 
فخرج عمرو وهو بلتفت » حتى اذا امن قال : لا عدت لمثلها . فلما كان 
بعد رآه املك © فقال انت هو ؟ قال : نعم ٠‏ على ما كان من غندرك ومن ذلك 
فراسة الحسسن بن علي رفى الله عنهما لما حىء اليه بابن ملجم » قال له * 
بريد اسارك بكلمة فابى الحسن © وقال : نريد ان تعض اذني . فقال ابن 
ملجم : والله لو امكنتني منها لاحذتها من صماخيها . وقال ابو الوفاء بسن 
مفيل ؛ فانظر الى حسن راي هذا السيد الذي قد نزل به المصيبة الماجلة 
ما بذهل الخلق » وفطنته الى هدا الحد والى ذلك اللعين » كيف لم يشغله 
حاله عن استزادة الجنابة ؟ ومن ذلك : فراسة أخيه الحسين رضي الله عنه 
أن رحلا ادعى عليه مالا فقال الحسين ؛ ليصلف على ما ادعاه وبأخله فتهيا 
الرول لليمين وقال : والله الذي لا اله الا هو . فقال الححسين . قل ! والله 
وألله والله ‏ ثلانا ‏ ان هذا الذي بدعيه عندي ؛ وى قابي . ففعل الرجل 
ذلك . وقام فاختلفت رجلاه وسقط ميتا . فقيل للحسين : لم فعلت ذلك: 
أي عدلت عن قوله ١‏ والله الذي لا اله الا هو الى قوله « والله والله والله » 
فقال : كرهيت أن بثني على الله ؛ فيحلم عنه . ومن ذلك. فراسة المباس 
رفي الله عنه ب ما ذكره مجاهد قال : « بيئما رسول الله صلى الله عليه 


>[ ## لم 


وسلم في اصحايه أذ وجد ريحا . فقال : ليقم صاحب هذه ااريح فليتو شاه 
فاستحيا الرجل ؛ ثم قال ؛ ليفم صاحب هذه الربح فليتوضاً . فان الله لا 
بستحي من الحق . فقال العباس : الا نقوم كلنا نتوضأ ؟ »4 هصغكذا رواه 
الفربابي عن الاوزاعي مرسلا » ووصله عن محمد بن مصعب © فقال : عسن, 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . وقد جرى مشل هذه القضية في, 
مجلس عمر رضي الله عنه . قال الشعبي ؛ كان عمر في بيت ؛ ومعه جرس 
بن عبدالله البجلي ٠‏ فوجد عمر ريحا . فقال : عزمت على صاحب هذه 
الريح لما قام فتوضاً . فقال جرير ء يا أمير الؤّمنين : او يتوضاً القوم جميعا 
فقال عمر : يرحمك الله . نعم السيد كنت في الجاهلية » ونعم السيد النته 
قن الاشحصسلاة + 

ومن احسن الفراسة فراسة عبدالملك بن مروان لما بعث الشعسى, 
١لى‏ هلك الروم »© فحسد المسلمين عليه » فبعث معه ورقة لطيفة الى عبد 
الملك . هلما قرأها قال : اندرى ما فيها ؟ تال :لا . قال : فيها « عصحسب 
كيف ملكت العرب غير هذا ؟ » افتدري ما اراد؛ قال :لا . قال ١‏ حسدني, 
عليك . قاراد أني اقتلك »؛ فقال الشعبي : لو رآك يا امير المؤؤمئين ملا 
استكنرني فبلغ ذلك ملك الروم » فقال : والله ما اخطأ ما كان في نفسي . 
ومن دقيق الفطنة ؛ انك لا ترد على المطاع خطأه بين اللا » فتسمله رتبت 
على نصرة الخطأا . وذلك خطأ ثان » ولكن تلطف فى اعلامه به » حيث لا شعر 
به غيره . ومن دقيق الفراسة : ان المنصور حاءه رجل »© فاخيره انه خرج 
في تجارة فكسب مالا » فدفعه الى امراته ثم طلبه منها . فذكرت انه سرق 
من البيت ؛ ولم ير قبا ولا امارة . فقال اللصور : مند كم تروحتها ؟ قال؛ 
منذ سنة . قال : بكرآ أو نيبا ؟ قال : ثيب . قال : فلها ولد من غيرك . 
قال: لا . قال : فدعا له المنصور بيقارورة طيب كان تخذه حاد الرائحة ) 
غريب النوع » فدفعها اليه » وقال له : تطبب من هذا الطيب فانه بذهصب. 
غمك فلما خرج الرجل من عنده فال المنصور لاربعة من ثقاته : ليقعد على, 
كل باب من ابواب الديلة واحد منكم ) فمن شم منكم رالحة هذا الطيبه من, 
أحد فليات به . وخرج الرجل بالطيب فدفعه الى امرأته . فلما شلمته 
بعثت منه الى رجل كانت تحبه » وقد كانت دفعت اليه المال . فتعليب منه 


سلاخ” له 


ومر مجتازا ببعض ابواب المدينة فشمم الموكل بالباب رائحته عليه ؛ فاتى به 
المنصور ؛ فسأله : من أبن لك هذا الطيب ١‏ فلجلج في كلامه فبعث به الى 
والي الشرطة فقال : ان احضر لك كذا وكذا من المال فخل عنه ؛ والا اضربه 
الف اننوط ع فثها حرو اشرب حفن امال فلن هيلعة نقدفا ليون 
صاحب الال ؛ فقال : ان رددت اليك المال نحكمني فى أمراتك ؛ قال : نعم . 
قال : هذا مالك وفد طلقت المرأة منك , 
فصل 

ومنها : ان شريكا دخل على المهدي ؛ فقال للخادم : هات عودا للقاضى 
يعني البخور ‏ فنجاء الخادم بعود يضرب به ٠.‏ فوضعه في حجر شريك ٠‏ 
فقال : ما هذا ؟ فبادر المهدي » وفال : هذا مود اخذه صاحب العسس 
البارحه ؛ فاحببيت أن يكون كسره على يديك قدعا له وكسرهة ٠‏ 

ومن ذلك . ما بذكر المعتضد بالله » انه كان جالسا يشاهد الصناع » 
فرأى فيهم اسود منكر الخلقة » شديد المرح يعمل ضعف ما يعمل الصناع 
و:.صعد مر قاتين مر قاتين , فائكر أمره . فاحضره وسأله عن امره ؟ فلجلجح 
فقال لبعض جلسائه : اي شيء بقع لكم في أمره ؟ قالوا : ومن هذا حتى 
تصرف فكرك اليه ؟ لعله لا ميال لد » وهو خالي القلب © فقال: قد خمنت 
في أمره تخمينا » ما احسسبه باطنا : اما ان يكون معه دنائير » قد ظفر بها 
دفعة او بكون لصا يتستر بالعمل . فدعابه ؛ واستدعى بالضراب فضريه . 
وحاف له ان لم يصدقه ان يضرب عنقه . فقال: لي الامان . قا ل: نعم الا 
فيما يجب عليك بالشرع . فظن انه قد آمنه . فقال: فد كنت اعمل في 
الاجر »4 فاجتاز رجحل في وسطه عميان ؛ فنجاء الى مكان فجلسن وهو لا بعام 
مكاني » فحل الهميان واخرج منه دنائير فتأملته ؛ واذا كله دثائير فساور > 
وكتفته وشددث فاه » واخذثت الهميان,١)‏ » وحملته على كتفي وطرحته في 
الاتون(؟) وطيئته فلما كان بعد ذلك الخرجت عظامه فطرحتها في دجلة . 
فائفذ المعتضد من احغير الدئائير من منزله واذا على الهميان مكتوب : فلان 

٠ الهميان ؛ حرام مريض يوضع فيه المال‎ )١( 

(؟) الاتون : حفرة الجيار . ١‏ ش 

ؤلاه 


بن فلان فنادى في البلد باسمه فجاءت امراة فقالت : هذا زوجي ٠‏ ولي منه 
هذا الطفل » خرج وقت كذا وكذا ومعه الف دينار فغاب الى الآن فسلم 
الدنانير الى امراته وأمرها أن تعتد » وامر بضرب علق الاسود ؛ وحمل حثته 
الى ذلك الاتون . وكان للمعتضد من ذلك عجائب منها : انه قام ليلة » فاذا 
غلام قد وثب على ظهر غلام » فاندس بين الغلمان فلم يعر فه . فجاء يضع بده 
على قوّاد واحد بعد وأحد » فيجده ساكنا » حتى وضع بده على فؤّاد ذلك 
الغلام » فاذا به يخفق خفقا شديدآ . فركضه برحله © واستقره »2 فأقر 
فقتله . ومنها : انه رفع اليه ان صيادا القى شبكته في دجلة نفوقع فيهسسا 
جراب فيه كف مخضوبة بحناء » فاحضر بين بديه » فهاله ذلك . وامسر 
الصياد ان يعاود طرح الشبكة هنالك فقعل فاخرج جرابا آخر فيه رجل ») 
فاغتم الممتضد وقال : معي في البلد من يفعل هذا ولا اعرفه ؟ ثم احضسر 
ثقة له » واعطاه الجراب » وقال : طف به على كل من يعمل الجرب ببغداد 
فان عرفه احد منلهم فاسأله عمن باعه منهم . فاذا دلك عليه فاسال 
المشتري عن ذلك ونفر عن خبره . وغاب الرجل ثلاثة ايام نم عاد » فقال : 
لا زلت ؛سال عن خبره حتى انتهى الى فلان الهاشمي اشتراه مع عشرة 
جرب 4 وشكا البائع شره وفساده ومن جملة ما قال : انه كان طسق 
فلانة المغنية وأنه غيبها . قلا يعرف لها خبر » وادعى انها هربت »؛ والجيران 
بقولون قتلها . فبعث المعتضد من كسر منزل الهاشمي واحضره » واحضر 
اليد والرجل »© واراه اياهما فلما راهما امتقع لونه » وابقن بالهلاك واعترف 
فامر المعتضد بدفع ثمن الجارية الى مولاها »؛ وحبسى الهاشمي حتى مات 


ومن محاسن الفراسة : ان الرشيد راى في داو حرمة خيزران فقال 
لوزيره الفضل بن الربيع : ما هذه ؟ قال عروق الرماج يا امير المؤمنين ولم 
بقل الخيرزان لموافقة اسم امه(ا) .. ونظير هذا : ان بمض الخلفاء 


ا 


. احتراما للرشيد لكون اسم امه الخيزران‎ )1١( 


ساو امم 


سأل ولده ‏ وفي بده مسواك ما جمع هذا ؟ قال : ضد محاسئك يا امير 
الو مئين ؛ وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ © وهو باب عظيم النفع . 

اعتنى به الاكابر والعلماء . وله شواهد كثيرة في السئة . وهو مسن 
خاصية العقل والفطنة . فقد روينا عن عمر رضي الله عنه : انه خرج 
بعس المديئة في الليل : فرأى نارا موقدة في خباء » فوقف وقال : « يا اهل 
الضوء ») وكره أن بقول : با أهل النار . وسأل رجلا عن شيء « هل كان ؟ » 
قال : لا . اطال الله بقاءك » فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا .. هلا قلت : 
لا » وأطال الله بقاءك ؟ » وسئل العباس : انت اكبر آم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5 فقال : هو اكبر مني وانا ولدت قبله » وسئل عن ذلك قباث 
ابن اشيم : فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني © وآنا اسن منه 
.وكان لبعض القضاة جليس اعمى . فكان اذا اراد ان ينهض يقول : يا غلام » 
اذهب مع ابي محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما اخل بها ميرة 
واحدة . ومن الطف ما بحكى في ذلك : ان بعض الخلقاء سأل رجلا عن اسمه 
فقال : سهد باامير الْوّملسين »© فقال : اي السعود انث ؟ 
“فقال : سعد السعود لك با أمير المؤمنين » وسهد الذايح لاعدائك ؛ وسعد 
بلع عن سماطك » وسعد الاخبية لسرك : فاعجبه ذلك » ويشبه هذا : ان 
معن بن زائدة دخل على النصور . فقارب في خطوه . فقال له اللنصور : 
كبرت سنك يا معن . قال : في طاعتك يا امير المؤمنين . قال : انك لجلد . 
قثل : على اعدائك . قال : وان فيك لبقية . قال : وهي لك . واصل هذا 
'الباب قوله تعالى (/8:119 وقل لعبادي يقووا التي هي احسن ؛ أن 
'الشيطان ينزغ بينهم ) اذا كلم بعضهم. بعضا بغير التي هي ااحسن فرب 
حرب وقودها جكث وهام »؛ اهاجها قبيح الكلام ٠.‏ وفي الصحيحين من حديث 
سهيل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقسولن 
ااحدكم : خبثت نفسي . ولكن ليقل : لقست نفسي »© وخبلت ولقسست 
وعنت متقاربة في المعنى فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لفل 
االخبث » لبشاعته ؛ وارشدهم الى العدول الى لفظ هو احسن مئه ؛ وآن 
كان بمعناه تعليما للادب في المنطق © وارشادا الى استعمال الحسن © وهجر 
القبيح في الاقوال » كما ارشدهم الى ذلك في الاخلاق والافعال . 

مه 41 ات 


فصل 

ومن عجيب الفراسة : ما ذكر عن احمد بن طولون : أنه بينما هو في 
مجلس له يتنزه فيه © اذ رأى سائلا في ثوب خلق » فوضع دجاجة على 
رغيف وحلوى وامر بعض الغلمان فدفعه اليه . فلما وقع في بده لم بهش, 
له ولم يسا به + 'فقال للغلام * جثني.نه .+ فلما وقف قدامه استنطقيه ؛ 
فاحسن الجواب ») ولم يضطرب من هيبته فقال : هات الكتب التي معك ) 
واصدقنى من بعثك فقد صح عندي انك صاحب خبر » واحضر السياط ؛) 
فاعتر ف . فقال بعض جلسائه : هذا والله السحر قال : ما هو بسحسر 
ولكن فراسة صادقة . رأيت سوء حاله » فوجهت اليه بطعام بيشره الى 
اكله الشبعان فما هش له »؛ ولا مد بده اليه . فاحضرته فتلقاني بقوة 
جاشى فلما رأبت رثاثة حاله وقوة جاشه علمت انه صاحب خبر فكان كذلكه 
ورأى يوما حمالا يبحمل صنا(!) وهو بضطرب تحته . فقال :.لو كان هذا 
الاضطراب من ثقل المحمول لغخاصت عنق الحمال » وانا ارى عنقه بارزة . 
وما ارى هذا الامر الامن خوف . فامر بحط الصن . فاذا فيه جارية مقتولة 
وقد قطعت . فقال : اصدقني عن حالها » فقال : اربعة نفر في الدار الفلانية 
اعطونى هذه الدنانير » وامروني بحمل هذه المقتولة » فضربه وقتل الاربعة. 
وكان متنكر ويطوف بالبلد بسمع قراءة الائمة , فدعا ثقته » وقال ؛ خذ 
هذه الدنائير واعطها امام مسجد كذا . فانه فقير مشغول القلب » ففعل » 
وجلسس معه وباسطه ©» قوجد زوحته قد ضربها الطلق ؛ وليسن معه ما بحتايج 
اليه . فقال : صدق » عرف' شغل قلبه في كثرة غلطه في القراءة . 

ومن ذلك : ان اللصوص اخذوا في زمن المكتفي بالله مالا عظيما » فالزم 
المكتفي صاحب الشرطة باخراج اللصوص » او غرامة المال ٠.‏ فكان يركب 
وحده © وبطوق ليلا ونهارا » الى ان اجتاز بوما في زقاق خال في بعض 
اطراف اللد » فدخله ؛ فوجده منكرا » ووجده لا ينفذ فراى على بعض 
ابوابه شوك سمك كثير » وعظام الصلب . فقال لشخص : كم بقوم تقدير 


)01( الصن : وعاء شبه السلة يوضع فيه الخبز . 
1س 


نمن هذا السمك الذي هذه عظامه ؟ قال : ديتار . قال : اهل الزقاق له 
تحتمل احوالهم مشترى مثل هذا . لانه زقاق بين الاختلال السى جانب. 
الصحراء.. لا بنزله من معه شىء يخاف عليه ؛ او له مال ينفق منه هذه 
النفقة ؛ وما هي الا بلية » ينبغي ان يكشف عنها » فاستبعد الرجل هذا 
وقال : هذا فكر بعيد . فقال : اطلبوا لي امرأة من الدرب اكلمها . فدق 
بابا غير الذي عليه الشوك » واستسقى ماء » فخرجت عجوز ضعيفة ٠‏ فما' 
زال بطلب شربة بعد شربة » وهي تسقيه » وهو في خلال ذلك يسأل عن 
الدرب واهله » وهي تخبره غير عارفة بعواقب ذلك » الى ان قال لها : وهذه 
الدار من سسكئونها ؟ ‏ واوما الى التي عليها عظام السماك ‏ فقالت : فيها 
خمسة شبان اعفار(١)‏ » كأنهم تجار . وقد نزلوا منذ شهر لا تراهم نهار" 
الا في كل مدة طويلة . وترى الواحد منهم يخرج في الحاجة ويعود سريما . 
وهم في طول النهار يجتمعون فيأكلون ويشربون » ويلعبون بالقسسطرنج 
والنرد . ولهم صبي يخدمهم فاذا كان الليل انصرفوا الى دار لهم في الكرخ » 
وبدعون الصبي في الدار بحفظها » فاذا كان سحرا جاوُوا ونحن نيام ل" 
نشعر بهم . فقال للرجل : هذه صفة اللصوص املا ؟ قال: بلى . قانفذ 
في الحال ) فاستدعى عشرة من الشرط وادخلهم الى اسطحة الجيران »© ودقق 
هو الباب .. فجاء الصبي ففتح . فدخل الشرط معد . فما فاته من القوم, 


٠. حك‎ 


فكانوا هم أصحاب الجناية بعينهم . ومن ذلك : ان بعض الولاة. 
سمع في بعض ليالي الشتاء صونا بدار يطلب ماء باردا ٠.‏ قامر يكبن الدار » 
فانفرتحوا وؤحلة وامراة» فقيل له : من ابن غلك ؟ كال © الما لا اند فني, 
الشتاء » اثما ذلك علامة بين هذين . واحضر بعض الولاة شخصين متهمين 
بسرقة فامر ان يوٌتى بكوز من الماء » فاخذه بيده فالقاه عمدا فانكسر » 
فارتاع أحدهم »© وثبت الاخر فلم بتغير . فقال للذي انزعج ؛ اذهب » وقال. 
للاخر : احشر العملة . فقيل له : من اين عرفت ذلك ؟ فقال : اللص قوي. 


ج112 ند 


القلب لا بنرعج ٠.‏ والبرىء يرى انه لو نزلت في البيت فأرة لازعحته ) 


ومنعته من السرقة ٠.‏ 


فمتصدل 


ومن الحكم بالفراسة .والامارات : ما رواه محمد بن عبيد الله بن 
ابي رافع عن ابيه قال : خاصم غلام من الانصار امه الى عمر بن الخطساب 
رفي الله عنه فجحدته . فسأله البينة : فلم تكن عنده ؛ وجاءت المراة 
بنفر » فشسهدوا انها لم تتزوج ٠‏ وان الغلام كاذب عليها » وقد قذفها . فأمر 
عمر بضربه . فلقيه علي رضى الله عنه ٠‏ فسأل عن امرهم © فاخشبر فدعاهم) 
ثم قعد في مسسجد النبي صلي الله عليه وسلم » وسال الراة فجحدت .. 
فقال للفلام : اجحدها كما جحدنك . فقال : با اين عم رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم » انها أمي قال : اجحدها ؛ وانا ابوك والحسن والحسين 
اخواك . فقال : جحدتها والكرتها . فقال عني لاولياء المرأة : امري فى هذه 
المراة جائز ؛ قالوا : نعم » وفينا ابضا . فقال علي . اشههدوا من حضر اني 
قد زوجت هذا الغلام من هذه اثراة الغريبة منه » ,! قنبر ائتني بطينة فيها 
دراهم » فأتاه بها ؛ فعسد اربعماثة وثمانين درهما » فدفعها مهرا لها وقسال 
للغلام : خذ بيد امراتك ولا تأتينا الا وعليك اثر العرس . فلما ولى قالت 
المراة : يا ابا الحسن » الله الله هو النار » هو والله ابني قال : وكيف ذلك ؟ 
قالت : ان اباه كان زنجيا » وان اخوتي زوحوني منه »> فحملت بهذا الغلام» 
ترج رجن كازيا لقتل » ريست بهذا الى حي يتيء لان ٠»‏ فقن ليو 
وانفت ان يكون ابني ٠.‏ فقال علي : انا ابو الحسن » والحقه بها . وثبست 
نسبه . ومن ذلك : ان عمر. بن التخطاب سال رجلا :كيف !لت 9 فقفال : 
ممن يحب الفتنة » وبكره الحق » ويشهد على ما لم بره . قأمر به الى 
السجن . فأمر علي برده فقال : صدق .. قال : كيف صدقته ؟ قال : سحب 
المال والولد ؛ وقد قال الله تعالى ( انما اموالكم واولادكم فتنة ) وبكره 
اموت »4 وهو الحق »© ويشهد ان محمدا رسول الله . ولم بره ٠.‏ فأمر عمر 
برفى الله عنه باطلاقه . وقال : الله اعلى حيث «جعل رسالته . وال 
الاصبغ ابن نباته : جاء رجل الى مجلس علي - والناس حوله ب فجلس 
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بين ندبه »> ثم ألتفت الى الئاس فقبال : با معششر الناس »؛ ان للداخل حيرة» 
وللسائل روعة . وهما دليل السهو والغففلة . فاحتملوا زلتي من سهو نزل, 
بي » ولا تحسبوني من شر الدواب عند الله الذين لا يعقلون » فتبسم علسي 
رفى الله عنه واعجب به . فقال : يا امير اأؤمنين : الى وجدت الفا 
وخمسمائة درهم في خربة بالسواد » فما علي ؟ وما لي : فقال له علي : 
كنت اصبتها في خربة تؤدي خراجها قرية اخرى عامرة بقربها فهي لامل 
تلك القرية . وان كنت وجدتها في خربة ليست تؤدي خراجها قرية اخرى 
عامرة فلك فيها اربعة اخماس ؛ ولثا خمس قال الرجل : اصببتها في خربة 
ليس حولها انيس ولا عمران.. فخذ الخمس » قال : قد جعلته لك .. 
واتي عمر بن الخطاب رفضى الله عنه برجل اسود »؛ ومعه أامرآاة سوداء . 
فقال: با امير المؤمئين ؛ اني اغرس غرسا اسود » وهذه سوداء على ما 
ترى » فقلد اتتني بولد احمر . فقالت المراة : والله يا امير المؤمنين منا بخنته 
وإنه اولده » فبقى عمر لا يدري ما قول » فسمُل عن ذلك علي بن ابي طالب 
رضى الله عنه ؟ فقال للاسود : ان سألتك عن شىء اتصدقني ؟ تال : اجل 
والله . قال : هل واقعت امراتك وهي حائض ؟ قال : قد كان ذلك . قال 
علي : الله اكبر » ان النطانة اذا خلطت بالدم فلخلق الله عز وجل منها خلقا 
كان احمر فلا تنكر .ولدك . فانت جئيت على نفسك . قبال جعفر بن محمدة 
اتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة قد تعلقت بشاب من الالصبار » 
وكانت تهواه ) فلما لم بساعدها احدلت عليه » فاخذت بيضة فالقسسمته 
صفارها » وصبت البياض على ثوبها وبين فخذيها » ثم جاءت الى عمر 
صارخة فقالت ؛ هذا الرجل غلبني على نفسي » وفضحتني في اهلي © وهذا 
اثر فعاله » فسأل عمر النسساء فقلن له : ان ببدنها وثوبها أثر مني © فهم* 
بعقوبة الشاب فجمل يستفيث ويقول : يا امير المؤمنين » تثبت فى امري 
فوالله ما اتيت فاحشة وما هممت بها ٠‏ فقد راودتني عن نفسي فاعتصيمت؛ 
فقال عمر ؛ ,با ابا الحسسن ما ترى في أمرهما ؛ فنظر علي الى ما على الاوب» 
نم دعا بماء حار شديد الغليان » فصب على الثوب فحمد ذلك البياض ؟ ثم 
اخذه واشتمه وذاقه © فعمر ف طعم الييض وزجر الرأة فأمتر فت)(1) . 

)١(‏ في بعض هذه الروايات مقال » مسسائلعرض لها بطبعة قادمة 
أن شام اللة تعالي ٠‏ 
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قلت : ويشبه هذا ما ذكره الشرقي وغيره عن احمد : ان المرأة اذا 
لدعت ان زوجها عنين ٠‏ وانكر ذلك وهي نيب ؛ فانه يخلى معها فى بيت . 
ويقال له : اخرج ماءك على شىء » فان ادعت انه ليس بمني جعل على الثار؛ 
قان ذاأب فهو مني : وبطل ذولها . وهذا مذهب عطاء بن أبي رباس . 

وهذا حكم بالامارات الظاعرة ؛ فين المني اذا جعل على النار ذاب 
واضمحل » وان كان بياض بيض تجمع ويبس فان قال أنا أعجز عن اخراج 
ماك "ممص تولفبنا + 

وشيه هذا ما ذكره بعض القضاة . ان زوحين ترافما اليه ١‏ وادعى 
:كل منهما : ان الاخر يغوط عند الجماخ »؛ وتناكرا + قامر ان بيعم احدهما 
لفتا والاخر قثاء ٠‏ فعلم صاحب العيب بذك . 

ؤقال اصبغ بن نيائه ٠‏ ان شبايا شكا الى علي رقى الله عئه تقيرا ) 
'فقال: ان هوّلاء خرجوا مع ابي في سفر فعادوا ولم يعبد ابي فسألتهم عنه؛ 
فقالوا : مات » فسألتهم عن ماله ؟ فقالوا ما ترك ششسبنًا » وكان معه مسال 
كثير ٠.وترافعئا‏ الى شريح © فاستحلفهم وخلى سبيلهم . فدعا علي بالشرط 
فوكل بكل رجل رجلين :6 واوصاهم ان لا يمكنوا بعضهم يدئو من بعض ٠‏ ولا 
يمكنوا احدا يكلمهم ٠‏ ودعا كاتبه ) ودعا احدهم . فقال ؛: اخبرني عن ابي 
هدا العتى : أي يوم خرج معكم ؟ وفي اي مشرل نزلتم ١‏ وكيف كان سيركم ! 
وباي علة مات ؟ وكيفا اصيب بما له ؟ وسأله عمن غسله ودفئه ؛ ومن 
نولى الصلاه عليه ؟ واين دفن ؟ ونحو ذلك ؛ والكاتب يكتب ؛ فكير علسي 
وكبر الحاضرون *» والمتهمون لا علم لهم آلا انهم ظنوا ان صاحبهم قد اقسر 
عليهم »؛ ثم دعا اخر بعد ان غيب الاول عن مجلسه ٠‏ فسأله كما سبال 
صاحية ء ثم الآخر كذلك ؛ حتى عر ف ماماك الجميع . فوجد كل واحصد 
ملهم بخبر بضد م اخبر به صاحه ؛ ثم امر برد الاول فقال : يا عدو الله 
قد عرفت عنادك وكذبك بما سمعت من اصحابك وما ينجيك من العقوبة 
الا الصدق ؛ ثم امر به الى السبجن ؛ وكبر - وكبر معه الحاضرون , فلمسا 
ابصر القوم الحال لم يشكو ان صاحبهم اقر عليهم » فدعا آخر متهم ) 
فهدده فقال : با امير المؤمنين ؛ والله لقد كنت كيرها لا صئعوا ؛ ثم دها 
الجميع فاقروا بالقصة ؟ واستدعى الذي فى السجن : وقيل له : قد اقسر 
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.اصحابك ولا ينجيك سوى ١لصدق ٠‏ فافر بكل ما افر به الغوم » فاغرمهم 
أكال و1نافمنيم بالقفيل + 

ورفع الى بعض القضاة رجل شرب رجلا على هامته ؛ فادعى 
المضروب : انه ازال بصره وشمه + فقال : يمتحن ؛ يأن يرفع عينيه الى 
قرص الشمس ؛ فان كان صحيحا لم تثبت عيتاه لها ؛ وشحدر منهمبا 
الدمع وتحرق خرقة وتقدم الى انفه . فان كان صحيح الشم : بلفت 
«الرالحة خيشومه ودمعت عيئاه , 

ورات في اقضية علي رهى الله عنه نظير هذه القضية » وان المضروب 
ادعى اذه اخرس . وامر أن ,بخرج لسانه وبنخس بابرة ففان خرج الدم 
احمر : فهو صحيح اللسان ٠‏ وان خرج اسود : فهو اأخرس . 

وقال اصبغ ابن نباته : قيل لعلي رضي الله منه فى قداء اسسرىي 
.المسلمين من ايدي المشركين » فقال فأدوا منهم من كانت حراحاته بين يديه » 
دون من كانت من وراله . هانه فار . قل ٠‏ واوصى رجل الى آخر : ان 
يتصدق عنه من هدا الالف دبنار بما احب »6 فتصدف بعشرها 4 وامسسك 
الباقي ؛ فخاصموة الى علي ؛ وقالوا : بأخذ النصف ويعطينا النصفف . 
فقال : انصفوك » قال : انه قال لي : اخرج منهاما احببت © فأخرج 
عن الرجل تسعهائة والباقي لك »© قال : وكيف ذلك ؟ قال : لان 
'الرجل امرك ان “تخرج ما احببت ٠‏ وقد أحببت التسممائة » فاخرجها . 
وفضى فى رحلين حرين شيع احدهما صاحه على انه عبد » ثم يهربان مسن 
بلد الى بلد بقطع ايديهما لانهما سار قان لانفسهما ولاموال الناس . قلت : 
وهذا من احسن القضاء » وهو الحق »© وهما اولى بالقطع من السارق 
المروف » فان السارق انما قطع ء دون المنتهب والمغتصب - لانه لا يمكن 
'التحوز منه . ولهذا قطع النباش(١)‏ »© ولهذًا جاءت السنة بقطع جاحد 
العارسة. 

و قضى علي ايضا في امرأة تروحت : فلما كان ليلة زفافها ادخلف 
صديقها الحجلة سرا » وجاء الزوج فدخل الحجلة ؛ فوثب اليه الصديق 

' الذي ينبشن القبور وسرق الالافان‎ )١١ 
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فاتتتلا فقعل الزوج الصديق »© فقامت اليه المراة فقتلته » نقضى بديمة 
الصديق على امرأة » نم قتلها بالزوج . ؤادما قضى بدية الصديق عليها ٠‏ 
لانها هي التى كانت عرضته لقتل الزوج له > فكانته هي المتسببة الى فتله. 
وكانت اولى بالضمان من الزوج اللباشر » لآن الباشر قتله قتلا مأذونا فيه . 
دفعا عن حرمته . فهذا من احسن القضاء الذي لا يهتدي اليه كثير مسسن 
الثتهاء .“وهر اقصوات: . وقعنى :فق رخلافراسن وجل يريد تتلبببيه » 
فأمسكه له آخر ©» حتى ادركه فتقتله . وبقريه رجحل ننظر اليهما . وهو 
بقدر على تخليصه فوقف ينظر اليه حتى قتله » فقضى ان يقتل القاتل .٠‏ 
وبحبس الممسك حتى يموت ؛ وتفقا عين الناظر الذي وقف ينظر ولم ينكر ... 
فذهب الامام احمد وغيره من اهل العلم : الى القول لذلك » الا في فقأ المين. 
ولعل عليا وأى تعزيزه بذلك مصلحة للامة . وله مساغ في الشرع في مسألة 
فقا عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة كما جاءت بذلك السنة 
الصحيحة الصريحة » التي لا معارض لها ولا دافع . لكونه جنى على 
صاحب المنزل » ونظر نظرا محرما » لا بحل له ان يقدم عليه .. فجوز له 
النبي صلى الله عليه وسلم ان بحذفه فيفقا عينه . وهذا مذهب الشافعي 
واحمد » وفي الصحيح من حديث ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى, 
الله وعليه وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذلهم ؛ ففقا عينيه » فلا دية 
له ولا قصاص » وفى الصحييحين من حداث الزهري » عن سهل قبال 
« اطلع رجل في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسثم ؛ وممهة متلرى, 
بحك بها راسه » فقال : لو 'علم انك تنظر لطعنت به في عيتك انما جعصل, 
الاستئذان من اجل النظر » وفي صحييح مسلم عذه « ان رجلا اطلع على. 
النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة ؛ وفي يد النبي صلى الله عليه 
وسلم مدرى : فقال : لو اعلم ان هذا يشظرني حتى آني.ه لطعتت بالمدرى في, 
عينيه » وهل جعل الاستئذان الا من أجل النظر ؟ » اي لو اعلم انه يقف لي*' 
حتى آتيه » وفي الصحيحين عن انس رفى الله عنه 9 ان رحجلا أطلع فى بعض, 
حبحر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فقام النبي صلى الله عليسهة وسليم 
بمشقص »© فذهب نحو الرجل »© بختله ليطمنه به قال : فكاني انظر الى. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يشختله ليلعنه » وفي سئن البيهقي وظيره 
عن انس بن مالك « ان اعرابينا أتى باب النبي صللى الله عليه وسلم © فالقم, 
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عينه خصاص الباب »© فبصر به اللبي صنى الله عليه وسلم * فاخل عودا 
محددا ٠‏ فوجا عين الاعرابي فانفمع » فقال لو ثبت ثففات عينك » الصسحيحين 
من حنديث الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لو 
ان امرؤا «طلع عليك بغير اذن » فحذفته بحصاة » فعقات عينه : ما ان 
عليك من جناح » وفى صحريح مسلم عن ابي هريرة عن ألنبي صلى الله 
وسلم « من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم ٠‏ فقد حل 'هم أن فقوا عينه » 
وافى يتن التيوقن عن الى من ان سول" الله لي الل عليه وى فشان 
« لو أن رحلا اطلع في بيت رجل ففقا عينيه : ما كأن علببه فيه شىءه ) . 

فالحق : الاخد بموجب هذه السئن الصحيحة الصريحة »6 والناظر الى 
القائل يقتل المسلم » وهو يستطيع ان يخلصه وينهاه اعظم انما عند اللمسه 
تعالى »؛ واحق يشقا العين . والله أعلم . 

وقشى امير المئين علي رفى الله عنه في رجل قطع فرج امراة : 
ان يوخد منه دية الفرج ٠‏ وبحس على امساكها حتى ندوت ٠»‏ وان طلقها 
ألفق علبها . فلله' ما احين هذا القضام > واقرية من الضوات: + فأمنما 
الفرج : ففيه الدية كاملة اتفاقا » واما انفاقه عليها ان طلقها : فلانه افسدها 
على الازواج الذين شومون بنفقتهاً ومصالحها فسادا لا بعود ٠‏ واما احباره 
مان انشباكنا تجعاقية له يتقيقن كيده + كانه قصف المكافن 'مديا بامن 
محرم 4 وقد كان يمكنه التخلص بالطلاق او الخلع . فعدل عن ذلك السى 
هذه المسالة القبيحة فكان جزازه ان بازم بامساكها الى الموث . وقضى فى 
مولود ولد له راسان وصدران في حقو واحد ء فقالوا : ايورث ميراث اثنين 
ام ميراث واحد ؟ فقال بترك حتى ينام » ثم بصاح به © فان انتبها جميعاً 
كان له ميراث واحد ؛ وان انتبه واحد وبقي الآخر © كان له ميراث النين . 
فان قيل : فكيف يتزوج من ولد كذلك و قلت : هذه مسألة ام ارى لها 
ذكرا في كتب الفقهاء » وقد قال ابو حبلة : رأيت مغارس امرأة لها راسان 
وصدران ق حقو واحد متروحة ؛ ثفار هده على هذه وهذه على هذه . 
والقياس انها تروج كما يتروج اللسباء » وبتمتع الزوج بكل واحد من هلين 
الفرجين والوجهين ؛ فان ذلك زيادة في خلق المرأة 4 وهذا اذا كان الراسان 
على حقو واحد ورحلين » فان كانا على حتوين واربعة ارجل * ققد روى 
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محمد بن سهل - حلننا عبدالله بن محمد أنبلوى حداني عمارة بن زيد » 
حدنذا عبدالله بن العلاء عن الزهرى عن ابي مسلمة بن عبدالرحمن : فلل 
»0 أؤتي عمر ين الخطاب بانسان له رأسان » وفمان » واربعة اعين واربع ايد » 
وادبع ارجل واحليلان ٠‏ وديران » ففالوا : كيف يرث يا امير المؤمنين ؟ فدما 
يعلى ٠‏ فقال : قيها فضيتان » احداهما : ياظر اذا نام . فان غط غطيط 
وأحد٠‏ فنفس واحدة . وان فط كل منهما فنفسان ؛ واما القضصية الاخرى 
فيطعمان ويسقيان ٠‏ فان بال منهما جميعا ٠‏ وتغوط منهما جميعا فئفس 
واحدة ٠‏ وان بال من كل واحد منهما على حدة » وتفوط من كل وأحد على 
حدة فنفان . فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح فقانل علي رفى الله عنسه 
لا يكون فرج في فرج وعين سظر » ثم فال علي : اما اذا قد حدث فيهما 
العو #اقانتنا سور كان ينا مونناء ف لكا لمانا برستي فياف 
أوابحوهأا. 
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ومن ذلك ان عمر بن الخطاب رفى الله عنه اتي بامرأة زنت © فاقرت 
فأمر برجمها . فقال علي : لعل لها عذرا . نم قال اي" ' ما -حملك على الزنا١‏ 
قالت : كان لي خليط ٠‏ وفى ايله ماء ولبن 4 ولم يكن ني ابلي ماء ولا لبن .. 
فظمات فاستقيته 4 فابى ان سقينى حتى اعطيه أفسي ٠.‏ فأبيت تلانا. 
فلما ظماأت وظئنت ان نفسي ستخرج اعطبته الذي اراد . مسقاي » فقدل 
علي : الله اكبر « ؟:19/9 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه . ان الله 
خقون ريع ٠6‏ نرال. الشين: النبفتن عن :ابي 'عبداارحين السلتن سال : 
أنى عمر بامرأة حهدها العطش » فمرت على راع برعى فاستسقت » فابى 
الا يسفيها الا ان نمكنه من نفسها . فشساور الئاس في رجمها . فقّل علي : 
هذه مضطرة ٠‏ ارى ان سخلى سسيلها . ففعل . قلت : والعمل على مصسك! 
لو اضطرت المرأة الى طعام أو شراب غند رجل فونعها الا بنفسها » وشافت 
الهلاك ©» فمكنته من نفسها؛ فلا حد عليها . فان قيل : فهل سجوز لها بي 
علا لعالة ان فس ف تنقيا الل ريك كلها إن لصيو او بانع 1 قيل: 
هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا ؛ التي بعال لها : أن مكنت من تفس اك 


سناع © اند 


والا قتلتك . والمكرهة لا حد عليها »؛ ولها ان تفتدى من القتل بذلك . ولو 
صيرت لكان افضل لها . ولا بيجب عليها ان تمكن من نعسها ٠‏ كما لا بحب 
على المكره على الكفر ان بتلفظ به » وان صبر حتى قتل لم كن اتمسا. 
فالمكرهة على الفاحثة اولى . فان قيل : لو وقع مثل ذلك لرجل ٠.‏ وقيل 
له : أن لم تمكن من نفك والا قتلناك » أو منع الطعام والشراب » حتبيى 
سمكن من نفسسه ؛ واف الهلاك . نهل يجوز له النمكين ؟ قيل : لا يجوز له 
ذلك ...روطي لليوثت + والثرق بيثة ونين آلراة :ان« العا اللاي الحسق 
المفعول به لا بمكن دلافيه . وهو شر مما يحصل له بالقتل ؛ او مئع الطعام 
والشراب حتى يموت © فان هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودنه 
وعرضه » ونطفة اللوطي مسمومة » تسري في الروح والقلب فتفسدهما 
فسادا عذابما قل ان برعحى معه صلاح ٠‏ فعساد التغريق بين روحه وبلدئنه 
بالقتل ١‏ دون هذه المفسدة . ولهذا بحوز له أو بجب عليه ان يقتل 
من براوده عن نفسه »© أن امكنه ذلك من خوف مفسدة » ولى فعله السيد 
بعبده بيع عليه » ولم يمكن من استدامة ملكه عليه . وقال بعض السلف 
بعتق عليه . وهو قول مبئي على العتق بالمثلة ٠‏ لاسيما اذا استكرهه على 
ذلك . فان هذا جار مجرى امثلة » وقد سثل الامام احمد عن رجل بتهم 
بغلامه ؛ فاراد بعض الناس ان يرفعه الى الامام » فدبر فلامه » فقال يحال 
بينه وبينه »© اذا كان فاجرا معلا . فان قيل : فهل بباح للغلام أن ببهرب؟ 
قيل : نعم بباح له ذلك . فال ابو عمرو الطرطوشى ‏ في باب تحر يهم اللواطف 
باب اباحة الهرب للملوك اذا اريد منه هذا البلاء ‏ ثم ساق باسئاد صحيح 
ألى عبدالله بن المبارك عن سفيان الثوري « أن عبدا اتاد » ففال ' اني مملوك 
لهؤلاء » بأمروننى بما لا يصلح او نحوه . قال اذهب فى الارض».. وذكر 
عن القاسم بن الريان قال : سثل عبدالله بن المبارك عن الغلام اذا اراندوا ان 
بفضحوه ؟ قال بمنع » ويذب عن نفسه . قال ارايت أن علم انه لا ينجيه 
الا القئال » ايقاتل حتى بنجو ؟ قال نعم : انتهى . 

فلت : وكون مجاهدا ان قتل ؛ وثسهيدا ان قل + فان من قتل دون 
م'له فهو شهيد ) فكيف من قثتل دون هذه الفاحشة ؟ 


شدأوات 


فصل 


ومن ذلك : آن امراة رفعت الى عمر بن الخطاب رضي الل عنه قد زنت 5 
فسآلها عن ذلك ؟ فقالت * نعم يا امير المؤُمئين » واعادت ذلك واأيدته . فقال. 
5 انها لتستهل به استهلال من لا يعلم انه حرام .. فدرأ عنها الحد وهذا 


من دقيق الفراسة ٠.‏ 

ومن قضايا علي رضي الله عنه : انه أتي برجل وجد في خربة بيده سكين, 
متلطخ يدم » وبين يديه قتيل يتشحط في دمه ؟ فسأله » فقال ‏ أنا قتلته . 
قال : اذهيوا به فاقتلوه . فلما ذهيوا به اقبل رجل مسرعا . فقال : يا قوم » 
لاتعجلوا . ردوه الى علي . فردوه . فقال الرجل : يا امير الممنين » ما هذا 
صاحيه .. أنا! قتلته.. فقال علي للاول : ما حملك على أن دلت : انا قملته » 
ولم تقتله :.. .قال : يا امير الؤمنين » وما استطيع ان اصنع : وقسد وقفه 
العسس على الرجل يتشحط في دمه » وانا واقف وفي بدي سكين »© وفيها 
اث الدم » وقد اخذت في خربة » فخفت ان لا يقبل نمي » وأن إكون قسامة. 
'فاعترفت بما لم اصنع . واحتسيت نفسي عند الله ٠‏ فقال علي : بس 
ها صنعت ,. فكيف كان حديثك ؟ قال ؛ اني رجل قصاب » خرحت الى, 
حانوتي في الفلس » فذبحت بقرة وسلختها فبينما انا اصلخها والسكين في 
يدي اخذني البول . قأاتيت خربة كانت بقربي فدخلتها » فقضيت حاجتي » 
وعدت أريد حانوتي 4 فاذا أنا بهذا المقتول يبتشحط في دمه . فراعني أمره . 
فوقفت انظر اليه والسكين في بدي . فلم اشعر الا بأصحابك قد وققوا 
علي“ 6 فاخذوني . فقال الئاس : هذا قتل هذا . ماله قاتل سواه , 
فايقنت انك لا تترك قولهم لقولي » فاعترفت بما لم اجنه . فقال علي للمقر 
الثاني : فانت كيف كانت قصتك ؟ فقال ؛ اغواني ابليس . فقتلت الرجل. 
طمعا في ماله » ثم سمعت حس العسس » فخرجت من الخربة » واستقبلت 
هذا القصاب على الحال التي وصف » فأستترت منه ببعض الخربة حتى 
أتى العسسسى فأخدوه واتوك به : قلما أمرت بقتله علمت الي سألوم بدمه 
ابضسا .. فأعترفت بالحق .. فقال الحسن ؛ ما الحكم في هذا ؟ 
قال : يا أمير المؤمنين » ان كان قد قتل تسسا فقد احيسا 


مث هاعد 


نسسا وقد قال الله تعالى : « 5:؟9 ومن احياها فكائما احيا 
الناس جميعا )١()»‏ فخلى على عنهما . واخرج دية القتييل من بيت 
امال وهذا ب ان كان وقع صلحا برضا الاولياء ‏ فلا اشكال . وان كان بغير 
ارضاهم فالمعروف من أقوال الفقهاء ان القصاص لا يسسقط بذلك . لان 
الجاني قد اعترف بما يوجبه . ولم يوجد ما سقطه . فيتعين استيفالؤه ) 
وبعد » فلحكم امير الؤمنين وجه قوي وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
سول اله مان الله عليه وسشل "© الا الها لست ف القتل. .قال السمالي:؛ 
-حدئنا محمد بن بحيى بن كثير الحراني حدثنا عمر بن -حماد بن طلحة حدثنا 
اسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه « ان امرأة وقع عليها 
.رجل في سواد الصيح ‏ وهي تعمد الى المسجد يمكروه على نفسها. 
فاستغانت يرجل مر عليها ؛ وفر صاحبها . ثم مر عليه سا ذوو عدد ) 
«فاستفانت بهم » فادركوا الرجل الذي كانت استغائت به . فاخذوه . 
وسبقهم الآخر . فجاوؤا به يقودونه ليها . فقال انا الذي اغثتك ؛ وقد ذهب 
الآخر . فأنو به النبي صلى الله عليه وسلم » فأخبرته انه وقع عليها . واخبر 
«القوم : انهم ادركوه يشتد . فقال انما كنت اغيثها على صاحبها . قادركني 
هؤلاء فاخذوني . فقالت : كذب »© هو الذي وقع علي . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : انطلقوا به فارجموه . فقام رجل »© فقال : لا ترجموه. 
وارجموني . فانا الذي فعلت بها الفعل . فامترف . فاجتمع ثلاثة عند 
«رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي وقع عليها » والذي اغائها » والمراة 
فقال : اما انت فقد غفر لك . وقال للذي اغاثها قولا حسنا ‏ فقال عمر 
.رغى الله عنه : ارجم الذي اعترف بالزنا . فأبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم © وقال : لا ! لانه قد تاب » ورواه الأمام أحمد في مسنده عن محمد 
أبن عدالله أبن الزبير » حدثنا اسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائثل عن 
'ابيه ب فذكره ‏ وقيه « فقالوا با رسول الله ؛ اأرجمه . فقال : لقد ناب توبة 
لو تابها اهل المديئة لقبل الله منهم » . وقال ابو داود « باب في صاحب الحد 
بجيء فيقر » حدثنا محمد بن بحى بن فارس عن الفريابي عن اسرائيل عن 
.سماك (فذكره بنحوه) وفيه « الا ترجمه ؟(؟) قال لقد ناب توبة لو تابها أهل 
)١(:‏ هذه الروابة فيها نظر ! (؟) هذه الربادة غير موجودة في ابي داود . 
سم ست 


المذقة القبل ني :ونأ العوطدى اياف عاجاءافي اكراة اذا اسشكن فيث 
على الزنا » حدثنا على بن حجر البأنا معتمر بن سليمان الرقي عن الحجاج 
أبن ارطأة عن عبدالجبار بن وائل عن ابيه قال « استكرهت امرأة على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم © قدرا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحد » واقامه على الذي أصابها » ولم يذكر انه جعل لها مهرا . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب ليس اسئاده بمتصل . قد روى هذا الحددث. 
من غير هذا الوجه . وسمعت محمدا ‏ يعني البخاري يقول : عبدالجبار 
ابن وائل بن حجر لم «سمع من ابيه ولا ادركه » يقال : 
أبيه بأشهر والعمل على هذا عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسسلم 
وغيرهم : ان ليس على المستكره حد . ثم ساق حديث علقمة بن وائل عن. 
ابيه من طريق محمد بن يحيى النيسابوري عن الفريابي من سماك عنه . 
ولفظه « ان امراة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تربك 
الصلاة » فلقيها رجل فتجللها ) فقضى حاجته منها » فصاحت فالطلق ومر 
عليها رجل » فقالت : ان ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا . ومرت بعصابة من 
المهاجرين »© فققالت : ان ذاك الرجل نعل بي كذا وكذا » فانطلقوا واخذوا 
الرجل الذي ظنت انه وقع عليها . فأتوها به » فقالت : نعم هو هذا . 
فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما أمر به ليرجم » قام صاحبها"' 
الذي وقع عليها . فقال : يا رسول الله » انا صاحبها . فقال لها : أذهبي 
فقد مر الله لك . وقال للرجل قولا حسنا . وقال للرجل الذي وقع عليها : 
ارجموه وقال : لقد تاب توبة لو تابها أهل المديئة لقبل الله منهم »(1) قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وفي نسخة ص حيحة : وعلقمة بن 


أنه ولك بعد موتك 


وائل بن حجر سمع من ابيه . وهو اكبر من عبدالجبان بن وائل . 
وعبدالجيار لم يسمع من 'ابيه . قلت هذا الحديث اسناده على شرط 
مسلم . ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متئه . والحديث يدور 
على سماك . وقد اختلفت الرواية في رجم الممترف . فقال اسباط بن نصر 
عن سماك « فأبى أن برحمه » ورواية احمد وابي داود ل'هرة في ذلك . 
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عه 1 هدنت 


وروابة الترمذي عن محمد بن بحيى في انه رجمه . وهذا الاضطراب : اما 
من سماك ‏ وهو الظاهر ب واما ممن هو دوته . والاشبه : انه لم يرجمه » 
كما رواه احمد والنسائي وابو داود ولم يذكروا غير ذلك . ورواته حفظوا 
« ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رجمه فأبى » وقال : لا » والذي 
قال « انه امر برحمه » اما ان يكون جرى على المعتاد » واما أن يكون اشتبه 
عليه امره برجم الذي جاؤ! به اولا : فوهم » وقال : انه امر برجم المعترف . 
وايضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا مضبوطون 
معدودون » وقصصهم محفوظة معروفة » وهم ستة نفر : الغامدية وماعر » 
وصاحبة العسيف(١)‏ واليهوديان ٠.‏ والظاهر : ان راوي الرجم في هذه 
القصة استبعد ان كون قد اعترف بالزنا بين بدي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يرجمه . وعلم أن من هديه “وم لزاني ٠‏ فقال : « وامر 
برحمه ») . فان قيل : : فحديث عيدالحبار بن وائل عن ابيه : الظاهر اله في 
هذه القصة . وقد ذكر « انه اقام الحد على الذي اصابها » . قيل : لا يدل 
لففل الحديث على ان القصة واحدة » وان دل . فقد قال البخاري : لم 
بسمعه حجاج من عبدالجبار » ولا سمعه عبدالجبار من ابيه . حكاه 
البيهقي عنه » على ان في قول البخاري « ان عبدالجبار ولك بعد موتك ابيه 
بأشهر »© : نظرآ فان مسلمآ روى في صحيحه عن عبدالجبار قال « كنت 
غلاما لا أعقل صلاة ابي الحديث » وليس في ترك رجمه ‏ مع الاعتراف 
ما بخالف اصول الشرع . فانه قد تاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم . 
ومن تاب من حد قبل القدرة عليه سقط عنه في اصح القولين وقد 'اجمع 
عليه الناس في المحارب . وهو تبنيه على من هو دونه . وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم للصحابة ا فر ماعز من بين ابديهم « هلا تركتموه 
بتوب فيتوب الله عليه ؟ » . 


له ييه سدم داجو موب وبع عع بع باع ع صمب حمر وب ويم لع جو بس ع بعصي بي مممستاسوة 


)1 العسيف : جمعها عسفاء وعسفة : الاجير أو العسيف ؛ الذي 
يركب الطرق على غير هدانة ومن دؤن دليل ؛ المنجد / ل ١5‏ ص 68.هم 


مادة عسفا ٠,‏ 


بد © © نم 


فان قيل : كيف تصنعون بأمره برجم المتهم الذي ظهرات براءته ٠‏ ولم 
بقر ولم تقم عليه بينة » بل بمجرد اقرار المرأة عليه ؟ 

قيل : هذا لعمر الله هو الذي يحتاج الى جواب شاف . فان 
الرجل لم يقر بل قال : « انا الذي اغثتها » ٠‏ 

فيغال ‏ والله اعلم ‏ ان هذا مثل اقامة الحد ياللوث الظاهر القوي . 
فانه ادرك وهو يشتد هاربا بين ايدي القوم . واعتر ف بانه كان عند المرأة » 
وادعى انه كان مغيثا لها . وقالت المراة : هو هذا . وهذا لوث ظاهر . وقد 
اقام الصحابة حد الزنا والخمر باللوث الذي هو نظير هذا او اقرب منه ) 
وهو :الحمل » والرائحة . وجون النبي صلى الله عليه وسلم لاولياء القتيل 
أن يقسموا على عين القاتل ‏ وان لم يروه ‏ للوث »© ولم يدفعه اليهم . 
فلما انكشف الامر بخلاف ذلك تعين الرجوع اليه » كما لو شهد عليه اربعة : 
أنه زنا بامرآة » ولم بحكم برجمه اذا ظهر انها عذراء او ظهر كذبهم . فان 
الحد بدرأ عنه ولو حكم به . 

نهذا ما ظهر في هذا الحديث الذي هو من مشكلات الاحاديث ‏ والله 
اعلم ‏ . وقرات في كتاب أقضية علي رضي الله عنه ‏ بغير اسناد ‏ « أن 
أمراة رفعت الى علي » وشهد عليها : انها قد بغت . وكان من قضيتها : 
انها كانت بتيمة عند رجل . وكان للرحل امراة » وكان كثير الغيبة عن 
أهله » فشست االيتيمة ») فشافت اللمرأة ان يتزوجها . فدعت لسوة حتى 
أمسكنها فأخذت عذرتها بأصبعها . فلما قدم زوحها من غيبته رمتها المراة 
بالفاحشة »© وأقامت البينة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك » فسال 
المرآة : الك شهود ؟ قالت : نعم . هؤلاء جاراتي بشلهدن بما اقول . 
فأحضرهن علي » واحضر السيف وطرحه بين بديه »؛ وفرق بينهن . فادخل 
كل امرأة بيتا . فدعا امرأة الرجل ؛ قأدارها بكل وجه فلم نزل عن قولها . 
فردها الى 'البيت الذي كانت فيه . ودعا بأحدى الشهود ؛ وجثشسا على 
ركبتيه . وقال : قالت المراة ما قالت » ورجعت الى الحق ٠‏ واعطيتها 
الآأمان ؛ وان لم تصدقيني لافعلن ولافعلن . فقالت : لا وألله ؛ ما فعلت » 
الا انها رآات جمالا وهيبة فخافت فساد زوجها . فدعتنا واسسكناها لها 


ا 5 


حنى افتضتها بأصسيبعها . فقال علي : الله اكبر انا اول من فرق بين 
الشاهدين . فالزم المراة حد القذف . والزم النسوة جمبعا بالعفى وأمر 
الرجل أن بطلق المرأة » وزواحجه اليتيمة . وساق اليها المبر من علده . 
ثم حدنهم : أن دانيال كان يتيما لا آب له ولا أم ؛ وان عجوزا من بني 
اسرائيل ضمته وكفلته » وان ملكا من ملوك بيني اسرائيل كان له قاضيان . 
.وكانت امراة مهيبة جميلة © تأتي الملك فتناصحه وتقص عليه © وان 
القاضيين عشقاها . فراوداها عن نفسها فأبت © فشهدا عليها عند املك 
انها بغت . فدخل الملك من ذلك امر عظيم . واشتد غمه . وكان بها 
معجيا . فقال لهما : ان قولكما مقبول وأحلها ثلاثة ايام » نم يرجمولها . 
ونادى في البلد : احضروا رجم فلانة . فأكثر الناس في ذلك . وقال الملك 
لثقته : هل عندك من حيلة ؟ فقال : ماذا عسى عندي ؟ ‏ بعني وقد شهد 
عليها القاضيان ‏ فخرج ذلك الرجل في اليوم الثالث . فاذا هو بغلمان 
بلعبون » وفيهم دائيال وهو لا بعرفه . فقال دانيال يا معشر الصبيان » 
تعالوا حتى اكون انا الملك » وانت يا فلان الراة العابدة وفلان وفلان 
القاضيين الشاهدين عليها . ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب »2 وقال 
للصبيان خذوا بيد هذا القاضي الى مكان كذا وكذا ففعلوا . ثم دعا الآخر ) 
فقال له : قل الحق » فان لم تفعل فتلتك » بأي شيء تشهد ؟ ب والوزار 
واقف بينظر ويسمع ‏ فقال : اشهد انها بغت . قال متى ؟ قال ؛ في يوم 
كذا وكذا . قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال في اي مكان ؟ قال : 
في مكان كذا وكناا. فقال ردوه الى مكنه » وهاتوا الآخر . فردوه الى 
مكانه وجاءوا بالآخر . فقال : باي شيء تشهد ؟ قال : بغت ,٠‏ قال متى : 
قال بوم كذا وكذا قال : مع من ؟ قال مع فلان بن فلان . قال : واين ؟ قال : 
في موضع كذا وكذا » فخالف صاحبه . فقال داليال الله اكبر » شهدا عليها 
بالزور . فاحضروا قتلهما . فذهب الثقة الى الملك مبادرا . فأخبره فبعث 
الى القاضيين ففرق بينهما . وفعل بهما ما فعل دانيال . فاختلفا كما 
اختلف الفلامان فنادى الملك في الناس : ان احشروا قتسل القاضيين » 


بالإهل- 


١ 1 

وكان علي رضي الله عنه وارضاه لا بحبس في الدين » وبقول « أنه ظلم » 
قال أبو داود ‏ في غير كتاب السئن حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا مروان 
د فتن ازن معاوية سد عن محمدا ين علي قال + قال علي 9 حبس الرجل في 
السجن بعد معرفة ماعليه من الحق ظلم » ٠‏ 

وقال ابو حاتم الرازي : حدثنا بريد حدثنا محمد بن اسحاق عن أبي 
جعفر : أن عليآ كان يقول « حبس الرجل في السجن بعد ان يعلم ما عليه من 
الحق ظلم » . وقال ابو نعيم : حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال : سمعت 
عبد املك بن عمير بقول : « ان عليا كان اذا جاءه الرجل بغريمه قال : لي عليه 
كذا » بقول ؛ اقضه فيفول ما عندي ما أقضيه . فيقول غريمه : اله كاذب » 
وانه غيب ماله . قيقول : هلم ببينة على ماله بقضى لك عليه . نيقول : انه 
غيبه . فيقول : استحطلفه بالله ما غيب منه شيئًا . قال لا أرضى بيميئله . 
فقول فها يذ ل قال 1 زيند وميه اا لتقو لآ امتن تلن سه 
ولا احبسه . قال : اذ1 الزمه . فيقول ؛ ان لزمته كنت ظالا له » وانا حائل 
بينك وبينه » . 

قلت : هذا الحكم عليه جمهور الامة فيما اذا كان عليه دين من غير 
عوض مالي » كالاتلاف والضمان والمهر وتحوه . فان القول قوله مع بمينه . 
والاسدل تعدسة بصعوة: تقول الكوي :"الناملية #بوائه عي ماله ., 

قالوا وكيفا بقبل قول غربمه عليه ) ولا اهل هناك يستصحبه 
ولا عوض ٠‏ 

هذا الذي ذكره اصحاب الشافعي ومالك واحمد . 

دابا اضها نان حنيقة + قانيع انوا الديرج إلى قلاقة اقيم قنع 
عن عوض مالي »© كالقرض » وثمن المبيع ولحوهما . وقسم لزمه بالترامه » 
كالكفالة والمهر وعوض الخلع ونحوه . وقسم لزمه بغير التزامه » وليس في 
تقابله عركن «كدل الخلف :وار السدانة + ودفقة الاقارباءوالروؤات + 
واعتاق العبد المشترك ونحوه . ففي القسمين الاولين : يسأل المدعي عن 
اغسان غربمه + فان اقن باضنارة لم يعسن لها ...وان اثكر اميارة + وساق 


مدا ؤرة عث 


حيسته : حبس لان الاصل بقاء عوض 'الدين عنده . والتزامه للقسم الآخر 
باختيارة © يدل .فلن قدرقه على الوقاء.: وغل تسفة بنينة الأقسسان تسل 
الحبس او بعده ؟ على قولين عندهم . واذا قيل ؛ لا تستمع الا يعد الحيسسن . 
فقئل بعضهم ؛ تكون مدة الحبس شهرا . وقيل اثنان . وقيل ثلائة . وقيل 
اربعة . قيل سنة والصحيمح : انه لا حد له وانه مفوض الى رأي الحاكم . 

والذي يدل عليه الكتاب والسنة » وقواعد الشرع ؛ انه لا يحبس في, 
شيء من ذلك »؛ الا ان يظهر بقرينة انه قادر مماطل » سواء كان دينه عن 
عوض أو عن غير عوض »؛ وسواء لزمه باختياره 'او بفي اختياره . فان 
الحبس عقوية . والعقوبة انم' تسوغ بعد تحقق سببها . وهي من جنس, 
الحدود . فلا يجوز ايقامها بالشبهة . بل يتشبت الحاكم . ويتأمل حالة 
الخصم » وسأل عنه . فان تبين له مطله وظلمه خربه الى أن يوني أو 
بحبسه ؛ ولو انكر غريمه اعساره فان عقوبة المعذور شرعا ظلم . وان لم 
بتبين له من حاله شيء آخر حتى بتبين له حاله . وقد قل النبي صلى الله 
عليه وسلم لغرماء المفلس الذي لم يكن له ما يوت دينه « خذوا ما وجدتم : 
وليس لكي الا ذلك » وهذا صريح في انه ليس لهم اذا اخذوا ما وجدوه الا 
ذلك وليس لهم حبسسه ولا ملازمته . ولا ريب أن الحبس من جمس 
الضرب » بل قد بكون اشد منه . ولو قال الغريم للحاكم : لأضربه الى أن. 
بحضر المال : لم بجبه الى ذلك . فكيف بجيبه الى الحبس الذي هو مثله 
أو اشد ولم حبس الرسول صلى الله عليه وسلم طول مدته احدا في دين 
قظب رزلا ان كن فيندة 6 لاعس 'ولااعديان وقد 3ك سول علي 
رضي الله عله . ش 

قال شيخنا رحمه الله : وكذلك لم بحبس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ولا احد من الخلفاء الراشدين زوجا في صداق امراته اصلا . وفي 
رسالة الليث الى مالك التي رواها بعقوب بن سفيان الفسوي!!) الحافظ 
في تاريخه عن "وب عن بحيى بن عبيدالك بن ابي بكر المخزومي »© قال : هذه 


(1) من كبار حفاظ الحديث ١١‏ وفسا » قرية في ابران توفي في البصرة: 
( سئة /لا؟ ) » الاعلام . 
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رسالة الليث بن سعد الى مالك فذكرها الى أن قال « ومن ذلك ١‏ ان اهل 
المدينة سّضون فى مدتات النساء : انها متى شاءت ان تكلم في مؤخسر 
صناقها تكلمت © فيدفع أليها . وقد وافق اهل العراق أهل المدينة على 
ذلك » واهل الشمام واهل مصر . ولم بقض احد من اصحاب رسول 2 
على الله عليه وسلم ولا من بعده لامرآة بصداقها المؤخر ؛ الا ان يفرق 
بينهما موت أو طلاق . فتقوم على حقها » ٠‏ 
قلت : مراده بالمؤخر : الذي آخر قبضه عن العقد فرك مسسمى . 
. 50 3 4 ان الى أة لا تطالب به 3 
وليس الراد به : الؤجل . فان الامة مجمعة على ن لكر أ ب به قبل 
احله » بل هو كسائر الديون الإجلة . وانما المراد : ما يفعله الناس من 
تقديم بعض المهر الى المرأة » وارجاء الباقي » كما يفعله الناس اليوم ؛ فقد 
دخلت الروجة والاولياء على تأنخيره الى الفرقة » وعدم المطالة به ما داما 
متففين ٠.‏ ولذلك لا تطالب به الاعند الشر والخصومة »© او تزوجه بغيرها ٠‏ 
٠‏ والله بعلم ب واالزوج والشهود والمراة والاولياء ‏ ان الزوج والزوجة لم 
! دخلا الاعلى ذلك . فكثير من الناس يسمي صداقا نتجمل به المراة واهلها » 
ويعدونه ‏ بل «حلفون له انهم لا يطالبون به . فهذا لا تسمع دعوى امراة 
به قبل الطلاق 4 او الموت و لابطالب به الزوج ولا يحبس به اصلا ٠.‏ وقد 
نص احمد على ذلك » ونانها انما تطالب به عند الفرقة او الموت . وهذا هى 
الصواب الذي لا تقوم مصلحة الناس الا به . قال شيخنا رحمه الله : وفي 
-حين سلط النساء على المطالبة بالصدقات الؤخرة » وحبسس الازواج عليها : 
حدث من الشرور و:الفساد ما الله به عليم 8 وصارت المرآاة أذا أحست من 
زوحها بصيانتها في البيت »؛ ومنعها من البرول »؛ والخروج من منزله 
والذهاب حيث شاءت ٠‏ تدعي بصداقها ») وتحسسن الروج عليه » وتنلطللق 
حيث شاءت . فيبيت الزوج ويظل بتلوى في الحبس »© ونبيث المرأة فيما 
بيت فيه . فان قبل ؛ فالشرط انما بكتب حالا في ذمثه تطاابه به متى 
شاءت . قيل : لا عبرة بهذا بعد الاطلاع على حقيقة الحال ؛ وان الروج 
لو عرف ان هذا دان حال تطالبه به بعد يوم او شهر »؛ واتديسه عليه : لم 
يقادم على ذلك ابدا » وانما دخلوا على ان ذلك مسمى »© نتجمل به المراة » 


1 ينا 


وامبر هو ما ساق اليها . فان قدر بينهما طلاق أو موت » طالبته بذلك . 
وهنا هو الذي في نظر الناس وعرفهم وعوائدهم . ولا تستقيم امورهم 
آلا به . والله المستعان . والمقصود : أن الحبسسى في الدين من جنس الضرب 
بالساظ ولعي فيه + وذلكه نتوية (0اسنوخ الاعسد الندكق السيب 
الموجب . ولا تسوغ بالشبهة بل سسقوطها بالشبهة اقرب الى قواعد 
الشريعة من ثبوتها بالشبهة . والله اعلم ٠.‏ 

وقال الاصبغ بن نباته : بيئما علي رضي الله عنه جالس في مجلسه » 
أذ سمع ضجة »> فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجلا سرق ؛ ومعه من يشهد عليه ٠‏ 
قامر باحضارهم .. فدخلوا . فشهد شاهدان عليه : انه سرق درعا . فجعل 
الرجل يبكي ويناشد عليا أن يتغبت في امره . فخرج علي الى مجمع 
الئاس في السوق . فدعا بالشاهدين فأشهدههما الله وخومهما . فأقامسا 
على شهادتهما . فاما رآهما لا برجعان امر بالسكين » وقال ليمسك 
إحدهما يده ويقطع الاخر : فتقدما ليقطعاه . فهاج الناس . واختلط 
بعضهم ببعض فقام علي عن الموضع ٠.‏ فارسل الشاهدان يد الرجل وهربا. 
فقال علي : من يداني على الشاهدين الكاذبين ؟ فلم يوقف لهما على خبر ؛ 
قخلى سبيل الرجل .. وهذا من احسن الفراسة واصدقها . فانه ولى 
الشاهدين من ذلك ما توليا.» وامرههما ان يقطعا بايديهما من قطع يده 
بالسنتهما . ومن ها هنا قالوا : انه يبدا الشهود بالرجم اذا شهدوا بالزنا. 
وجاءت الى علي رفي الل عنه امرأة » فقالت : ان زوجي وقع على جاديتي 
بغر امري ٠‏ فقال للر.جل : ما تقول ؛ قال : ما وقعت عليها الا بامرها . فقال' 
أن كنت صادقة وحمته .. وان كنت كاذبة جلدتك الحد »؛ واقيمت الصلاة 
وقام ليصلي ففكرت المرأة في نفسها . فلم تر لها فرجا في أن يرجم زوجها 
ولاني ان تجلد . قولت ذاهبة . ولم يسأل عنها علي ٠‏ 


فصل 


اليه امراتان كان لكل واحدة منهما ولد . فائقليت احدى المراتين على احد 
أ أصبيين فتتلته . فادعت كل واحدة منهما الباقى ٠‏ فقال كعب لسسستك 


بلاس 


يسليمان بن داود . تم دعا بتراب ناعم ففرشه . ثم امر المرائين فوطنتا عليه 
نم متى الصبي عليه » ثم دعا القائف » فقل : انظر في هذه الاقدام فالحقه 
بحدهما. قال عمر بن شيبة : واتى صاحب عين «هجر» الى عمر بن الخطاب 
فقال : با امير المؤمنين . أن لي عينا ) فاجعل لي خراج ما تسقى ٠.‏ قال: 
هو لك . فقال كعب : با امير المؤمنين » ليس له ذلك ٠‏ قال ول 1 قال 
لانه بتميض ماوّه عن ارضه © فيسيح في اراضي الناس . ولو حبس ماءه في 
ارضه لغرقت . فلم ينتفع بارضه ولا بماله . فمره فليحيس ماءه عن 
اراضي الناس ان كان صادقة . فقال له عمر : اتستطيع ان تحبس ماءك ؟ 
فال :لا . قال : فكانت هذه لكعب . 
فضَعيل 

ومن ذلك : انه يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عرف 
صدقه ؛ في غير الحدود . ولم بوحب الله على الحكام ان لا يحكمسوا الا 
بشاهدين ااصلا » وانما امر صاحب الحق ان يحفل حقه شاهدين ١ارو‏ 
بشاهد وامراتين وهذا لا بدل على ان الحاكم لا يحكم باقل من ذلك ؛ بل 
قد حكم النبي صلم الله عليه وسلم بالشاهد واليمين ؛ وبالشاهد فقط. 
فال ابن عباس رضي الله عنهما « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشاهد وبمين » رواه مسلم . قال ابو هريرة رضي الله عنه « قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد » رواه ابن وهب عن 
سليمان بن بلال عن ربيعة عن سهيل عنه ٠.‏ روآأه ابو داود . وقال حابر بن 
عبدالله « قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشا هسك » 
رواه الشافعي عن الثقفي عن جعفر بن محمد عن ابيه عنه . وقال علي بن 
ابي طالب ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة رجحل واحد مع 
بمين صاحب الحق » رواه البيهقي من -حديثه . حدثنا عبدالعزير الماحشدون 
عن جعفر بن محمد عن أنيه عن جده عنه . وقال : « قشى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بشاهد ويمين » رواه يعقوب بن سقيان في مسنده . قال 
المنذرى : وقد روى القضاء بالشاهد واليمين عن رواية عمر بن الخطباب 
وعلي بن أبي طالب »؛ وابن عمر »© وعبدالله بن عمرو ؛ وسدهد بن عبادة ) 
والغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة 4 وعمرو بن حزم والزببب بن 

ا 


تعلبة(١)‏ وقضى شرح » وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ قال الليث بن سعد عن 
يحين بن سلميد 2 :أن ذلك اعندنا عو السنة الممزوقةا+ 

قال ابو عبيد : وذلك عن السئن الظاهرة التي هي اكثر من الرواية 
.والحديث . قال ابو عبيد : وهو الذي نختاره اقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وَسَلم © واقتضاصا لائره :+ وليس ذلك مخالفا لكتاب الله عند من 
فهمه . ولا بين حكم الله وحكم رسوله اختلاف . انما هو غلط في التأويل 
خيئما لم يجدوا حكم اليمين في الكتاب ظاهرآ فظنوه خلافا » وانما الخلاف 
لو كان الله حشر اليمين في ذلك » ونهى عنها . والله تعالى لم يمتسع 
.من اليمين » انما اثبتها في الكتاب الى ان قال « فرجل وامراتان » وامساثك 
ثم فسرت السنة ما وراء ذلك .. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسا-م 
امفسرة للقرآن مترجمة هنه ) على هذا اكثر الاحكام . كقوله « لا وصية 
لوارث » و« الرجم على المحصن »© و « النهي على نكاح أمرأة على عمتها 
وخالتها » و« التحريم من الرضاع ما يحرم من النسب » ر ١‏ قطع الموارتة 
بين اهل الاسلام واهل الكفر » و « ايجابه على المطلقة ثلانا : مسيس الزوج 
الاخر » في شرائع كثيرة ‏ لا يوجد لفظها في ظاهر الكتاب . ولكنها سنن 
شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعلى الامة اتباعها ‏ كاتباع الكتاب 
وكذلك الشاهد واليمين لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما ٠‏ 
والما في الكتاب « فرجل وامرآتان » علم ان ذلك اذا وحدنا » فان عدمتا 
قامت اليمين مقامها » كما علم حين مسح النبي صلى الله عليه وسلم على 
'الخفين ان قوله تعالى ( 5١6‏ وارحلكي ) معناه : ان تكون الاقدام بادية : 
وكذلك ا رجم الملحصن في الزئى : على ان قوله ( 54:؟ فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ) للبكرين . وكذلك كل ما ذكرنا من السسنن على هذا ٠‏ فما 
بال الشاهد واليمين ترد من بينها ؟ وانما هي ثلاث منازل في شسهادات 
الاموال 4 اثنتان بظاهر الكتاب بتفسير السنة له . فامنزلة الاولى : الرجلان 
والثانية : الرجل والمراتان . والثالثة : الرجل واليمين . فمن انكر هله 
لزمه انكار كل شىء ذكرناه لا بجد من ذلك بدا حتى يخرج من قول العلماء 


)١(‏ حديشه في أبي داود في بإب القضاء باليمين والشاهد » تحت 
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قال انو عبيدة : ويقال من انكر الشاهد واليمين » وذكر اند خلاف القرآن 3 
ما تقول في الخصم يشهد له الرجل والمرائان وهو واجد ارجلين » يشهدان. 
له ؟ فان قالوا : الشهادة جائزة.. قيل : ليس هذا اولى بالخلاف »4 وقد. 
اشترط القرآن فيه أن لا يكون للمراتين شهادة الا بع فقد احد الرجلين ٠.‏ 
قانه سبحاته قال ( 11:1 فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان) ولم يقل :. 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجلا وامراتين فيكون فيه الخيار » 
عا يله نل الفقديةء كناعال اعالى 001 1017 تقزر من سام اق صدقة. 
او نسك ). وقيل ما جعله فى كفارة اليمين باطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم او تحرير رقبة . فهذه احكام الخيار ولم يقل ذلك في آي الدين. 
ولكنه قال فيها كما قال في آية الفرائض ( |١1١5‏ فان لم يكن له ولد وورثة. 
أيواه فلامه الثلث ) وكذلك الاية التي بعدها . فقوله ها هنا « أن لم يكن » 
كتوله في آية الشهادة « فان لم يكونا » كذلك قال في آية الطهور ( 115 
فان لم تجدوا ماء : فتيميوا صعيدا طيبا ) وفي آية الظهار ( 5*؟ فمن لم 
بيجد فصيام شهرين متتابعين ) وكذلك في متعة الحج وكفاره اليمين ؛ ان. 
الصوم لا سجزيء الواحد »© فأي الحكمين اولى بالخللاف : هذا ام الشاهد. 
واليمين » الذى ليس له فيه من الله اشتراط منع » انما سكت عنه » قم 
فسرته السئة ؟ . قال ابى عبيد وقد وجدنا في حكمهم ؛ ما هو أعجب مسن, 
هذا . وهو قولهم في رضاع اليتيم الذي لا مال له » وله خال وابن عم 
موسران : ان الخال بجبر على رضاعه . لانه محرم . وانما اشترط التنريل 
غيره . فقال « ؟:؟7؟ وعلى الوارث مثل ذلك » وقد اجمع المسلمسسون أن, 
لا ميراث للخال مع ابن العم . ثم لم نجد هذا الحكم في السنة من رسول, 
الله صلى الله عليه وسلم » ولا عن لحد من ساف العلمام » وقد وجدنا 
للشاهد والييين في آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ومن. 
غير واحد من الصحابة ومن التابعين ٠‏ 

وقال الربيع قال الشافعي : قال بعض الناس في اليمين مع الشاهد. 
قولا ادرف فيه على نفسه . قال : ارد حكم من حكم بها » لانه خالف 
القرآن . فتلت له : الله تعالى امر بشساهدين او شاهد وامراتين ؟ قال تعم, 
فقلت : حتم من الله ان لا يجوز اقل من شاهدين ؟ قال ؛ فان قلته 8 قلت :. 
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فقله قال : قد قلنه . قلت : وتحد في الشاهدين اللذين امر الله بهما حدا ؟ 
قال : نعم . حران مسلمان بالغان عدلان . قلت ؛ ومن حكم بدون ما قلت 
خالف حكم الله ؟ قال : نعم . قلت له : ان كان كما زمعمت » خالفت حكم 
الله . قال : وان ؟ قلت : اجرت شهادة اهل الذمة وهم غير الذين شرط 
الله أن تحون شهادتهم . واحزت شهادة القابلة وحدها على الولادة . وهذأن 
وجهان اعطيت بهما من جهة العرف . ثم اعطيت بغير شهادة في القسامة 
وغيرها . قلت : والقضاء باليمين مع الشاهد ليس يخالف حكم الله » بل 
هو موافق لحي الله .. اذ فرض الله تعالى طاعة رسوله . فان اتبعست 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن الله سبحانه قبلت © كما قبلت عن 
رسوله . قال : افيوجد لهذا نظير في القرآن ؟ قلت نعم . امر الله سبحانه 
بالوضوء بغسل القدمين أو مسحهما . فمسحنا على الخمّين بالسنة » وقال 
تعالى ( ١6:4‏ قل لا أجد فيما أوحي الي محرمآ على طاعم بطعمه ‏ الآية ) 
فحرمنا نحن وانت كل ذي ناب من السباع بالسنة . وقال : ( 22:5 واحل 
لكم ما وراء ذلكم ) فحرمنا نحن وأنت الجمع بين المرأة وعمتها » وبيتها وبين 
خالتها ‏ وذكر الرجم ونصاب السرقة ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المبين عن الله معنى ما أراد خاصا وعاما . وقال شيخ الاسلام 
ابن تيمية : القرآن لم يذكر الشاهدين » والرجل والمراتين في طرق الحكم 
التي بحكم بها الحاكم » وانما ذكر هذين النوعين من البينات في الطرق التي 
بحفظ بها الانسان حقه . فقال تعالى ( 581:1 يا أيها الذين آمنوا اذا 
تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتيوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ٠‏ ولا 
يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله . فليكتب وليملل الذي عليه الحق . 
وليتق الله ربه . ولا ببخس منه شيئًا . فان كان الذي مليه الحق سفيها 
أو ضعيفا او لا ستطيع ان دمل هو فليملل وليه بالعدل . واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأثان ممن ترضون 
من الشهداء ) فأمرهم سبحانه بحفظ حقو قهم بالكتاب وأمر من عليه الحق 
آن يملي الكاتب . فان لم يكن ممن يصح املاؤه أملى عنه وليه . ثم أمر من 
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له الس أن تتسيد علن حقه برحلين فان لم يجد فرج سل وامراتان 
ثم نهى الشهداء التحملين للشهادة عن التخلف عن اقامتها اذا طلبوا بذلك . 
نم رخص لهم في التجارة الخامرة : أن لا كتبوها ثم امرهم بالاشهاد عند 
التبايع . ثم امرهم اذا كانوا على سفر ب ولم يجدوا كاتبا أن يستوثقوا 
بالرهن المقبوضة . كل هذا نصيحة لهم » وتعليم. وارشاد ا يحفظون به 
حقو قهم وما تحفؤل به الحقوق شيء وما نحكم به الحاكم شيء . فان طرق 
انحكم أوسع من الشاهدين والمراتين . فان الحاكم بحكم بالتكول واليمين 
الردودة . ولا ذكر لهما في القرآن ٠‏ فان كان الحكم بالشاهد الواحد واليمين 
مخالفا لكتاب الله » فالحكي بالنكول والرد أضد مخالفة » وأيضا » فان الحاكم 
بحكم بالقرعة بكتاب الله وسنة رسوله الصربحة الصحيحة . ويحكم بالقافة 
والتسية المبشخة الشريهة الى الاسارهن ليا ويحكم. بالقسامة بالسدة 
العويفة! لصحيحة . ويحكم بشاهد الحال اذا تدامى الزوجان أو الصانعان 
متاع البيت والدكان . ويحكم ‏ عند من انكر الحكم بالشاهد واليمين ‏ 
يوجوه الاجر في الحائطك فيجعله للمدعي اذا كانت الى حينه . وهذا كاه 
0 القرآن ولا حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من 
أصحابه . فكيفا ساغ الحكم به ؛ ولم بجمل مخالفا لكتاب الله ؟ ورد 
“.ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وغيرهم من 
الصحابة » وبجمل مخالفا لكتاب الله ؟ بل القول ما قاله ائمة الحديث : أن 
الحكم بالشاهد واليمين : حكم بكتاب الله . فانه حق . والله سبحائه أمر 
بالحكم بالحق . فهاتان قضيتان ثابئتان بالنص ٠‏ 
أما الاول : فلآن رسول الله صسلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعدم 
حكموا به ولا بحكمون بباطل . واما الثانية : فقوله تعالى ( 11.80 وان أحكم 
بينهم بما أنزل الله ) وقوله ( ٠١5:‏ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكى بين 
الناس بما اراك الله ) فالحكم بالشاهد واليمين مما اراه اياه الله قطعآ . 
وقال تعالى 15:29 فلذلك فادع واستقم كما امرت , ولا تتبع أسوالهم . 
وقل آمنت بما الزل الله من كتناب وامرث لاعدل بينكم ) وهذا هما حكم به . 
فهو عدل مأمور به من الله ولايد . 
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والذين ردوا هذه المسألة لهم طرق * 


الطريق الاول : انها خلاف كتاب الله . قلا تقل . وقد بين الائلمة 
كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم ‏ أن كتاب الله لا بخالقها بوحه © وأنها 
عوافقة لكتاب الله وأنكر الامام أاحمد والشافعي على من رد احاديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . لزعمه انها تخالف ظاهر القرآن . وللامام احمد 
في ذلك كتاب مغرد سماه « كتاب طاعة الرسول » ٠.‏ 


والذي يجب على كل مسلم اعتقاده : انه ليس في سئن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله 4 بل السئن 
مع كتاب الله على ثلاث منازل ٠‏ 
النزلة الاولى : سنة موافقة هاهدة بنفس ما شهدت به الكتب المنرلة ٠‏ 
المنزلة الثانية : سنئة تفسر الكتاب » وتبين مراد الله منه » وتفيد مطلقه , 
المنرلة الثالئة : سنة متضمنة لحكم سكت عنه الكتاب فتبينه بيانا مبتدا 
ولا بحوز رد واحدة من هذه الاقسام الثلاثة ٠‏ 


وقد انكر الامام احمد على من قال « السنة تقفي على الكتاب » قال 


بلى السسئة تفسر الكدب وتبيئه . 


والذي نشهد الله والرسول به : انه لم تأت سئة صحيحة واحدة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تناقض كتاب الك وتخالفه البتة . كيف ؟ 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين لكتاب الله وعليه أنزل » وبه 
هداه الله . وهو مأمور باتباعه . وهو اعلم الخلق بتاويله ومراده . ولو ساغ 
رد سئن وسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمه الرجل من ظاهر الكتاب 
لردت بذلك اكثر «السئن © وبطلت بالكلية .. فما من احد بحتج عليه بسنة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته الا ويمكنه أن يتشبث بعموم آية او اطلاقها . 
وقول : هذه السنة مخالفة لهذا المموم والاطلاق . فلا 'تقبل ©» حثى أن 
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ت كز اعنا السلك: بيه يردب اللسئن العايسبه 


الرافضة ب قبحهم ألله 
«لانورث . ما تر كناة صدقة )» 


المتواترة . فردوا قوله صلى الله عليه وسلم 
وقالوا : هذا حديث يخالف كتاب الك » قال تعالى ( ١1:5‏ يوصيكم الله في 
أولادكم » للذكر مثل حظ الانثيين ) وردت الجهمية مأ شاء الله من الاحادرث» 
الصحيحة فى اثبات الصفات بظاهر قوله ( 1١1:51‏ ليس كمثله شيء) وردت 
الخوارج ما شاء الله من الاحاديث الدالة على الشفاعة وخروج اهل الكبائر 
بال حسيو نع القانيها فهموه من ظاهر القرآن . وردت الجهمية احاديث 
الرؤية ‏ مع كثرتها وصحتها ‏ بما فهموه من ظاهر القرآن في قوله : 
+:" .الا تدركه الابصار ) وردت القدردة أحاديث القدر الثابتة بما فهموه 
من ظاهر القرآن » وردت كل طائفة ما ردته من السئة بما فهموه من ظاهمر 
القرآن. 

فاما أن يطرد الباب في رد هذه السئن كلها » واما .ان يرد بعضها و يقبل. 
بعضها ب ونسبة المقبول الى ظاهر القرآن كنسبة المردود . فتناقض ظاهر 


ونس ان ولس ب تاكن لاس الكركن الالوفاسيسيل 
اضعافها . مع كونها كذلك . وقد انكر الامام احمد والشافعي وغيرهما على 
من رد احاديث تحريم كل ذي ناب من السباع بظاصر قوله تعالى (160:4 
قل لا احد فيما أوحي الى محرما ‏ الآية) 9 

وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على رد سنته التي لم 'نداكر في 
القرآن » ولم بدع معارضة القرآن لها ؟ فكيف بكون انكاره على من ادعى أن 
سنته تخالف القرآن وتمارضه ٠‏ 


فصل 


الطريق الثاني : أن اليمين ائما شرعت في جالب المدعى عليه .. 
فلا تشرع في جانب المدعي . قالوا : ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم ( البيئة على اللدعي واليمين على من انكر ) فجمل اليمين من جانب 


جب ا انه 


أحدها : أن احاديث الفضاء بالشاهد واليمين أصح وأصرح وأشهر 5 
وهذا الحديث لم يروه احد من اهل الكتب الستة . 


الثاني : انه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها عليه 
.لخصوصها وعمومة . 

الغالث : ان اليمين انما كانت في جانب المدعى عليه » حيث لم يترجح 
جانب المدعي بشيء غير الدعوى . ويكون جانب المدعى عليه أولى باليمين 
لقوته بأصل براءة الذمة . فكان هو أقوى المدعيين باستصحاب الاصل . 

فكانت اليمين من جهته ٠.‏ فاذا ترجح المدعى بلوث ؛ أو تكول ؛ أو 
شاهد : كان اولى باليمين لقوة جانبه بذلك فاليمين مشروعة في جانب اقوى 
المتداعيين . فأبهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه بقوته وتأكيدا . ولهذا 
لما قوى جانب المدعين باللوث شرعت الايمان في جانبهم »© ولما قوى جانب 
.المدعي بنكول المدعى عليه ردت اليمين عليه ؛ كما حك به الصحابة ٠‏ وصوبه 
الامام احمد . وقال ؛ ما هو ببعيد » يحلف وبأخذ . ولا قوي جانب المدعى 
عليه بالبراءة الاصلية : كانت اليمين في حقه . وكذلك الامناء » كالمودع 
والمستاجر والوكيل والوصي : القول قولهم » ويحلفون » لفسوة جاتبهم 
.بالايمان . فهذه قاعدة الشريعة المستمرة . فاذا أقام المدعي شاهدا واحدا 
قوي جانبه » فترجح على جانب المدعى عليه ؛ الذي ليس معه الا مجرد 
؛استصحاب الاصل . وهو دليل ضعيف يدفع بكل دليل يخالفه » ولهذا 
بدفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة . فدفع بقول 
الشاهد الواحد . وقوبت شهادته بيمين المدعيى . فأي قياس احسن من 
هذا واوقس ؟ هم امرافتفه النسوسن والآنان التي لااتدتع + 
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وكن ذهب طالفة من 'قضاة السلف العادلين الى الحى بسيادة الساهد 
الواحد »© اذا علمي صدقه من غير بمين ٠‏ 

قال ابو عبيد : روينا عن عظيمين من قضاة اهل العراق ل شريح » 
وزرارة بن أبي أوفى رحمهما الله انهما قضيا بشهادة شاهد واحد ولا ذكر 

تا اه 


قال : أجار شريم شهادني وحدي .+ دنا القاسم :بن حديد عن ماد إن 
سلمة عن عمران بن جدر » قال : شهف ابو مجلر عن زوارة بن ابي أوفى قال 
ابو مجلز : فأجاز شهادتي وحدي . ولم يصب ٠‏ 

قلت : لم يصب عندي أبو محلر » والا فاذا على الحاكم صدق الشاهد 
الواحد جاز له الحكم بشهادته » وان رأى تقويته باليمين فعل . والا فليس. 
ذلك بشرط والئبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بالشاهد وأليمين لم يشتريل 
اليمين ؛ بل قوى بها شهادة الشاهد . وقد قال أب داود بالسنن ( باب اذا 
علم الحاكم مدق الشاهد الواحد بحوز له ان يحكم به ) م ساق حدنث 
فأسرع النبى صلى الله عليه وسلم المثي »© وأبطأ الاعراي © فطفق رحصال. 
يعتر فسون الاعرابي » قيساوموئه بالفرس »؛ ولا يشعرون ان النبي صلى الله 
عليه وسلم ابتاعه فنادى الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ان كنت 
نداء الاعرابي . فقال : أوليس قد ابتعته منك ؟ قال الاعرابي ' لا والله ) 
ما بعتك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بلى » قد ابتعته منك ٠‏ عانق 
الاعرأبي «قول : هلم شهيدا ٠‏ 

فال خزيمة بن ثابت : أنا اشهد انلك قد بابعته . فأقبل النبي سلى, 
الله عليه وسلم على خزيمة » فقال : بم تشهد ؟ قال : بتصديقك يا رسول 
الله . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجاين » ) 
ورواه النسسائي 8 وفيٍ هذا الحديث عدة فوائد . 

منها : جواز شراء الامام الشيء من رجل من رعيته . ومنها : مباشرته 
الشراء بنفسهة ٠.‏ 

ومنها : حواز الثيراء ممن بجهل حاله ؛ ولا سبال مسن أبن لاك هذا ؟ 

ومنها : أن الاشهاد على البيع ليس بلازم ٠‏ 
حرطا اام الصا ري الوا وار 1 
نك 

حا لانت 


ومنها : الاكتفاء بالشاهد الواحد اذا علم صدقه . فان النبي صلى الله 
عليد وسلم ما قال لخزيمة : : احتاج معك الى شاهد آخر © وجعل شهادته 
بسهادتين . لانها تضمنت شهادقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق 
العام فيما يخبر به عن الله . والممنون مثله في هذه الشهادة . وانفرد خزيمة 
بشهادته له بعقد التبايع مع الاعرابي »؛ دون الحاضرين » لدخول هذا الخير 
يحزيلة الاخار' ألني بحب على كل مسلم الصدرعة لبها .. وتصديك ل من 
لوازم الايمان » وهي الشهادة التي 7 تختص بهذه الدعوى . وقد قبلها 


منكه وحدهة ٠‏ 


والحديث صريح فيما ترجم عليه أبو داود رحمه لله . وليس هذآة 
أ لحكم بالشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة ؛ دون ما هو خي منه أو مثله 
من الصحابة ٠.‏ فلو شهد ابو بكر وحده »؛ أو عمر » او عثمان 4 أو على أو 
أبي بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده , والامر الذي لاجله جعل 
شهادته بشاهدين موجود ق فى غيره .. ولكنه أقام الشهادة وامسك عنها فيره » 
وبادر هو الى وحجوب الاداء » أذ ذاك من موجبات تصديقه لرسول الله صلى 
الث عليه وسلم . وقد قبل النبي 'صلى الله عليه وسلم شهادة الاعرابي وحده 
على رؤية: هلال رمضان . وتسمية بعض الفقهاء ذلك اخبارا لا شهادة : مر 
لفظى لا بقدح في الاستدلال . ولفظ الحديث برد قوله . وأجاز شلهادة 
الشاهد الواحد في قضية السلب ولم يطالب القاتل بشاهد آخر » 1 
استحلفه . وهذه القصة صربحة في ذلك ٠‏ 


ففي الصحيحين عن أبي قئادة قال : « خر جنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عام خيس ٠‏ فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فراست 
رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين . فأستدرت له حتى آنيته من 
ورائه » فغربته بالسيف على حبل عاتقه » فأقبل علي" » فضمني ضمة 
وجدت منها ربح اموت »© ثم ادركه الموت ٠‏ فأرسلئي ؛ فلحقت عمر بن 
الخطاب » فقلت : ما بال الئاس ؟ قال : أمر الله . ثم أن الناس رجعوا » 
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : من قتل قتيلا له عليه بيئة 


ب الااسد 


قله سلبه . قال : فقمت + فم اقلت : من يشهد لي ؟ نم طلست + ثم قال 
ذلك الثانية » فقمت . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك نا ابا 
قتادة ؟ فقصصت عليه القصة . فقال رحل من القوم : صدق يا رسول الله » 
وسلب ذلك القتيل عندي نأرضه عله ٠‏ فقال أبو بكر الصدبق : لا ها الله 
لا بعمد الى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سابه ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ صدق . فأعطه اباه . قال 
أبو قعادة : فاعطانيه . فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سسليمة فانه 
لاول مال تأتلته في الاسلام » . 
وهذا بدل على أن البيئة تطلق على الشاهد الواحد : ولم , مس تحلفه 
النبي صلى الله عليه وسلم . وهذا أحد الوظيو ل هلاه لجال اين 
الصواب : أنه يقضي له بالسلب بشهادة واحد ولا معارض لهذه السنة » 
ولا مسوغ لتركها . والله اعلم ٠‏ 
وقد قبل ١‏ النبي صلى الله عليه وسلم شها شهادة المرأة الواحدة في الر ساع » 
وقد شهدت على فعل نفسها . ففي الصحيحين عن عقبة بن الحارث ٠‏ 
« انه تروج آم بحيى بنت أبي اهاب © فجاءث أمة سوداء . فقالت ؛ فد 
ارضعتكما . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ فأعرض علي . 
١‏ قال : فتنحيت فذكرت ذلك له قال : فكيف ؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما » 
وقد نص احمد على ذلك . في رواية بكر بن محمد عن ابيه قال في المراة تشهد 
على ما لا بحضره الرحال من اثبات استهلال الصبي وفي الحمام بدخله 
النساء » فيكون بينهن جراحات . وقال اسحاق بن منصور ١‏ قلت لاحمد 
في شهادة الاستهلال : تجوز شهادة امراة واحدة في الحيض والمذرة 
والسقّط والحمام » وكل مالا بطلع عليه الا النساء ؟ فقال : تجوز شه.دة 


'مرأة اذا كانت ثقة . 


ولحجوز الفضاعء بشهادة النساعم مفرداثت(١)‏ متفر فات ى غير الحدود 
والقتصاص علد جماعة من الخلف والسلف . 


االل0صطك 


. في نسخة الفقي غير موحودة‎ )١( 
]الاب‎ 


فال آبو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حددرث 
قن ابن لنيف ؟ « أن سكرانا طلق امراته تلانا .+ فر فع ذلك الى عم .+ -وشهد 
.عليه اربع نسوة ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن ابي زائدة عن يزيد عن حجاح 
عن عطاء أنه أخد بشهادة النساء في النكاج عددتنا أبن أبي زائدة عن ان 
.عون عن الشعبي عن شريح : انه أجاز شهادة النساء في الطلاق . وانما روام 
بأو لبيد . ولم يدرك عمسن ٠‏ 

وقد قال بعض الفقهاء : تجوز شهادة النساء في الحدود ٠.‏ 

فالاقوال الثلاثة » ارجحها : انه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما 
"لا يطلع عليه الرجال غالبا . قال الاثرم : قلت لابي عبدالته ؛ شهادة المراة 
الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال ؛ نعم ٠‏ 

وقال على : سمعت آحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في 
أبن الحسن وآبي طالب »6 وابن منصور 4 ومهنا »؛ وحرب ٠.‏ واحتج يحدنثك 
عقة بن الحارث هذا . وقال : هو حجة في شهادة العبد . لان النبي صلى 
الله عليه وسلم اجاز شهادتها وهي أمة . 

وقال آبو الحارث : سألت احمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع 
لا بحشره الرجال »4 ولكن ان كن اثنتين او ثلاثاً فهو احود . وقال في روابة 
ابراهيم بن هاشم وقد سثل عن قول القابلة : ايقبل ؟ قال ؛ كلما كثر كان 
أعجب اليئا : ثلاث ؛ أو اربع ٠.‏ 

وقال سندي : سألت احمد عن شهادة امراتين في الاستهلال ؟ فقال : 
بجوز » ان هذا شيء لا ينظر اليه الرجال ٠‏ 

وقال مهنا : سألت احمد عن شهادة القابلة وحدها في اسستهلال 
الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها وحدها . 

وقال لي أحمد بن حنبل © قال ابو حديفة : تجوز شهادة القابلة 
وحدها .. وان كانت يهودية او نصرانية » فسألت احمد فقلت : هو كما قال 
أبو حئيفة ؟ فقال : انا لا افول تجوز شهادة واحدة مسلمة فكيف اقول 
بهودية ؟ 

ب آلا سد 


واختلفت الروابة عنه في الاستهلال : هل كتفي فيه بواحدة ام لابد 
من اثنتين ؟ وكذلك الولادة . 

وكاق العيه إن القائين © سكل اخنة من محييلدة الزاة في الولادة. 
والاستهلال » هل تجوز امرأة او امراتان ؟ قال امرآتان أكثر . وليست. 
الواحدة مثل الاثنتين . وقد قال عطاء : اربع » ولكن امراتان تقبل في مثل 
هذا » اذا كان في امر النساء مما لا يجوز ان براه الرجال . 

وقال احمد بن ابي عبيدة : أن ابا عبدالله قيل له : فالشهادة على 
الاستهلال ؟ قال ؛ احب الي ان بكون امراتين . 

وقال حرب ؛ سئل أحمد » قيل له : الشهادة على اسنهلال الصبي ؟ 
قال : لا . الا ان بكون امرأتين . وكذلك كل شيء لا بطلع عليه الرجال. 
لا بعجبه شهادة امرأة واحدة ) حتى يكون أمراتين ٠‏ 

وقال ابو طالب : قلت لاحمد : ما تقول في شهادة القابلة تفسسهد 
بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها ٠.‏ هسذا ضرورة ؛ قال وشبل قول 
ألمرأة الواحدة . 

وقال هارون الحمال : سمعت أبا عدالله ذهب الىاله تجوز شبادة 
الفابلة وحدها . فقيل له : اذا كانت مرضية ؟ فقال : لا بكون الا هكذا . 

وقال اسحاق بن منصور : فلت لإحمد : هل تحول شهادة المرأة ؟ 
قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا بطلع عليه انرجال . قال : 
واجوز شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة . فان كان اكثر فهو احب الي . 

وقال اسماعيل بن سعيد : سألت احمد : هل تقبل شهادة الذمية على 
الاستهلال ؟ قال : لا . وتقبل شهادة المراة الواحدة اذا كانت مسلمة عدلة , 

فصل 

وفي هذا الباب حديثان واثر وقياس . 

فأحد الحديثين متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث , 
وقد تقدم . والحديث التاني : رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث 
أبي عبدالرحمن المدائني ‏ وهو مجهول ‏ عن الاعمش عن حذيفة ( انالبي 
صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القايبلة » . 


د 


وأما الاتر : فقال مهنا : سألت احمد عن حديث على رضي الله عله ٠‏ 
)0 انه اجاز شهادة القابلة » عمن هو ؟ فقال : هو عن شعبة عن جابر الجمتقي 
عن عبد الله بن يحيى عن علي ٠‏ 

قلت : ورواه الثوري عن جابر » وقال الشافعي ؛ لو ثبت عن علي. 
صرنا اليه » ولكنه لا ثبت عنة ٠‏ 

وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد ٠‏ 

فقال له الشافعي : بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها » حتى ورئت" 
من خليفة ملك الدنيا مالا عظيما ؟ قال : : بعلي بن ابي طالب . قال الشافعي : 
فقلت : فعلي انما روى عنه رجل مجهول »© يقال له عبدالله بن إبحبى » وددوى. 
عن عبدالله : حابر الجعفي وكان يمن بالرجعة ٠‏ 

وقال البيهقي : وقد روى سويد بن عبد العزيز عن غميلآن بن جامع عن 
تام ين ابيا مووان عق اليا فى حارج ورد لك بادا 5 فقت وا كال سداق 
أبن ابراهبم الحنظلي : لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به ٠.‏ ولكن 
في اسناده خلل ٠‏ 

قلت : وقد رواه ابو عبيد » حدثنا ابن ابي زائدة عن عن أسراثيل عن عبد. 
الاعلى الثعلبى عن محمد بن الحئفية عن علي . ورواه عن الحسن وابراهيم 
النخعي وحماد بن ابي سليمان »؛ والحارث العكلي والضحاك . وقد روي 
عن علي ما دل على أنه لا يكتفي بشهادة امرأة الواحدة . 


قال ابو عبيد : روى عن على بن أبي طالب « ان رحلا أراه ) فأخيره ان 
امرأة انته » فذكرت انها ارضعته وامراته » فقال : ما كنت لافرق بينك.” 
له مثل ذلك . قال : نحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صمااعح عن قاند بن 
بكر عن على وابن عباس . حدثئني علي بن معبد عن عبدالك بن عمرو عن 
الحارث الفتوي « ان رجلا من بلي عامر تزوج امرأة من قومه . فداخلتث.» 
ل : الحمد لله 4 والله لقد أوضعتكما . الكما لابناي ٠.‏ 
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شعة فأخيره بقول المراة ٠‏ فكتب فيه الى عمر ؛ فكتب عمر : ان ادع الرجل 
والمراة . فان كان لها بينئة على ما ذكرت فرق يينهما . وان لم ,يكن لها 
بينة فخل بين الرحل وبين امرآأته » الا ان دتئرها . ولو فشحنا هذا الباب 
اللناس لم نشأ امرأة ان تفرق بين اثنين الا فعلت » . حدثنا عبدالر حمن عن 
.سفيان قال : سمعت بديل بن اسلم بحدث « ان عمر بن الخطاب لم بجر 
شيادة امرأة في الرضاع » حدثنا هاشم اخبرنا ابن ابي ليلى وحجاج عن 
عكرمة بن خالد « ان عمر بن الخطاب اتى في امراة شهدت على رجل وامراته 
انها قد ارضعتهما . فقال ؛: لا »4 حتى بشهد رجلان أو رجل وامراتان » . 


قال ابو عبيد : وهذا قول اهل العراق ؛ وكان الاوزاعي بأخشذ بالقول 
الاول . واما مالك : فائه كان شبل فيه شهادة امراتين . 

قلت : ابو حنيفة واصحابه شبلون شهادة اللسساء منفردات فيما 
لا يطلع عليه الرجال » كالولادة والبكارة وعيوب النساء . ويقبلون فيه شهادة 
امرأة واحدة . قالوا : ولانه لابد من ثبوت هذه الاحكام » ولا بمكن للرجال 
الاطلاع عليها . وانما بطلع عليها النساء على الانفراد . فوحب قبول شهادتين 
على الانفراد . قالوا : وتقبل فيه شهادة الواحدة ؛ لان ما قيل فيه قول 
النساء على الانفراد لم بشترط فيه العدد ؛ كالرواية . قالوا : واما استهلال 
الصبي ٠‏ فتقبل شهادة المراة فيه بالنسبة الى الصلاة على الطفل » ولا تقبل 
بالسسة للميراث . وتبوت النسب عند ابي حنيفة وعند صاحبيه شبل 
أيضا . لان الاستهلال صوت بكون عقيب الولادة . وتلك حالة لا بحضرها 
الرجال . فدعت الضرورة الى قبول شهادتين . وابو حنيفة بقضي احكام 
الشهادة . وأثبت الصلاة عليه بشهادة المراة احتياطا . وام بشثبت الميراث 
والنسب بشهادتها احتياطا .. 


قالوا : واما الرضاع : فلا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ؛ لان 
الحرمة متى ثبتت ترتب عليها زوال ملك النكاح . وابطال اللك لا يثبت 
آلا بشهادة الرجال . قالوا : ولانه مما يمكن اطلاع الرجال عليه . 


5 


قال الشافعي : لا يقبل في ذلك كله اقل من اربع نسوة ؛ اد دجل 
وامراتين . قال أبو عبيد: قاما الذين قالوا تقبل شهادة الواحدة في 
الرضاعة © فانهم احلوا الرضاع محل سائر امور النساء التي لا بطلع عليها 
الرجال » كالولادة والاستهلال ونحوهما واما الذين اخذوا بشهادة الرجلين » 
او الرجل والمراتين : فانهم رأوا ان الرضاعة ليست كالفروج التي لا حظ 
للرجال في مشاهدتها . وجعلوها من ظواهر امور النساء » كالشهادة على 
الوحجوه .. والذين اجازوها بالمراتين : ذهبوا الى ان الرضاعة ‏ وان لم يكن 
النظر في التحريم كالعورات . فانها لا تكون الا بظهور الثدي والنحور ٠‏ وهده 
من محاسن النساء التي قد جعل الله فرضها الستر على الرجال الأجانب ٠‏ 

قال ابو عبيد ؛ والذي عندنا في هذا : اتباع السنة فيما سحب على 
الزوج عند ورود ذلك . فاذا شهد به عنده المرأة الواحدة بانها قد أرضعته 
وزوحته » فد لزمته الحجة من الله في اجتنابها » ويوجب عليه مفارقتها ٠‏ 
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمستفتي في ذلك ( دمها عنك » وليس 
لاحد ان يفتي غيره 4 الا انه له يبلغنا اله صلى الله عليه وسلم حكم بينهما 
بالتقريق حكما » مثل ما حكم في المتلاعنين . ولا امر فيه بالقتل » كالذي 
تروج امراة أبيه » ولكنه غلظ عليه في الفتيا ٠‏ فنحن ننتهي الى ما انتهى 
اليه . فاذا شهدت معهما امرأة أخرى فكانتا اثنتين » فهناك جب التفريق 
بينهما في الحكم وهو عئدئا معنى قول عمر « انه لم يجز شهادة الراة الواحدة 
في الرضاع » وان كان مرسلا عنه . فانه احب اليئا من الذي فيسه ذكر 
الرجلين أو الرجل واراتين > 4ا حظر على الرجال من النظر الى محاسن 
النسام ٠‏ وعلى هذا بوجه حديث علي بن ابي طالب وابن عباس رضي الله 
عنهما في المرآة الواحدة »© اذ لم يوقتا فوق ذلك وقتا بأدنى ما يكون بد 
الواحدة الا اثنتان من النساء والله اعلم ٠.‏ 


قال ابو عبيد : حدثنا الحجاج عن ابن حريج عن ابي بكر بن ابي سيرة 
عن موسى بن عقبة اخبره عن القعقاع بن حكيم عن أبن عمر قال ١‏ لا تجوز 
شهادة النساء وحدهن ؛ الا على ما لا يطلع عليه الا هن من غير عورات الشسام 
ومااشسه ذلك من حملهن وحيضهن »© ٠‏ 


ات ل/الاس 


فصل 

وقد صرح الاصحاب ؛ انه تقبل شهادة الرجل الواحد من غير بمين 
عند الحاجة .. وهو الذي نقله الخرقي في مختصره © فقال ٠‏ وتقبل شهادة 
الطبيب العدل في الموضحة ؛ اذا لم يقدر على طبيبين . كذلك البيطار في 
داع الدأية . | 

قال الشيخ في المغني : اذا اختلفا في الجرح : هل هو موضحة ام لا ؟ 
الا ع ا ا 0 اشثلفا 
في داء مختص في معر فته الاطباء » او داء الدابة . فظاهر كلام الخرقي ١ ١‏ 
ا ا 0 
الرجال . فلم يقبل فيه شهادة رجل واحد كسسائر الحقوق » وان لم يقدر 
على اتنين اجزا واحد . لانها حالة هرورة . فانه لا يمكن كل احد ان «شهد 
به ) لانه مما يختص به اهل الخبرة من اهل الصنعة .. فيجمل بمنزلة 
العيوب تحت الثياب تقبل فيه المراة الواحدة . فقبول قول الرجحسل في 
هذا اولى . 

قلل صاحب المحرر : ويقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوها 
طببب واحد وبيطار واحد » اذا لم يوجد غيره . نص هليه . 


فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين 
ابن عبدالل « ان عبدالله بن عمر باع غلامآ له بثمائمائة درهم : وباعه البراءة . 
فعال الذي إبتاعه لمبداللء بن عمر ' بالغلام ذام لم تسمه ١‏ فقال عبدالل بن 
عمر ؛ أني بعته بالبراءة . فقضى عثمان بن عفان علي عبدالله بن عمر باليمين » 
وار تجع العيك .. فباعه عبدالك بن عمر بعد ذلك بالف وخمسمالة درهم 0 . 
وفي طريق اخرى « انه لما ابى ان يحلف حك عليه عثمان بالنكول » , 
قال ابو عبيد : وحكم عثمان على ابن عمر في العبد الذي كان باعه 
دالبراءة فرده عليه عثمان حين نكل عن اليمين » ثم لم ينكر ذلك ابن عمر 
ند ,8/8 اب 


ا حكمه . ورآه له لازما . فهل «وجد امامان اعلم بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وبمعنى حديثه منهما ؟ فذهب الى ذلك ابو حديفة واحمد 
في المشهور من مذهبه . 

واما رد اليمين : فقال أبو عبيد : حدنونا عن مسلمة بن علفمة عن 
.داود بن أبي هند عن الشعبي « ان المقداد استلف من عثمان سيعة آلاف 
ادر هم . فلما قضاها أتاه باربعة آلاف . فقّال عثمان انها سبعة . فقال 
القداد ما كانت الا اربعة . فما زالا حتى ارتفعا الى عمر ٠‏ فقال المقداد ٠‏ 
دا افير الؤمنين : ليحلف انها كما يقول » وليأخذها ٠‏ فقال عمر : أنصفك . 
إحلف انها كما تقول » وخذها » . 


قال ابو عبيد : فهذا عمر قد حكم برد اليمين ؛ وراى ذلك القداد ؛ 
ولم بنكره عثمان . فهؤلاء ثلاثة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام 
عملوا برد اليمين . حدثنا هشيم عن حصسين بن عبدالرحمن قال * كان 
شربح يقضي برد اليمين . وحدثنا بريد عن هشام عن أبن سيرين عن شريح * 
انه كان اذا قضى عن رجل باليمين » فردها على الطالب © فلم يلف ؛ لم 
بمطه شيئا » ولم ستحلفت الآآخر . وحدثنا عباد بن العوام عن “الاشعث 
عن الحكم بن عنيبة عن عون بن عبدالله بن عتيبة بن مسعود : ان اباه كان اذا 
قضى على رجل باليمين » فردها على الذي يدعي ؛ فابى ان يحلف : لم يجعل 
له شيئاً .وقال : لا اعطيك ما لا تحلف عليه . 

قال أبو عبيد : على ان رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة ٠‏ فالذدي 
5 الكتاب : قول الله تعالى ( ١1:8‏ اثئان ذوا عدل منكم أو آخران من 
عر قم تم قال ( ١:‏ »لم.1 فان عثر على انهما استحقا اما فآخران 
بقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان ٠‏ فيقسمان بالله لشسهادتنا 

.احق من شهادتهما وما اعتدينا ٠‏ إنا آذآ أن الذلالمين ٠‏ ذلاك ادنى ان يأنوا 
بالشهادة على وجهها » او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم ٠ ١‏ 


وأما السنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسامة بالايمان 
على المدعين > ققال « 'قنس؟ ون دم صاحبكم بأن بقسم منكم قميسون : أن 


اكلا اس 


بهود قتلته ٠.‏ فقالوا : كيف نقسم على شيء لم نحضره ؟ قال * فيحلف لكم, 
خمسون من بهود ما قعلوه » قال *: فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
على الآخرين » بعد ان حكم بها للاولين ٠‏ فهذا هو الاصل في رد اليمين . 


قلت : وهذاآا فذهب الشافعي ومالك » وصوبه الامام أحمدك . 


قال شيخ الاسلام ابن ثيمية رحمه الله ورضي عثه : ليس المنقول عن, 
الصحابة وضي الله عنهم في النكول ورد اليمين بمختلف . بل هذا له موضع ) 
وهذا له موضع -. ا ل يه ا ال 
عليه اليمين . فانه ان حلف استحق » وان لم يحلف لم بحكم له بنكول 
المدعى عليه . وهذا كحكومة عثمان والقداد . فان المقداد قال لعثمسان, 
« الحلف ان الذي دفعته الي كان سبعة آلاف وخذها » فان المدعي هنا 
بمكنه معرفة ذلك والعلم به . كية وقد ادعى يه ؟ فاذا لم يحلف لم يبحكم. 
له الا ببينة: أو اقرار . وما اذا كان المدعي لا يعلم ذلك »؛ والمدعى عليه هو 
المنفرد بمعر ذته : فائه اذا نكل عن اليمين حكم عليه باللكول © ولم تود على., 
المدعى » كحكومة عبدالله بن عمر وغريمه في الغلام ٠.‏ فان عثمان قضى عليه 
« أن بحلف أنه باع الغلام وما به داء بعلمه » وهذا يمكن أن بعلمه البالع . 
فانه الما استحلفه على تفي العلم : انه لا يعلم به دام . فلما امتنع من هذه 
اليمين قضى عليه بنكوله . وعلى هذا : اذا وحد بخط أبيه في د فتره : أن له. 
على فلان كذا وكذا ؛ فادعي به عليه » فنكل . وسأله احلاف المدعي : ان 
أباه اعطاني هذا » او اقرضني اياه » لم ترد عليه اليمين ؛ فان حلف المدعى. 
عليه » والا قضى عليه بالنكول . لان المدعى عليه بعلم ذلك . وكذلك لو ادمى., 
عليه : ان فلانا أحالني عليك بمائة . فانكر المدعى عليه ونكل عن اليمين ») 
وقال للمدعي : انا لا اعلم ان فلانا احالك ؛ ولكن احلف ود . فهاهنا ان 
لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه . 


وهذا الذي اختثاره شيخنا رحمه الله هو فصل النراع في لجعو 
ورد اليمين وبالله التوفيق ٠.‏ 


سه انم 


فصل فى مذهب اهل المديئة في الدعاوى 

وهو من أشد(١)‏ اذاهب واصحها ٠‏ وهي عنده م ثلاث مرااتب : 

المرتبة الاولى : دعوى بشهد لها العرف بالها مشبهة » أي تشسبه 
أن تكون حقا . ٠‏ 

المرتبة الثانية : ما بشهد العرف بانها غير مششبهة » الا انه لم .قض 

المرتبة الثالثة : دعوى يقضي العرف بكذبها . 

فاما المرتبة الاولى : فمثل أن بدعي سلعة معينة بيد رجل » او بدعى 
غريب ودبعة عند غيره أو بدعي مسافر : أنه اودع احد رفقته » وكالمدعي 
على صائع منتصب للعمل : انه دفع اليه متاعً يصنعه »؛ والمدعي على بعض 
أهل الاسواق المنتصسين 'للبنيع والشراء : انه باعه منه أو اشترى ؛ وكالر جل 
يذكر فى مرض موته : أن له دينآ قبل رجل »© ويوصي إن يتقاضى منه 
فيئكره ؛ وما اشبه هذه المسائل 0 فهذه الدعوى تسمع من مدعيها . وله أن 
استحلافه الى اثبات خلطة . 


واما المرتبة الثانية : فمثل ان بدعي على رجل دين في ذمته » ليس 
داخلا في الصور المتقدمة » او يدعي على رخل معروف بكثرة اللال : انه 
اقترض منه مالا ينفقه على عياله » او بدعي على رجحل » لا معرفة بينه وبينه 
البتة : انه اقرضه أو باعه شيئًا في ذمته او أجل ونحو ذلك .. 

فهذه الدعوى تسمع .. ولمدعيها أن يقيم البينة على مطابقتها . 

)» في مطبوعة الفقي رحمه الله تعالى « آسد” » م نالسداد والصواب‎ )١( 
والمسحييح ما جاع بمخطوطتنا حيث اجتمع فيها تسيان حال اهل المديئنة‎ 
بقو له من ( أشد” المذاهب واصحها » فاجتمعت .لهم شدة العمل و صحيم‎ 
٠. الفمل‎ 

اخ مه 


قالوا : ولا يملك استحلاف المدعى عليه على نفيها الا بائيات خلطة 
وده ونه قال ابن القاسم : والخلطة ان إسالفه ؛ او يبايعه » أو يشتري 
م ول ص 1 شرن الخلدة ال المي وا لخر بين 
التداعيين . قالوا : فينظر الى دعوى المدعي . فان كانت تشبه أن يدعي 
بجنا على "لق لض 7 ف وان لاله دابياو 
العرف : لم يحلقف الا ان نبين الدعى عليه خلطه ٠‏ 

تالوا : فان لم تكن خلطة . وكان المدعى عليه متهم . فقال سحئون : 
ا ا ا سسا 
وتثبت الخلطلة عندهم باقراي المدعى علبه بها وبالشاهدين ؛ والشاهد 
واليمين » والرجل الواحد والمرأة الواحدة ٠‏ 

قالو! : واما المرتبة الثالثة فمثالها : ان يكون جل حائرا لدار ) 
متصرفا فيها السنين العديدة الطويلة بالبئاء والهدم والاجارة والأعمارة ) 
وينسبها الى نفسه » ويضيفها الى ملكه » وانسان حاشر يرأة ويشساهد 
1فعاله نيها طول هذه المدة » وهو مع ذلك لا يعارضه ؛ ولا يذكر أن له فيها 
حفة » ولا مانع يمنعه من مطالبته من خوف سلطان »؛ او ما اشبه ذلك من 
الضرر المانع من المطالبة بالحقوق » ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابة ) 
ولا شركة في ميراث » او ما اشبه ذلك مما يتسامح فيه بالقرابات والصهر 
بينهم . بل كان عريآ من جميع ذلك . ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 
لنفسه ويزعم انها له » ويريد ان يقيم بذلك بينئة . فدعوأه غير مسموعة 
أصلا فضلا عن بينته » وتبقى الدار بيد حائزها . لان كل دعوى يكذيهسا 
العر ف وتنفيها العادة » فانها مرفوضة غير مسموعة . قال الله تعالى 
(/115:9 وآمر بالعرقا) وقد أوحبت الشربعة الرسجوع اليه عند الاختلاف 
في الدعاوى »© كالنقد والحمولة والسير » وفي الابنية ومعاقد القمعل ٠١‏ وو قسمع 
الجذوع على الحائط وغير ذلك . قالوا : ومثل ذلك ؛ ان ناتي المراة بعد 
سنين متطاولة تدمي على الزوج اله لم بكسها في شتاء ولا صيف » ولا الفق 
عليها شيثًا . فهذه الدعوى لا تسمع لتكذيب الم ف والعادة لها , ولا سسيما 


امات 


اذا كانت فقيرة والزوج موسرآ . ومن ذلك : قال القاضي عبدالو هاب في رده 
على المزني : مذاهب مالك : ان المدعى عليه لا بخحلف للفدعي بمتجرد دعواه ©» 
دون ان بنضم اليها علم بمخالطة بيئهما او معاملة . قال شيخنا ابو بكر : 
أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه » ولا يتناكرها الناس ولا ينفيها عرفا . 
وهذا مروي عن علي بن ابي طالب »؛ وعمر بن عبدالعزيز 6 وعن فقهاء 
الفرعة الس + 


قال : والدليل على صحته : أنه قد ثبت وتقرر أن الاقدام على اليمين 
يصعب » ويثقل على كثير من الناس » سيما على أهل الدين وذوي اللراتب 
والاقدار » وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر الاعصار » لا لمكن جحده ©) 
وكذلك روى عن حماعة من الصحابة : انهم افتدوا من ايمالهم » منهم عثمان 
وابن مسعود وغيرهما » وأنما فعلوا ذلك اروءتهم » ولئلا يبقى للظلمة اليهم 
اذا حلفوا ‏ ممن بعادي الحلف ؛ وبحب الطعن عليه ب طريق الى ذلك » 
ولعظم شأن اليمين وعظم خطرها ؛ ولذا حملت بالمدينة عند اللنبر » وان 
يكون مما بحلف عليه عنده مما له حرقه ؛ كربع ديار فصاعدآ فلو مكن كل 
مدع ان «حللف المدعى عليه بمجرد دعواه لكان ذلك ذربعة الى امتهان اهل 
المروءات وذوي الاقدار والاخطار والدبانات أن بربد التشفي منهم ؛ لاله 
لا بجد اقرب ولا اخف كلفة من ان بقدم الواحد ملهم ممن بعاديه من اهل 
الدين' و“لفضل الى مجلس الحاكم ليدعي عليه ما يعلم انه لا ينهض به ؛ او 
لا يعتر ف ليتشفى منه بتبذله ؛ وان براه الناس بصورة من افدم على اليمين 
عند الحاكم . ومن يريد ان يأخد من احد من هؤلاء شيئاً على طريق الظلم 
والندواة بوعل اليه مب واد لماه رقتفي به يميه متك لغلا لختقي 
قدوة في اعين النانن #وكلة الانرين موتجود قي الئاس اليوع ٠.‏ 


قال : وقد شاهدنا من ذلك كثيرا » وحشرنا بعضه : فكان ما ذهب 
اليه مالك ومن تقد ممن الصبحابة والتابعين : حراسة مروءات الئاس . 
وحفظا لها من الضرر اللاحق بهم » والاذى اللتطرق اليهم . هاذأ قويت دعوى 
المدعي بمخالطة او معاملة ضعفت التهمة »6 وقوي في النفس أن مقصوره غير 
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ذلك فأحلف له » ولهذا لم نعتبر ذلك الغريبين . لان في الغربة لا تكاد تلحق 
المروءة فيها ما بلحقها في الوطن ٠‏ 

فان قيل : فيجب ان لا بحضره 
امتهانة له وابتذالا . 


مجلس الحاكم أيضآ »© لان في ذلك 


قيل : له حضور مجلس الحاكم لانه لا عار فيه » ولا نقص يلحق من 
حضره »© لآن الناس بحضر ونه ابتداء في حواتج لهم ومهمات »2 وانما العار 
الاقدام على اليمين 4 لما ذكرناه . 

وايضا ؛ فأنه يمكن المدعي م ناحضاره » لعله يقيم عليه البيئة ») ولا 
بقطعه من حقه ٠‏ 

فان قيل : فاليمين الصادقة لا عار فيها » وقد حلف عمر بن الخطابه 
وقيوة عن السلك #وكال اماق اعفان + اا ابلعه اله اقمادي تسمه 
« ما منعك أن تحلف اذا كنت صادقا » . 

قيل : نكارة العادات لا معلى لها . واقرب ما بيبطل !4ه فولهم 6ها 
ذكرناه من افتداء كثير من الصحابة والسلف ايمانهم .. وليس ذلك الا لصرف 
الظلمة عنهم » وان لا يتطرق اليهم تهمة » وما روى عن عمر : انما هى لتقو ب 
نفس عثمان » وانه اذا حلف صادقا فهو مصيب في الشرع » ليضعف بذلك 
نفوس من بريد الامنات » ويطمع في اموال اللاي بادمام المحال © ليفتدوا 
ابمانهم منهم بأموالهم . 

وأنضا فان أرادوا ان اليمين الصادقة لا عار فيها عند الله ؛ فصحيح » 


ولكن ليس كل ما لم يكن عارا عند الله لم يكن عارا في ذلك ونحن نعلم ان, 


المباح لا عار فيه عند الله »4 هذا اذا علم كون اليمين صدقا »© وكلامنا في 
بمين مطلقة لا يعلم باطنها . 

قال : ودليل آخر »© وهو ان الاخذ بالعرف واجب © لقوله تمالى 
( وأمر بالعر ف ) ومعلوم أن من كانت دعواه يتقيها العرف © فان الظن قد 
سبق اليه في دعواه بالبطلان » كبقال يدعي على خليفة او امير ما لا يليق 
بمثله شراؤه » لو تطرق تلك الدعوى عليه ٠‏ 


ع 66 اسم 


ولت : ومما بشهد لذلك ويقويه : قول عبدالله بن مسسعود الذي رواه 
عله الامام احمد وغره ‏ وهو ثابت عنه س ( ان الله نظر في قلوب العباد » 
فراى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته . 
ثم نظلر في قلوب العباد بعده . فراى قلوب اصحايه خير قلوب العباد ) 
فأختارهم لصحبته . فمارآه المنون حسنآ فهو عند الله حسسن . ومارآه 
المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح » ولا ريب أن المؤمئين ‏ بل وغيرهم - 
يرون من القبيح : أن تسمع دعوى البقال على الخليفة والامير : انه باعه 
سمائة .الف دشار ولم بوفه اباها » او انه اقترض منه الف دنار أو نحوها » 
او انه تروج ابنته الشوهاء » ودخل بها » ولم بعطها مهرها . او تدعي أمرأة 
مكثت مع كزوج ستين سنة أو نحوها : انه لم ينفق عليها يوم واحدا ؛ 
بولا كساها خيطا » وهو بشاهد داخلا وخارحا اليها بأنواع الطعام والفواكه » 
فتسمع دعواها ويحلف لها ؛ ويحبس على ذلك كله » أو تسمع دعوى الذاعر 
الهارب وبيده عمامة لها ذؤابة » وعلى راسه عمامة » وخلفه عالم مكشوف 
الراس »© فيدعي الذاعر ان العمامة له » فتسسمع دعواه » ويحكم له بها بحكم 
“اليد ٠.‏ أو يدعي رجل معروف بالفجور واذى الناس على رجل مشسهور 
بالدبانة والصلاح : انه نقب بيته وسرق متاعه . فتسمع دعواه ويستحلف 
له . فان نكل قضى عليه . او يدتعي رجل على رجل مشهور بالخير والدين * 
انه تعرض لزوجته أو لولده 4 او لقريبه بكلام قبيح او فعل فلآ تسمع 
.دعواه . ويعزز المدعي بذلك .أو يدعي رجل معروف بالشحاذة وسؤال 
الئاس : انه اقرض تاجر؟ من أكابر التجار مائة الف دينار : او أنه غصبها 
منه » او أن ثياب التاجر التي هي عليه ملك الشحاذ شلحه اباها أو غصبها 
منه 4 ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم وعقولهم : انها من 
'أعظم الباطل ©» فهذه لا تسمع ؛ ولا يحلف فيها الدعى عليه ٠‏ وبعزر المدعي 
تعزير امثاله . وهذا الذي تقتضيه الشربعة التي بناها على الصدق والعدل ) 
كما قال تعالى ١١6:51(‏ وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا : لا ميدل لكلماته ) 
فالكش سمة الدرلة من عند الله لا تصدق كاذيا ©» ولا تنصر ظالاً ٠‏ 
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ورادت لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ورفي عنه فى ذلك جواب» 
سوال : هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من 
الشرع او لا ؟ واذا كانت من الشرع فمن يستحق ذلك ؛ ومن لا ستحقه ؟ 
وما قدر الضرب وومدة الحبس ؟ 

فأجاب : #لدعاوى التي بحكم فيها ولاة الامور ب سواء سموا قضاة 
أو ولاة الاحداث » أو ولاة المظالم أو غير ذلك من الاسماء العرفية 
الاصطلاحية ‏ فان حكم الله تبارك وتعالى شامل لجميع الخلاثق وعلى كل 
من ولى امر؟ من امور الناس » او حكم بين اأثنين : أن بحكم بالعدل : فيحكم 
بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

وهذا هو الشرع المنزل من عند الله . قال تعالى ( 50:61 لقد ارسلنا 
رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط ) وقال 
تعالى ( 08:6 ان الله بأمركم إن توٌدوا الامانات الى اهلها . واذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعمّما يعظكي به ان الله كان سميعاً بصيرا ) 
وقال تعالى ( 2860 فأحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهي عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) . 

فالدعاوى قسمان : دعوى تهمة ودعوى غير نهمة : أن بدعى فعل 
محرم على المطلوب ؛.يوجب عقوبته ب مثل قتل »؛ او قمسع طرريق © او 
سرقة ‏ او غير ذلك من العدوان الذي بتعذر اقامة البيئة في غالب الاحوال 
أو غير تهمة : كأن بدعي عقدآ ‏ من بيع او قرض أو رهن او ضمان - او غير 
ذلك .,. وكل من القسمين قد بكون حد! محضا » كالشرب وألزنا ٠‏ وقد كون 
حقا محضا لآدمي ؛ كالاموال . وقد يكون متضمنا للامرين : كالسرقة و قطع 
الطربق . فهذا القسم : ان أقام المدعى عليه حجة شرعية » والا فالقول قول 
المدعى عليه مع بميئه . لما روى مسلم في صبحيحه عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دمام 
رجال واموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » وفي روابة في الصحيحين 
عنه ( قضى رسول الله صلى الله علبيم وسلم باليمين على المدعى عليه » , 

ةج 


فهذا الحديث نص في ان أحدا : لا يعطى بمجرد دعواه . ونمن فدات 
الدعوى التضمنة للاعطاء : فيها اليمين ابتداء على المدعى عليه وليس فيه 
إن الدعاوى الموجبة للعقوبات لا توجب اليمين الا على المدعى عليه » بل قد 
نبت في الصحيحين في قصة القسامة : انه قال لمدعي ألدم تحلفون خمسين 
بمينا وتستحقون دم صاحبكم : فقالوا : كيف نحلف » ولم تشهد » ولم نر ؟ 
قال : فتبرئكع يهود بخمسين يمينا » وثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس 
0 ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » وابن عباس هو الذي 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم « انه قضى باليمين على اللمدعى عليه » 
وهو الذي دروى « أنه قضى باليمين والشاهد » ولا تعارض بين الحديثين » 
بل هذا في دعوى .وهذا في دعوى ٠‏ 


وأما الحديث المشهور على السنة الفقهاء « البيئة على من ادعى واليمينه 
على من انكر » فهذا قد روى » ولكن ليس اسناده في الصحة والشهرة مثل 
غيره . ولا رواه عامة اصحاب السئن الشهورة © ولا قال بعمومه احد من 
علماء الامة ) الا طائقة من فقهاء الكوفة » مثل ابي حنيفة وغيره . فانهم يرونه 
اليمين دائما على جانب الملكر » حتى في القسامة ؛ بحلئفون المدعى عليه » 
وله مقطو بالشاهد واليمين » ولا يردون اليمين على المدعي عند النكول » 
واستدلوا بعموم هذا الحديث . 

واما سائر علماء الامة ب من اهل المديئة ومكة والشام وفقهام الحديث 
رعيرهم مثل ابن جريج ومالك والشافعي والليث واحمد واسحاق - : فتارة 
بحلفون الماعى عليه 6 كما جاءت بذلك السنة . والاصل عندهم : أن البمين 
تشروفة في ١قوى‏ الجانبين » واجابوا عن ذلك الحديث : تارة بالتضعيف » 
وتارة بأنه عام » واحاديثهم خاصة » وتارة بان احاديثهم اصح واكثر » 
فالعمل بها عند التعارض أولى ٠‏ 


وقدائيت عن النبي صلى الله عليه وسلم « اله طلب البيثة من المدعي » 
واليمين من المنكر » في حكومات معيلة ؛ ليست من جنس دعاوى المتهم » 
مثل ما خرجا في الصحيحين عن الاشعث بن قيس انه. قال « كان بيني وبين 
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رجل حكومة في بكر فاختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : 
شاهداك أو بمينه . فقلت : اذا بحلف ولا ببالي . فقال : من حلف على بمين 
ضبر(١)‏ بقتطع بها مال أمريء مسلم ‏ هو فيها فاجر ‏ لقي الله وهو عليه 
غضبان » وفي رواية فقال « بينتك : انها بئرك » والا فيمينه » وعن وائل بن 
حجر قال « جاء رجل من حضرموت ؛ ورجل من كنده الى النبي صلى الله 
عليه وسلم . فقال الذي من حضرموت : يا رسول الله ؛ ان هذا غلبني على 
أارض كانت لابي . فقال الكندي : هي أرضي في بدي ازرعها » وليس له فيها 
حق > قفقال النبي صلى الله عليه وسلم : الك بينة ؟ قال لا . قال : فلك 
بمينه . فقال : يا رسول الله » الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه 
وليس بتورع من تيم . فقال ليس لك منه الا ذلك . فلما ادبر الرحصل 
ليحلف » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اما ان حلف على ماله لياكله 
ظلما ليلقئين الله وهو عنه معرض » رواه مسلم . 

ففي هذا الحديث : انه لم يوجب على المطلوب الا البمين ٠‏ مع ذكر 
الدعى لفجوره » وقال « ليس لك منه الا ذلك » وكذلك في الحديث الاول 
« كان خصم الاشعث بن قيس بهوديا » هكذا جاء في الصحيحين . ومع هذا 
لم «وجب عليه الا اليمين » وفي حدرث القسامة « أن الانصار قالوا : كيف 
تقبل آابيمان قوم كفار ؟ » 

وهذا القسم لا اعلم فيه نزاعا : ان القول فيه قول المدعى عليه مع 
بمينه ؛ اذا لم بأت المدعي بحجة شرعية ؛ وهي البينة » لكن البينة التي هي 
الحجة الشرعية : تارة تكون شاهدين عدلين ذكرين ؛ وتارة نكون رحجلا 
والامراتين » وتارة اربعة رجال »© وتارة ثلاثئة عند طائفة من العلماء . وذلك 
في دعوى أفلاس من علم له مال متقدم » كما ثبث في صحيح مسلم قال : 
« لاتحل المسألة الا لاحد ثلانة : رجل تحمل حمالة . فحلت له المسالة حتى 
بصيبي. » نع بمسلك . ورجل اصابته حالحة احداحت ماله » فحلتث له 
المسألة » حتى اصيب قوامآً من عيش ٠.‏ ورجل اصابته فاقة » حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يقولون : لقد اصاب فلانا فافة » فحلت له 

. ضبر ؛ منها كذب وتحايل‎ )١( 
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السالة حتى بصيب قوامآ من عيثى » فما سواهن يا فبيصة سحت 
يأكلها صاحبها سحتاً » . 

فهذا الحديث صريع في انه لا يقبل في بينة الاعسار افل من نلاثة وهو 
«الصواب الذي بتعين القول به . وهو اختيار بعض اص حاينا » وبعض 
الشافعية . قالوا : وليس الاعسار من الامور الخفية التي تقرى فيها التهمة 
باخفاء المال فروعي فيها الزيادة في البينة بين مرتبة اعلى البينات ومرتبة 
:ادنى السينات ٠‏ 

وئارة تكون الححة شاهداً ويمين الطالب . وتارة تكون أمرأة واحدة 
عنك ابي حنيفة واحمد في المشهور عنه ٠‏ وامرائين عند مالك واحماللد في 
روابة . واربع نسوة عند الشافعي . وتارة نكون رجلا واحدا في داء الدابة ) 
وشهادة الطبيب اذا لم بوجد اثنان . كما نص عليه احمد . وتارة تكون 
لوثا ولطخا مع ايمان المدعين » كما في القسامة . وامتازت بكون الايمان فيها 
550 : تغليذلا لشان الدم » كما امتاز اللعان يكون الايمان فيه اربعا . 


والقسامة يحب فيها القود عند مالك واحمد وابي حنيفة ٠‏ وتوحبما 
الدية فقط عند الشافمي : واما اهل الراي : فيحلفون فيها المدعى عليه 
خاصة . ويوجبون عليه الدية مع 7 تحليفاهء ٠‏ 


قلت وتارة تكون الحجة نكولا فقط من غير رد اليمين وتارة تكون يميئاً 
مردودة » مع تنكول المدعى عليه » كما قضى الصحابة بهذا وعيلا د وكارة 
تكون علامات يصفها المدعي » بعلم بها صدقة » كالعلامات التي يصفها من 
سقّطت منه لقطة لواجدها » فيجب حيئئذ الدفم اليه بالصفة عند الامام 
احمد وغيره » وبجوز عند الشافعي » ولا يجب . وتارة تكون شبها بين يدل 
عا روات اليم فيجب الحاق النسب به عند جمهور من السلف 
والخلف كما في القافة التي اعتيرها رسول الله صلى الله علية وسلم » وحكم 
بها الصحاية من بعده . ونارة تون علامات يختص بها احد التداعين ) 
فيقدم بها » كما نص عليه الامام احمد في المكري والمكتري بتداعيان دفيئاً في 
الدار » فيصفه احدهما . فيكون له مع يمينه . وتارة تكون علامات في بدن 


ت كفلمت 


اللقيط بصفه بها احد التداعين ٠‏ فيقدم بها » كما نص عليه أحمد . وتاره 
ع الخياط 


حزن ترائن ظاهرة ينك بها للضي مع بميدةا > كما اذا تتاتع 
والتجار فى لات سنامتهها #حكع :يكل آل إى تضاح لك عند الج لا 
عدرك ( داوع الزوجاف بتاع اليقا حكو للرجل 47 01 ١‏ . 
وللمراة بما يصلح لها . ولم ينازع في ذلك إلا الشافعي فانه قسم عمامة 
الرجل وقيابه بيئه وبين امراة وكذلك قسم خف المراة وحلقها ومغزلها 
بينها وبين الرجل ٠‏ 

واما السووى تلاقو لخدو خنينة بي فانهم نر ولاالن القرانن 
الظاهرة والظن الغالب الملتحق بالقطع في اختصاص كل واحد منها بما يصلح 
له » ورأوا أن الدعوى نترجح بما هو دون ذلك بكثير 4 كاليسه والبراءة 
والنكول » واليمين المردودة ©» والشاهد واليمين » والرجل والمراتين ٠‏ فيشير 
ذاك ظنآ تترجح به الدعوى ومعلوم ان الظن الحاصل ههنا اقوى بمراتب كثيرة 
من الظن الحاصل بتلك الاشياء وهذا مما لا يمكن جحده ودفعه . 


وقد نصب الله سبحانه على الحق الموجود والمشروع علامات وامارات 
تدل عليه وتبينه قال تعالى (416:14+! والقى في الارض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارآ وسبلا لعلكم تهتدون . وعلاما توبالنجم هم بمتدون ) ونصب 
على القبلة علامات وادلة . ونصب على الايمان والنفاق علامات .وادلة ٠‏ قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : « اذا رايتم الرجل بعتاد المسجد فأشهدوا له 
بالايمان » فجعل اعتياد شهود المسجد من علامات الايمان ٠.‏ وجوز لنا أن 
نشهد بإيمان صاحبها مستندين الى تلك العلامة . والشهادة انما تكون على 
القطع . فدل على آن الامارة تقيدالقطع وتسوغ الشهادة '. وقال « آية 
النفاق ثلاث وفي لفظ علامة اكنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 
اخلف واذا ائتمن خان » وفي السنن « تلاث من علامات الابمان : الكف عمن 
قال لا اله الا الله . والجهاد ماض منذ بعثني الله الى أن يقاتل آخر أمتى 
الدجال ؛ لا سطله جور جائر ولا عدل عادل والايمان بالاقدار » . وقد نصب 
الله تعالى الآبات دالة عليه وعلى وحدانيته واسمائه وصفاته فكذلك هي دالة 


بم 1 


على عدله واحكامه والآية مستلزمة لمداولها لا تنقك عنها . فحيث وجل 
الملزوم وجد لازمه . فاذا وجدت آية الحق ثبت الحق ولم بتخلف تبوته عن 
آبته وامارته » والحكم بغيره يكون حكما بالباطل . وقد اعتبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده العلامات في الاحكام وجعلوها مبينة لها » كما 
اعتبر العلامات في اللقطة » وجعل صفة الواصف لها آبة وعلامة على صدقه » 
وألها له , وقال لجابر « خذ من وكيلي وسقاً فان التمس منك آية فضع بدك 
على تر قوته » فنزل هذه العلامة منزلة البينة التي تشهد انه اذن له ان يدفع 
له ذلك » كما نزل الصفة للقطة منراةالبيئة » بل هذا نفسه بينة . اذ البينة 
ما يبيئن الحق من قول وفعل ووصففا . 


وجعل الصحابة رضي الله عنهم الحبل علامة وآية على الزنا ٠‏ فحدوة 
به المراة وإن لم تقر » ولم يشهد عليها أربعة . بل جعلوا الحبل أصدق من 
الشتواذة عار “رائعة لحيو شاه له آنه وملاية بطل فريها #)تهزله 
الاقرار والشاهدين . وجعل اللبي صلى الله عليه وسلم تحر كقان ترشن 
بوم بدر عشر جزائر أو تنسسعا ؛ آية وعلامة على كونهم ما بين الالف 
والتسعمائة . فاخبر عنهم بهذا القدر بعد ذكر هذه العلامة . 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة المال وقصر مدة انفاقه ؛ آية 
وعلامة على كذب المداعي لذهابه في النفقة والنوائب في قصة حبي بن اخطب . 
وقد تقدمت واجاز العقوبة بناء على:هذه العلامة . واعتبر العلامة في السيف. 
وظهور اثر الدم به في الحكم بالسلب لاحد المتداعين . ونزل الائثر منزلة 
البيئة . واعتبر العلامة في ولد الملاعنة . وذل « انظروها فان جاءت به على, 
نعت كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . وان جاءت به على نعت كذا وكذا فهو 
للذي رميت به » فأخبر انه للذي رميت به بهذه العلامات والصفات . ولم 
بحكم به له , لانه لم يبعه ولم يقر به ؛ ولا كانت الملاعنة فراشاً له . واعثير 
انبات الشعر حول القبل في الباوغ » وجعله آبة وعلامة له . فكان يقتل من. 
الاسرى يوم قريظة من وجدت فيه تلك العلامة » ويستبقي من لم تكن فيه . 
ولهذا جعل طائفة من الفقهاء ‏ كالشافمي ‏ علامة في حق الكفار خاصة , 


د 


تح ةو 


عي يسو ا ب 


وجعل الحيض علامة على براءة الرحم من الحمل . فجوز وط الامة المسبية 
اذا حاضت حيضة » لوجود علامة خلوها من الحبل ٠‏ فلما منع من وطء 
الامة الحامل » وجوز وطأها اذا حاضت : كان ذلك اعتبارا لهذه العلامة 
والامارة . واعتبر العلامة في الدم الدي تراه المرأة ويشتبه عليها : هل هو 
حيض أو استحاضة ؟ واعتبر العلامة فيه بوقته ولونه.. وحكم بكونه حيضة 
.بناء على ذلك . وهذا في الشريعة اكثر من ان يحصى ونستوفى شواهده ., 
فقمن أهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد عطل كثيرا من الاحكام » 
وضيع كثيرا من الحقوق » والناس في هذا الباب طرفان ووسط . وقال 
شيخنا رحمه الله : وقد وقع فيه من التفريط من بعض ولاة الامور والعدوان 
.من بعضهم : ما أوحجب الجهل بالحق »؛ والظلم للخلق . وصار لففلك «الشرع» 
عير مطابق لمعناه الاصاي . بل لفظ « الشرع » في هذه الازمنة ثلاثة اقسام : 
الشرع المنزل . وهو الكتاب والسنة .. واتباع هذا الشرع واجحب . ومن 
-خرج عنه وجب قتاله . ويدخل فيه أصول الدين وفروعه ؛ وسياسة 
الامراء وولاة المال » وحكم الحاكم » وشسيخة الشسيوم ؛ وولاة الحسبة وغير 
.ذلك . فكل هؤلاء عليهم ان بحكموا بالشرع المنزل : ولا بخرجوا عله . 

والشرع الناني : النأول وهو مورد النراع والاجتهاد بين الائمة . فمن 
اخذ بما سوغ فيه الاجتهاد : أقر عليه ولم بجب على جميع الناس موافقته 
الا بحجة لا مرد لها من كتاب الله وسنة رسوله . 

والثالث : الشرع المبدل » مثل ما يبت بشهادات الرور . وبحكم فيه 
بالجهل والظلم » أو يؤهر فيه باقرار باطل لاضاعة حق . مثل تعليم المريض 
أن يشر لوارث بما ليس له » ليعطل به حق بقية الورثة . والامر بالك 
محرم . والشهادة عليه محرمة . والحاكم اذا عرف باطل الامر 4 وانه غير 
مطابق للحق » فحكم به : كان جائرا آثما » وان لم يعرف باطن الامر لم 
بأثم . فقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق عليه 
« انكم تختصعون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض . فاقضي 
بنحو مما أسمع ؛ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا باخذه ؛ فائما 
'"أقطع له قطعة من الثار » . 


د حت 


فصل: القسم الثاني من الدعاوى 


وهي دعوى الجئاية والافعال المحرمة » كدعوى القتل » وقطع الطريق, 
والسراقة '» والقذف » والعدوان.. فهذا بنقسم المدعى عليه فيه الى ثلاثة 
أقسام .. فان المتهم اما أن يكون بريئًا ليس من اهل تلك التهمة . أو فاجرا 
من أهلها ٠.‏ او مجهول الحال لا يعر ف الوالي والحاكم حاله . فان كان بريثًا 
لم تجز عقوبته اتفاقاآً . واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين . أصحهما : 
يعاقب صيانة لتسلط اهل الشر » والعدوان على اعراض البراء ٠‏ قال مالكه 
واشهب رحمهما الله : لا ادب على المدعي الا ان يقصد اذية اللدعى عليه وعيبه 
وشتمه © فيؤدذب ٠‏ وقال أصبغ : يودب » قصد اذيته او لم إقصد . وهل 
يحلف في هذه الصور ؟ فان كان المدعي حدآ لله : لم بحلف عليه . وان كان 
حمقا لآدمي ففيه قولان » مبئيان على سماع الدعوى ٠‏ فان سمعت الدعوى 
احلق له » والا لم بحلف . 

والصحيح ؛ انه لا تسمع الدعوى في هذه الصور ولا يحلف المتهم لثلا 
خطن ق الاراذل والأشرار الى الاستهانة بأهل القضل والاخطار » كما تقدم 
من ان المسلمين يرون ذلك قبيحا ٠٠‏ 

عسل 

القسم الثائي : ان يكون امتهم مجهول الحال » لا يعرف ببر ولا فجور ) 
نهذا بحبس حتى ينقشف حاله عند عامة علماء الاسلام » والمنصوص عليه 
عند اكثر الاتنمسة : اله بحبسه القافي والوالي » هكذا نص عليه مالك 
واصحابه ؛ وهو منصوص الافام احمد ومجققي أصحابه . وذكره اصحاب 
أبي حديفة » وقال الامام احمد : قلا حبس النبي صلى الله غليه وسام في 
تهمة'ء تلل احيد : وذلك محتى بتبين للحاكم أمره ٠.‏ وقد روى ابو دأود في 
سننه واحمد وغيرهما من حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده ( أن النبي 
صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة » قال علي بن المديني * حديث بهز بن 

0 


حكيم عن أبيه عن جده : صحيح . وفي جامع الخلال عن ابي هريرة رضي الله 
عنه « ان النبي صائ الله عليه وسلم حبس في تهمة بوما وليلة » والاصول 
المتفق عليها بين الائمة توافق ذلك فانهم متفقون على ان المدعي اذا طلب 
المدعى عليه » الذي يسوغ احضاره : وجب على الحاكم احضاره الى مجلس 
الحكم ؛ حتى يفصل بينهما وبحضره من مسافة العدورى ‏ التي هي عند 
بعضهم بريد وهو مالا يمكن الذهاب اليه والعود في يؤمه » كما بقول 
بعض اصحاب الشافعي واحمد وهو رواية عن احمد ») وعنك بعضهم محضره 
من سياف التضركة وق مميرة ونين باهي الرؤانة ادر رمن الحلا 


ثم الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل الفصل © وقد بكون علنده 
حكومات سابقة © فيكون المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب الى ان 
يفصل بينه وبين خصمه »؛ وهذا حبس بدون التهمة » نفي التهمة الاولى . 
فان الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق » وانما هو تعمويق 
الشخص ؛ ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت او مسجد ؛ او كان 
توكل الخصم او وكيله عليه ؛ وملازمته له ؛ ولهذا سماه اللسبي صلى اللد 
عليه وسلم « أسيرا » كما روى أبو داود.وابن ماجة عن الهرماس بن حبيب 
عن ابيه قال « اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال : الزمه . ثم 
قال لي : يا آخا بني تميم » ما تريد ان تفعل باسيرك ؟ » وفي رواية ابن ماجة 
ثم مر بي آخر النهار » فقال : ما فعل اسيرك ياءاخا بني تميم ؟» وكان هذا 
هو الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر الصديق رضي الله 
عنه » ولم يكن له محبس معد لحبسس الخصوم » ولكن لما انتشرت الرعية في 
. ذمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا بحبس فيها » ولهذا 
تنازع العلماء من اصحاب احمد وغيرهم ! هل تخد الامام حيسسا ؟ على 
٠‏ مولين ٠‏ فمن قال : لا يتحف حبسا . قال.: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا لخليفته بعده حبس ؛ ولكن .يعوقه بمكان او يقام عليه حافل 
وهو الذي يسمى الترشيم - او يأمر غريمه بفلازمته كما فهسل النبي 
صلى 'الله عليه وسلم . ده 1ن 5 
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ومن قال : له أن بتخد حبسآ . قال : قد اشترى عمر بن الخطاب 
تن التلوان ابن أمنةاؤاوا بإزيهة الاق #4 وجعليا عدا ” 

ولا كان حضور مجلس الخاكم تعويقا له من حنس الحبس تناع 
.العلماء : هل تحفرة الخصم الطلوب بمجرد الدعوى » آم لا يحضره حتى 
بين المدعي ان الدعوئ اصلا ؟ على قولين » هما روايتان عن احمد . والاول : 
وقد ذكر هذا طائفة من اصحاب الشافعي »© كأبي عبدالله الزييري ؛ والماوردي 
واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة : هل هو مقدر ؛ او مرجعه الى اجتهاد 
الوالي والحاكم ؟ على قولين 8 ذكرهما الماوردي وابو يعلى وغبرهما . فقال 
الزديري * هو مقدر بشهر ٠»‏ وقال الماوردي : غير مقدر ٠.‏ 


الس الغالث : أن كون المتهم «معروفا بالفجور » كالسرقة وقطيع 


فول 


قال شيخنا ابن قيمية رحمه الله : وما علمت أحدآ من ائمة المسلمين 

' يقول : ان المدعئ عليه في جميع هذه الدغاوى. يحلف © ويرسل بك حيس 
رلاغيره فليس هذ! ‏ على اطلأقه مذهبا لاحد من الاثمة الاربعة ولا غيرهم 

من الائمة.. ومن زعم ان هذا على اطلاقه وعمومه ‏ هو الشرع ! نقد غلط 

غلدطا فاحثشا مخالفاً لتصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ولاجماع 

الامة . وبمثل هذا الغلط الفاحشس تنجرا الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا 
أن الشرع لا يقوم بسياسة العالم ومصلحة الامة . وتعدوا حدود الله ٠.‏ وتولد 
من جهل الفربقين بحقيقة الشرع خروج منه'الى انواع من الظلم والبدع 

والسياسة »© حلعها هؤلاء من الشرع وجعلها 'هؤلاء قسيمة له ومقابلة له . 


ماهأاس 


وزعموا ان الشرع ناقص لا يقوم بمصالح الناس . وجعل أولئك ما فهموه. 


من العمومات والاطلاقات هو الشرع »© وان تضمن خلاف ما شهدت به 
الشواهد والعلامات الصحيحة . والطائفتان مخطئتان على الشرع أقبح 
خطأ وافحشه .. وائما اتوا من تقصيرهم في معرفة الشرع الذي انزل الله 
على رسوله » وشرعه بين عباده » كما تقدم بيانه . فانه انزل الكتاب بالحق 
لبقوم الناس بالقسط . ولم يسوغ تكذيب صادق »؛ ولا ابطال امارة وعلامة 
شاهدة بالحق »؛ بل أمر بالتقبت في خبر الفاسق » ولم بأمر يرده مطلقا » 
حتى تقوم امارة على صدقه فيقبل » او كذبه فيرد ٠.‏ فحكمه دائر مع الحق , 
والحق دائر مع حكمه ابن كان © ومع من كان »© وبأي دليل صحيح كان . 
فتوسع كثير من هؤلاء في امور ظنوها علامات وامارات اثبتوا بها أحكاما . 
وقصر كثير من أاولئك عن ادلة وعلامات ظاهرة ظنوها غير صالحة لاثبات 


الاحكام م 
فصل 


ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين » كما أمر النبي صلى الله عليه. 


وسلم الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب ماله حتى أقر به 4 في قصة ابن أبى 
الحقيق ٠.‏ قال شيخنا : واختلقوا فييه: هل الذي يضربه الوالي دون 
القاضي ؛ او كلاهما » او لا بمسوغ ضربه ؟ على ثلاثة اقوال : 


أحدهما : انه يضربه الوالي والقاضي . هذا قول طائفة من اصحاب. 


مالك واحمد وقيرهم » منهم اشهب بن عبدالعزيز قاضي مصر ٠‏ اله قال 2 
بمتحن بالحبس والضرب »؛ ويضرب بالسوط مجردا . 

والقول الثاني © أله بضربه الوالي دون القافي , ورهذآا قول بعقين 
أصحاب الشافعي واحمد 6 حكاه القافسيان ٠‏ 


ووحه هذا : أن الضرب المشروع هو شرب الحدود والتعزير . وذلك. 


أنمنا 0 اسبابها.و تحققها ٠٠‏ 
الطوائف الثلاثة » بل قول اكثرهي اسر رسع الوه 
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المجهول . ثم قالت طائفة ‏ منهم عمر بن العزيز ؛ ومطسرف ؛ وابن 
الماحشون ب أله بحيس حتى يموت . ولص علية الامام |حمد في المبتدع 
الذي لم ينته عن بدعته : انه بحبس حتى يموت © وقال مالك : لا يحبس 
ان ألوظ + 
فصل 

والذين جعلو عقوبته للوالي » دون القاضي » قالوا : ولابة امم الحرب 
معتمدها المنع من الفساد في الارض © وقمع اهل الشر والعدوان .. وذلك 
لا بتم الا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالاجرام » بخلاف ولابة الحكم : فان 
مقصودها ابصال الحقوق الى اربابها .. 

قال شيخنا : وهذا! القول هو في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة 
لكن كل ولي امر يفعل ما فوض اليه » فكما ان والي الصدقات يملك من أمر 
القيض والصر ف مالا يملكه والي الخراج وعكسه » كذلك والي الحرب ووالي 


الحكم يفعل كل منهما ما اقتضته ولابته الشرعية » مع رعاية العهدل 
والتقيد بالشريعة ٠‏ 


قحل 

وأما عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد ححده قمتفق عليه بين العلماع 
لا نزاع بينهم ان من وجب عليه حَقّ ليس قيه حيس وخاصم بالباطل ٠‏ 
حبس في ردغة الخيال حتى يخرج مما عليه . قال : فمن وجب احضاره من 
النفوس والاموال : استحق الممتئع من احضاره العقوية .. واما اذا كان 
احضاره الى من يظلمه » او احضاره المال الىمن يأخد بغير حق : فهذا 
لا يجب » بل ولا يجو فان الاعانة على الظم ظلم . 


والمعامي ثلاثة انواع : نوع فيه حد » ولا كفارة فيه » كالزنا والسرقة ؛ 
دوشرب الخمر 4 والقذف . فهذا يكفي فيه الحد عن الحبس والتعزير . 


يليد الأ8ا ات 


5 


ملع بيس 


22-7 5 


ل م 


ين 


ونوع فيه كفارة » ولا حد فيه »© كالجماع في الاحرام ونهار رمضان © 
ووطء المظاهر متها قبل : التكفي فهذا يكقي فيه الكفارة عن الحد . وهل 
تكفي عن التعزير ؟ فيه قولان للفقهاء » وهما لاصحاب احمد وخيرهم ٠‏ 

ونوع لا كفارة فيه ولا حد ؛ كسرقة مالا قطع فيه » واليمين الشعوس 
عتد أحمد وابي حديفة » والنظر الى الاجنبية ونحو ذلك »؛ فهذا بسسوغ فيه 
التعزدر وحجويا عند الاكفرين © وجواز؟ عند الشافعي ٠‏ 

ثم ان كان الشرب على ترك واجب » مثل أن يضربه لبؤدب فيه ٠‏ فهذا 
ما بحتمله » ولا يزيد في كل مرة على مقدار اعلى التعزير ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار التعزير على اقوال : 

ألحدهيا © اثهايشميت الضلحة «اوعانى كلان العرينة © نيديد يه 

الثاني  :‏ وهو احسنها انه لا ببلغ في التعزير في معصية قدر الحد 
عيها . فلا يبلغ بالتعزير على النظر والمباشرة حد الزنا » ولا على السرقة من 
غير حرز حد القطع » ولا على الشتم بدون القدف حد القدذف . وهذا قول 
علائفة من اصحاب الشافعي واحمد . 

والقول الثالث : انه لا يبلغ بالتعزير ادنى الحدود : اما اربعين 4 واما 
تممانين -. وهذا قول كثير من اصحاب الشافعي واحمد وابي حنيقة . 

والقول الرابع : انه لا يزاد في التعزير على عشرة اسنواطٌ . وهو احد 
الا قوال من مذ هب أحمد وغيره ٠‏ 

وعلى القول الاول : هل بجوز ان يبلغ بالتعزير القتل ! فيه قولان 
أحدهما : بجوز كقتل الجاسوس المسلم »؛ اذا اقتضت المصلحة قتله . وهذا 
خول مالك وبعض «اصحاب احمد . واختاره ابن عقيل ٠‏ 

وقد ذكر بعض اصحاب الشافعي واحمد نحو ذلك في قتل الداعية الى 


البدعة كالتجهم والر فض » والكار القدر . وقد قتل عمر بن عبدالعزيز غيلان 
القدري لانه كان داعية الى بدعقةه ٠‏ وهدا مذاهب مالك ل يباه الله , وكذالك 


عد ا عب 


قتل من لا يزول فسساده الا بالقتل وصرح به اصحاب ابي حنيفة في قتل 
اللوطي اذا اكثر من ذلك تعزيرا وان كان ابو حنيفة لا يوجب الحد في هذا 
ولا القصاص في هذا »؛ وصاحباه يخالفانه في السألتين . وهما مع 
جمهور الامة . 

والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر بجلد الذي وطيء جارية 
«امراته ‏ وقد احلتها له مئة » وابو بكر وعمر رضي الله عمنهما « امرا بجلد 
من وجد مع امراة اجنبية في فراش مئة جلدة ») وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه « ضرب الذي زور عليه خاتمه » فأخل من بيت المال : مثة .. ثم في اليوم 
الثاني مئة . ثم في اليوم الثالث مثة » وعلى هذا : يحمل قول النبي صلى الله 
عليه وسلم « من شرب الخمر فأجلدوه.. فان عاد قاجلدوه ب. فان عاد في 
الثالئة ‏ او في الرابعة ‏ فأقتلوه » فامر بقتله اذا اكثر منه . ولو كان ذلك 
حدا لامر به في اكرة الاولى . 

واما ضرب المتهم اذا عر ف ان المال عنده ‏ وقد كتمه واذكره فيضرب 
ليقر به . فهذا لا ريب فيه . فانه ضرب ليؤدي الواحب الذي يقدر على 
وفائه » كما في حديث ابن عمر « ان الثبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل 
خيبر على الصعّراء والبيضاء » سأل زيد بن سعيد عم حيي بن اخطب .. 
فقال : ابن كنز حيي ؟ فقال : با محمد اذهبته النفقات . فقال للربير : 
دونك هذا . فمسه الزبير بشيء من العذاب © فدلهم عليه في خربة . وكان 
حليا في مسك ثور » فهذا اصل في ضرب المتهم + 


فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم 

الحكم قسمان : اثبات 4 والزام .. فالالبات : يعمد الصدق . والالزام 
«عتمف العدل ( ١١0:1‏ وتمث كلمة ربك صدقا وعدلا ) وكلا الفسسمين له 
دلرق متعددة . 

أحدها : اليد المجردة التي لا تفتقر الى بمين . وذلك في صور: 

منها : اذا كان وصيآ على طفل او مجنون . وف بده شيء انتقل اليه 
عن أبيه » كان محرد اليد كافيا في الحكم به له من غير بمين »© لا علي الطفل 

سداآأةا سس 


الس ل ف السقيدة ةزم نتويها ذل المعية 5 | | 
ومتها ١ن‏ يدي علا على ميت نه وبين لت باك 
هو علية من غير يمين ٠‏ 
ومنها : أن يدعي على صاحب اليد دعوى لكذبه فيها الحسن ٠.‏ فلا 
لا ل ل للم ا ير 
في اليد فائدة . 5 
5 5 وو ١6 « ١‏ 
ا 
الانكار المجرد . وله صور ؛ 
احداها : اذا ادعى رجل دبئا على ميت ؛ او أله أوصىئى له بشيء ؛ 
و للميت وصي بقضاء دينه 4 وانفاذ وصاياه » فألكر ٠‏ فان كان للمدعي بينة 


5 2 دان لمر 57 لقع وار ا 0000 لم يكن 


لوعن ل بقبل اقراره بالدين والوضية 3 1 تكل لع 0 فلا لائدة 


في تحليقه .. ولو كان وآرثآ استحلف » وقضى بلكوله ٠‏ 


ومنها : أن بدعي على القاضي : انه ظلمه في الحكم ؛ او على الشساهد : 
انه تعمد الكذب أو الخلط ؛ او ادعى عليه ما سقط شهادته : لم يحلفا » 
لارتفاع منصبهما عن التحليف . ١‏ 

وفيها : دعوى الرجل على المراة النكاح » ودعواها عليه الطلاق »6 


ودموى كل منهما الرجعة » ودعوى الامة ان سسيدها اولدها » ودعوى المراة. 


أن زوجها آلى منها » ودعوى الرق والولاء والقود وحد القدف . 
ا احمد : : انه يستحلف في الطلاق والابلاء والقود والقدقف : ٠‏ وصله ه 
أنه يستحلف » الا قيما لا يقضى فيه بالنكول . 


0 


375 0 


قال في رواية ابي القاسم : لا ارى اليمين في النكاح » ولا في الطلاق » 
ولا في الحدود : 00000 2 00 ادفع المراة اليه ٠‏ 


اك بال ا 0 ' ١ش‏ 


واذا امتنع عن اليمين ‏ حيث قلنا يستحلف ‏ قضينا بالنتكول في 
«الجميع » الا في القود في النفس خاصة . وعنه لا شّضى بالنكول الا في الاموال 
ل ا : قهل يخلى أو يحبس حتى يقر > أو 
ولاه 0" دوه + 


فاذا قلنا : لا سستحلف في هذه الاشياء لم يقض فيها بالنكول على ظاهر 
كلام احمد وتعليله » واذا استحلف له »؛ فان قضينا عليه بالتكول في كل 
.موضع » استحلفتاه لان النكول وان حجري محرى الاقرار فليس باقرار 
صحيح صريح »© فلا يراق به الدم بسجرده » ولا مع يمين المدعي الا في 
.القسامة للوث . 

واذا قلذا © ب ستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الاموال ؛ كان فائدة 
'الاستحلاف حبسه اذا ابى الحلف في احد الوحهين وفيٍ الآخسر : بخلى 
.سبيله .. لانه لا يقضى عليه بالنكول . ولم يثبت عليه ما.بعاقب عليه بالضرب 
والحسن حتى يفعله . فانه يحتمل ان بكون المدعي محقا » وان يكسون 
.بطلا . فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب بميئه ؟ فتكون 
فائدة اليمين على هذا : انقطاع الخصومة والمطالبة . 


م3 ,0 إل 1 : ا 
وقد استثنى من عدم التحليف في إالحدود صورتان, م , 
احداهما : اذا قذفه فطلب حد 'القذف » فقال القاذقف': حلفوه انه 
لم يزن . فذكر اصحاب الشافعي فيه وجهين » قال في الروضة : الاصح 
“اليه بحلف . 


0 


0 كت 


ع 0 


والصورة الثانية : ان بكون المقذوف ميتا » واراد القاذف تحليف 
الوارث : انه لا يعلم زنا مورثه © فله ذلك . وحكى عن نص الشافعي 
رحمه الله . والصحيح : قول الجمهور ؛ انه لا بحلف » بل القول بتحليفه 
قي غابة السقوط .. فان الحد يجب بقذف المستور الذي لم يظهر زناه . 


وليس من شرطه ان لا بكون قد زنى في نفس الامر . ولهذا لا يبسأله الحاكم. 


عن ذلك ولا بحوز له سوّاله ‏ ولا بجحب عليه الجواب ٠‏ وفي تحليفه 
ررض للكناب والمين الزن أن كان قد زعي ذلك زان در هه لتقييية 
نفسه واقراره بما يوجب عليه الحد © او فضيحته بالنكول الجاري مجرى 
الاق ان #واكياك عرضه للقادحين اكمر فين الامراقن المسلميم. ٠‏ والريمة 
لا تأتي بشيء من ذلك . ولذلك لم .قل احد من الصحابة ولا التابعين ولا الائمة 
بتحليف اللقذوف انه لم يزن . ولم يجملوا ذلك شرطا في اقامة الحد . 
ماقول تتعليف و أقارة كان بوكو متي ساوم 1اا زناه نيع 


المحاذير » ولا سيما ان كان قد فعل شيئًا من ذلك ثم تاب منه © ففي الزامه. 


التحليف تعريضه لهتيكة نفسه »؛ أو اهدار عرضه .. ولهذا كان الصواب 
قول أبي حنيفة : ان البكر اذا زالت بكارتها بالزنا فاذنها الصمات )١(‏ » لانا او 
اشترطنا نطفقها لكنا قد الرمئاها فضيحة نفسها وهتك عرضها ؛ بل اذا 
اكتفى من البكر بالصمات قلان يكتفى من هذه بالصمات بطريق الاولى » لان 
حياءها من الاطلاع على زناها اعظم بكثير من -حيائها من كلمة « نعم » التي 


لا تذم بها ولا تعاب . ولا سيما ان كانت قد اكرهت على 'ازنا . بل الاكتفاء. 


من هذه بالصمات اولى من الاكتفاء به من البكر . فه لا من محاسن 


الكلام » المراد به: الشيب التي قد علم اهلها والئاس انها ثيب . فلا تستحي. 


من ذلك . ولهذا لو زألت بكارتها باصبع او وثبة : لم تدخل في لفظ 
الحديث ؛ ولم تتغير بذلك صفة اذنها مع كونها ثيبا . فالذي اخرج هذه 
الصورة من العموم أولى أن بخرج الاخرى 62 والله أعلم ٠‏ 


. من الصمت : بعني السكوت‎ )١( 
زو لعب‎ ١ م‎ 


اس مسو 


مسمس 


فصل 


ومما لا بحلف فيه : إذا أدعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان ٠:‏ صدق 
بلا دمين وكذلك لو أدعي عليه بالبلوغ » فقال : أنا صبي بعد » وهو محتمل : 
لم بحلف ولو ادعى عامل الزكاة على رجل ان له نصابآ » وطلب زكاته * لم 
بحلف على نفي ذلك . واو اقر فأدعى العامل ؛ انه لم يخرحج زكاته .٠‏ لم 
بحلف على نفي ذلك . قال الامام احمد : لا يحلف الناس على صدقاتهم ١‏ 


فصل: ولليمين فوائد 

منها : تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب 8 فبحمله ذلك 
فلى الأقران بالحق :+ 

ومنها : القضاء عليه بنكوله عنها » على ما تقدم ٠‏ 

ومنها : انقطاع الخصومة والطالبة في الحسال »© وات تخليص كل من 
الخصمين من ملازمة الآخر » ولكنها لا تسقط الحق » ولا تبريء الذمة ») 
بها . وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل . ثم اقام المدعي بيئة : سمعت 
وحكم بها 3 

ومنها : إثبات الحق بها اذا ردت على المدعي ؛ أو اقام شاهد؟ واحدا ,., 

ومنها : تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق . فان اليمين 
الغموس تدع الديار بلا قع . فيشتفي بذلك المظلوم عوض ما ظلمه باضاعة 
حقه والله أعلم +« 


عسل 
ومنها : أن نشهد قرائن الحال بكذب المدعي . قمذهب مالك اله 
لا بلتفت الى دعواه » ولا بحلف له . وهذا اختيار الاصطخري من الشافعية 
بخرج على المذهب مثله ٠.‏ وذلك مثل : أن بدعي الدنيء استتجار الاآمير ) 
أو ذي الهيئة والقدر لعلف دوابه . وكنسن بابه » ونحو ذلك ٠‏ 
ا 5 


عبج سي مت 20 0 121 


لوو لم سن 


جسحي يج 


وسمعت شيخنا العلامة ‏ ابن تيمية قدس الله روحه ‏ يقول : كنا 
عند نائب السلطة ؛ وانا الى جانبه فأدعى بعض الحاضرين : أن له قبلي 
وديعة » وسأل إجلاسي معه واحلاني . فقلت لقاضي المالكية . وكان حاضرا # 
4تسوغ هذه الدعوى » وتسمع ؟ فقال ١‏ ل1. فقال ما مذهبك في ذلك ؟ قال : 
تعزير المدعي . قلت : فاحكم بمذهبك . فأقيم المدعى » وأخرج . 


فصل : الطريق الثالث 

ان بحكم بالبد مع جمين صاحبها > كما إذا ادعى عليه عينا في إبده ) 
قأنكر . فسأل إحلافه . فانه لم يحلف » وتترك في يده لترجح جانب 
صاحب اليد . ولهذا شرعت اليمين في جهته » نان اليمين تشرع في حجنبسه 
!قوى المتداعيين . هذا اذا لم تكذب اليد القرائن الظاهرة » فان كذبتها لم 
ملتغت اليها © وعلم أنها بد مبطلة ٠‏ 

وذلك : كما لو رآأى إنسانآ بعدو وبيده عمامة » وعلى وآسه عمامة » 
وآخر خلفه حاسر الرأس » ممن ليس شأنه ان يمثي حاسر الراس . بأنا 
نقطع ان العمامة التي بيده للآخر » ولا بلتفت الى تلك اليد . 

وبجب العمل قطعا بهذه القرائن . فان العلم المستفاد منها اقوى بكثير 
من الظن المستفاد من مجرد اليد ؛ بل اليد هذا لا تفيد ظنا البتة . فكيف 

وكذلك اذا رآأبت رجلا بقود فرسا مسسرجة ولحامه وآلة ركوبه » 
وليسات من مراكبه في العادة ؛ ووراءه امير ماش © أو من ليس من عادته 
المثي . فإنا نقطيع ان بده مبطلة . وكذلك المتهم بالسرقة اذا شوهدت 
العملة معه » وليس من أهلها كما اذا رؤؤى معه القماش والجواهر ولحوها » 
هما ليس من شأنه » وادعى انه ملكه وفي بده : لم يلتفت الى ملك اليد . 
وكذلك كل بد تدل القرائن الظاهرة التي نوجب القطع » او تكاد : الما 
ند مبطلة » لا حكم لها ؛ ولا بتّضى بها . 

فاذا قضيئا باليد ؛ فانما نقضي بها اذا لم يعارضها ما هو اقوى مها . 

واذا كانت اليد ترفع بالنكول » وبالشاهد الواحد » مع اليمين » 

.اس 


وباليمين ريه . 00 اللماراه كد و 


لع 0 : 


فالايدي 1 ئة : بد 0 انها 9" 3 ظالماة 2 فلا -. 1 - اليها ٠‏ 1 
1 


ا لو ل 0 
واعارة مدة طويلة من غير منازع ولا مطالب » مع عدم سطوتقه وشوكتة . 1 
فجاء من ادعى انه فصبها منه » واستولى عليها بغير حق ‏ وهو بتساهد في 
ل ا ا . فهذا مما بعلم 


هذا مذهب مالك واصحابه واهل الصواب ٠‏ 


قالوا : اذا رأينا رجلا حائزآ لدار متصرفا فيها سنين طويلة : بالهدم 
والبئاء » والاجارة والعمارة » وهو نسبها الى نفسه » ويضيفها الى ملكه ) 
وانسان حاضر براه » ويشاهد افعاله فيها طول هذه لدو 0 
لا بعارضه فيها » ولا يذكر ان له فيها حقا » ولا ماع يمنعه من مطالبته : 
من خوف سلطان 4 أو نحوه من الضرر الانع من الطالبة بالحقوق »؛ وليس 
بينه وبين المنصر ف في الدار قرابة ولا شركة في فى ميراث وما اشبه ذلك ؛ مما 
يتسامح به القرابات والمير كيي اق باشيائة ادهع اموال الشركة الى 
نفسه »4 بل كان عريآ عن ذلك أجمع » ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها 0 
لنفسه » ويريد ان يقيم بيئة على ذلك فدعواه غير مسسوعة أصلا » فضلا 0 
عن بينته . وتبقى الدار في بد حائزها » لان كل دعوى ينفيها العر ف وتكذبها 


العادة »> فالها مرفوضة غير مسموعة ١ ٠.‏ 


سه 


قال تعالى : (ل/ا :4 وآمر بالعر ف »© وأعرض عن الجاهلين 5 
الشربعة الرجوع الى العرف عند الاختلاف في الدعاوى ؛ كالنقد وغيره ٠‏ 
وكذلك هذا في هذا الموضع . وليس ذلك خلاف العادات ؛ فان الناس 
لا بسكتون على ما يجري هذا المجرى من غير عذر ٠.‏ 


ام.ا- 


77ب تت 


7 


لط 


90095 


- 


قالوا : واذا اعتبرنا طول المدة فقد حدها ابن القاسم وابن وهب وابن, 


عبدالحكم واصبغ بعشر سنين . وربما احتج لهم بحديت يذكر عن سعيد 
ابن المسيب » وزيد بن اسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من 2حاز شيئا عقر سسئين فهو له » وهذا لا شت ٠.‏ 


وأما مالك رحمه الله : فلم يوقت في ذا كحداآ » ورأى ذلك على قدر 


الثالئة : بد يحتمل أن تكون محقة ؛ ان تكون مبطلة » فهذه هي التي, 


تسمع الدعوى عليها » وبحكم بها عند عدم ما هو اقوى منها فالشارع لا بغير 
بدا شهد العرف والحس بكونها مبطلة . ولا يهدر بدا شهد العرف بكونها' 
محقة . واليد المحتملة : بحكم فيها بأقرب الاشياء الى الصواب . وهو 
الاقوى فالاقوى » والله أعلم 00 

فالشارع لا بعين مبطلا ولا بعين على إبطال الحق » ويحكم في المتشابهات 
بأترب الطرق الى الصواب واقواها . 


فصل : الطريق الرابع والخامس 
الحكم بالنكول وحده أو به مع رد اليمين 8 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : 0 ققدم عد الله بن عمر الى عئمان, 
ابن عفان رضي الله عنه في عبد له » فقال له عثمان : احلف انك ما بعت العبد 
وبه عيب علمته . فأبى ابن عمر ان بحلف »؛ فرد عليه العبد » فيقول له 
الحاكم : إن لم تحلف والا قضيت عليك ‏ ثلاثة ب فان لم بحلف قضى عليه . 
وهذا اختيار أصحاب أحمد ٠‏ ولك قال ابو حنيفة وأصححابه 0 


وقال الاوزاعي وشريح وابن سيرين والدشعي ؛ اذا نكل ردت اليمين 
على المدعي » فان حلف قضى له . 
الخطاب ؛ وشيخنا في صورة الحكم بمجرد الثكول في صورة كما سنذكره 
وعلى هذا : قول علي بن ابي طالب رفي الله عنه «وقد روى الدار قطني من 
ناث ايت 


حديث نافع عن أبن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسدم رد أليمين على, 
طالب الحق » واحتج لهذا القول بان الشارع شرع اليمين مع الشاهد الوأحد 
كما سيأتي . قلم يكتفي في جانب المدعي بالشاهد الواحد »2 حتى يأتي. 
باليمين © تقوية لشاهده ٠‏ 


فالوا : ونكول المدعى عليه أضعف من شاهد المدعي »© فهو أولى ان 
نقوى بيمين الطالب ٠‏ فان النكول ليس ببيئة من المدعى عليه » ولا اقرار » 
وهو ححة ضعيفة فلم بق على الاستقلال بالحكم فاذا حلف معها الدع 
فوي جانبه » فاجتمع النكول من المدعى عليه واليمين من الدعي » فقاما مقام, 
الشاهدين »© أدق الشاهد او الشاهد واليمين ٠‏ 


قالوا : ولهذا لم بحكم على المرأة في الاعان بمجرد نكولها دون بمين. 
الزوج ٠‏ فاذا حلف الزوج » ونكلت عن اليمين » حكم عليها : إما بالحبس 
حتى نر أو تلاعن كما يقول احمد وابو حنيفة . وإما بالحد كما يشقول. 
الشافعي ومالك . وهو الراجح » لان الله سبحانه وتعالى ائما درأ عنها 
العذاب بشهادتها أربع شهادات . والعذاب المدروء عنها بالتعائها هى العذاب 
المذكور في قوله تعالى : « ع؟:؟ وليشهد عذابهما طائفة من الؤملين ») وهو 
عذاب الحدود ؛ ولهذا ذكره معر فا بلام العهد » فعلم ان العذاب هو العذاب 
المعهود ذكره اولا ولهذا بدا اولا بأيمان الزوج لقوة جانبه » ومكنت المرأة من, 
ان تعارضه ايمانه بأممانها ٠.‏ فاذا انكلت لم يكن لايمانه ما يعارضها ؛ فعلمت 
عملها . وفواها نكول اارأة » فحكم عليها بأيمانه ونكولها . نان قيل : فكان 
من الممكن ان يبدأ بأيمائها » فان نكلت حلف الزوج حدث » كما اذا أدعى عليه 
حنا » فنكل عن اليمين » فانها ترد على المذعي » ويقضى له © فهلا شرع 
اللعان كذلك والمرأة هي المدعى عليها ؟ بل شرع اليمين في جانب المدعي أولا 
وهذا لا نظير له في الدعاوى ٠‏ : 

قيل : لما كان الزوج فاذفا لها كان موجب قذفه او يحد لها » فممكن 
أن يدقع الحد'عن نفسه بالتعانه » ثم طولبت هي بعد ذلك بأن نقر أو “تلاعن, 
فان اقرت حدت . وان انكرت والتغنت دزاث عنها النحد بلعانها » كما له 'أن 
درا الحد عن نفسه بلمائة . وكانت البداءة به اولى لانه مدع وايمانه 'قائمة 


بلاس 


- 


مقام البيئة ولكن لما كانت دون الشهود الاربع في القوة مكنث المرأة من دفعها 
بأيمانها . فاذا أبت ان تدفعها ترجح جائبه » فوجب عليها الحد . فلم تحد 
ببحرد التعانه » ولا بعجرد نكولها » بل بمجموع الامرين ٠‏ واكدت الايمان 
بكونها أربعآ » كما أكدتث أيمان المدعين في القسامة بكونها خمسين »© ولتقوم 
الاسمان مقام الشهود ٠.‏ 

وفي المسآلة قول ثالث ؛ وهو : انه لا يقضي بالنكول » ولا بالرد ؛ ولكن 
حبس المدعي عليه حتى يجيب باقرار او انكار يحلف معه . وهذا قول في 
حدعية جهن ارهن احد الرسيي لاصداتب الحافف + 

وهذا قول ابن ابي ليلى » فأنه قال : لا أدعه حتى بغر ويحلف . 

واحتج لهذا القول بأن المدعى عليه قد وجب عليه احد الامرين : إما 
الاقرار » واما الانكار.. فاذا امتنع عن اداء الواجب عليه عوقب بالحبس 
ونحوه حتى يوٌديه . قالوا : كل من عليه حق فامتنع من أدائه فهذا سبيله . 

والآخرون فرقوا بين الموضعين » وقالوا : لو ترك ونكوله لافضى الى 
ضياع حقوق الناس بالصبر على الحبس . فاذا نكل عن اليمين ضعف جانب 
البراءة الاصلية فيه » وقوى جانب المدعي فقوي باليمين . وهذا كأنه لما قوي 
جانب المدعي للدم باللوث بديء بأبمانهم واكدت بالعدد . 

والمقصود أن الناس اختلفوا في الحكم بالنكول على 'قوال : 

أحدهما : انه من طرق الحكم . وهذا هو قول عثمان بن عفان رضي الله 
عله وفضى به شريح . 

قال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن بحيى بن سعيد الانصاري 
.عن سالم بن عبد الله « أن أباه ‏ عبدالله بن عمر ‏ باع عبداً له بثمائمائه در هم 
بالبراءة ثم ان صاحب العبد خاصم فيه ابن عمر الى عثمان بن عفان . ذتال 
عثمان لابن عمر : احلف بالله لقد بعته وما بعته وما به داء تعلمه فابى ابن عمر 


أن سحلف فرد عليه » . 5 
وقال ابن أبي شيبة عن شريك عن مغيرة عن الحارث قال « نكل رجل 

عند شريح عن اليمين » فقضى عليه ) فقال : أنا احلف . فقال شربح : قد 

قَضى قضاوٌك ) وهذا قول الامام احمد في احدى الروايكين 2 وقول أبي 

سحليفة , 3 


3 


.ا سه 


والقول الثاني : انه لا يقضي بالنكول » بل ترد اليمين على المدعي : فان 
حلف قضى له ؛ والا مرفها . وهذا مروي عن ابن عمر وعلي والمقداد بن 
الاسود واي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . فروى البيهقي وفيره 
من حديث مسلمة بن علقمة عن داود بن ابي هند عن الشعبي « أن المقداد 
استقرض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما تقاضاها قال : انما هي أربعة 
|آلاف درهم .. فخاصمه الى عمر . فقال المقداد : احلف انها سبعة آلاف 
فقال عمر رضي الله عنه : أنصفك . فابى ان يحلف . فقال عمر : خسذ 
ما أعطاك » رواه أبو عبيد عن عفان بن مسلم عن سلمة ٠.‏ ووواه البيهقي من 
حديث حسن بن عبدالله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي قال « اليمين 
مع الشاهد وان لم يكن له بيئة فاليمين على المدعى عليه » اذا كان قد 
خالطه . فان نكل حلف المدعي » ٠‏ 

وذكر البيهقي أيضا من حديث سليمان بن عبدالرحمن ؟ حدثنا محمد 
ابن مسروق من اسحاق بن الفرات عن الليث عن نافع عن أبن عمر « أن 
النبي صلى اللهعليه وسلم ؛ رد اليمين على طالب الحسق » رواه الحاكم 
في المستدرك . 

قلت : ومحمد بن مسروق . هذا ينظر من هو ؟ 

وقال عبداملك بن حبيب : حدثنا أصبغ بن الفرج عن أبن وهب عن 
حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي اخبره : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من كانت له طلبة عند أحد * فعليه البيئة ؛ والمطاوب 
أولى باليمين فان نكل حلف الطالب واخذ » وهذا مرسل ٠‏ 

وألحتج لرد اليمين بحديث القسامة وفي الاستدلال به ما فيه فاله 
نوين البنى على الدمين ارلا <"والبتين الزجردة © هي التي اتبيه بن 
المدعي بعد التكول عليه عنها .. 

لكن يقال : وجه الاستدلال : انها جعلت من جانب المدعي لقوة جالبه 
باللوث © فاذا تنوى جانبه بالنكول شرعت في حقه ٠‏ 

والقول الثالث : أنه يجبره على اليمين ‏ شساء ام أبى - بالضرب 
والحبس » ولا يقضى عليه بنكول ولا رد يمين ٠‏ 

كات 


قال أصحاب هذا القول . ولا ترد اليمين الا في ثلائة مواضع لا رابع 
لها . أحدها : القسامة . والثاني : الوصية في السقر اذا لم بشهد فيهسا 
الا الكفار . والثالث : اذا أقام شاهدآ واحدآ حلف معه . وهذا قول ابن 
حزم ومن وافقه من اهل الظاهر . 

قالوا : لم بأت قرآن ولا سنة ولا اجماع على القضاء بالنكسول ولا 
باليمين المردودة .. وجاء نص القرآن برد اليمين في مسألة الوصية ٠.‏ ونص 
السنة بردهاني مسألة القسامة » والشاهد واليمين . فاقتصرنا على ما جاء 
به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 4 ولم يعد ذلك الى غيره . 
وليس قول أحد حجة سوى قول المعصوم . وكل من سواه : فمأخوذ 
من قوله ومتروك . 

وأما قول مالك في الموطا ‏ في باب اليمين مع الشاعد في كتاب 
الاتضية ‏ : 


أرآت رحلا ادعى على رجل مالا » اليس بحلف » المطلوب : ما ذلك 
الحق عليه . فان حلف بطل ذلك عنه » وان ابى ان يحلف »© ونكل عن 
أليمين : حلف طالب الحق : إن حقنه لحق » وثبت حقه على صاحب الحق ؟ 
فهذا ما لا اختلاف فيه عند احد من الناس » ولا في بلد من البلدان . فباي 
شىء أخذ هذا ؟ ام في اي كدب وجده ؟ فاذا اقر بهذا فليقر باليبين مع 
الساهد “وان لم كن ذلك في كعاب الل سالن. ...علا لفظة. 

قال ابو محمد بن حزم : ان كان خفى عليه قضاء اهل العراق بالدكول » 
اقانه لعجيب . ثم قوله « اذا اقر يرد اليمين وان لم .بكن في كتاب الله : فليتر 
باليمين مع الشاهد ؛ وان لم بكن في كتاب الله ) فعجب آخر » لان اليمين 
مع الشاهد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهو في كتاب الله . 
قال الله تعالى : 705 وما آتاكم الرسول فشذوه . وما نهاكم عنله 
فانتهوا » , ش : : 


8" لمن فق واعامن الامو من م 


بل اذا نكل » ورد اليمين : حكم له بالاتفاق ؛ فان فِقهاء الامصار على قولين . 


سما هآاا 
0 


أما حكابته الاجماع : فانه لم يقل : لا خلاف انه لا يحكم بالدكول ؛ 


_ ا ل ل ل لس 
.المدعى . فان حلف حكم لهء فهذا الذي أراد مالك رحمه الله : انه اذا رد 
البعين مع تكول المدعى عليه لم يبق فيه اختلاف في بلد من البلدان ٠‏ دان 
كان فيه اختلاف شاذ ٠‏ 

اا لمن قوله ١‏ أن الشاهد واليمين ليس في كتاب الله » فتعجبه 
هو المتمحب منه . فان المانعين من الحكم بالشاهد واليمين بقولون : ليس 
هو في كتاب الله تعالى ٠.‏ بل في كتاب الك خلافه » وهو اعتيار الشاهدين ٠‏ 
فقال مالك رحمه الله تعالى : ذا كنتم تقضون بالنكول » وتقضي الناس كلهم 
بالروعم التكون » وليس في كتاب الله » فهكذا الشاهد مع اليمين يجب أن 
حدس دوا لو إن في كات 1ه الى + عدا ول عليز لقب 56 
إلزام لا محيد عله . والله أعلم ٠‏ 

قال اين حزم : واما رد اليمين على الطالب ؛ اذا نكل المطلوب : فما 
كان في كتاب الله تعالى © ولا سئة رسوله صلى الله عليه ورسلم ٠‏ فبين 
الامرين فر قكما بين السماء والارض ٠+‏ 

فيقال : بل أرشد اليه كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 


أما الكتاب : فانه سبحانه شرع الايمان في جانب المدعي اذا احتاج الى 
ذلك © ونعلى عليه أقامة البينة ؛ وشهدت القرائن بصدقه » كما في اللعان ؛ 
وشرع عذاب امرأة عه نكر باهم ييه .ناذا اتاق هذا خرعه في الجدود 
التي ندرأ بالشيهات وقد أمرنا بدرئها ما استطعتنا ‏ فلأن يشيرع الحكم بها 
بيمين المدعي مع نكول المدعى عليه في درهم وثوب ونحو ذلك اولى وأحرى ٠‏ 
“لكن ابو محمد واصحاباه سدوا على تفوسهم باب اعتبار المعاني والحكم ألتي 
علق بها الشارع الحكم © ففاتهم بذلك حظ عظيم من العلم » كما أن القين 
كتهوا مان الفوصهم باب الاقيسة والعال . التي لم يشسهد لها الشادع 
اقلت يلاتق باعل كل ع بوناتي عق قن بد لالط لفان وان 
إفراط وتفريط ٠‏ 

واما إرشاد السئة الى ذلك : فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين 
في جانب المدعي اذا اقام شاهدآ واحداآ » لقوة جانبه بالشاهد ©) مكنه من 


ب 1١اسه‏ 


اليمين بغير بذل خصمه ورضاه . وحكم له بها مع شاهده . فلآن يحكم له 


باليمين التي ببدلها خصمه مع قوة جانبه بنكول خصمه اولى واحرى . وهذا 
مما لا به يشك فيه من له خوض في حكم الشربعة وعللها ومقفاصدها ٠‏ ولهذآا 


شرعت الابمان في القسامة في جانب المدعي »© لقوة جانبه بالأوث وهدذه هي, 


المواضع الثلائة التي استثناها منكرو القياس . 

ولما كانت أفهام الصحابة رضي الله عنهم فوق أفهام جميع الأمة , 
وعلمهم بمقاصد لبيهم صلى الله عليه وسلم ؛ وقوأعد دبنه وشرعه ؛ اتيم“ 
من علم كل من جاء بعدهم : عدلوا عن ذلك الى غير هذه المواضع الثلاثة : 


وحكموا بالرد مع الذكقول في موضع وبالتكول وحده فى موضع وهذان, 


كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق واللحكم والمناسبات 8 ولم برتضصوا 


لانفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم وتكلفاتهم . فهم كانوا أعمق الامة. 


علما » وأقلهم تكلفا . والمتأخرون عكسهم في الامرين ٠.‏ 
فعثمان بن عفان قال لابن عمر « احلف بالله لقد بعت العبد وما به 


داء علمته » فأبى . فحكم عليه بالنكول » ولم برد اليمين في هذه الصورة على 


المدعى » ويقول له : احلف أنت انه كان عالما بالعيب . لان هذا مما لا يمكن 
أن يعلمه المدعي . ويمكن المدعى عليه معرفته . فاذا لم بحلف المدعى عليه 
لم .يكلف المدعي اليمين . فان ابن عمر كان قد باعه بالبراءة من العيوب » 
وهو انما يبرا اذا لم بعلم بالعيب . فقال له « احلف انك بعته وما به عيب 
تعلمه » وهذا مما يمكن أن بحلف عليه دون المدعي ٠‏ فانه قد تعذر عليه 
اليمين : انه كان عاللا بالعيب © وانه كتمه مع علمه به , 

وأما أثر عمر بن الخطاب ‏ وقوله للمقداد « احلف الها سبعة آلاف » 


فأبى ان يحلف »؛ فلم بحكم له بنكول عثمان ب فوجهه : أن المقرض إن كان. 


عالما بصدق تفسسه وصحة دعوآاه : حلف وأخذه » وان ام يعلم ذلك : لم 
تحل له الدعوى بما لا بعلم صحته . فاذا نكل عن اليمين لم يقّض له بمجرد 


نكول خصمه . اذ خصمه قد لا يكون عالما بصحة دعواه , فاذا قال للمدعي :. 


أن كنت عالما بصحة دعواك فأحلف وخد . فقد الصغه حد الانصاف . 


؟1أاسه 


الالة هو الحق »؛ وهو اختيار شيخنا قدس الله روحه ٠‏ 

قال ابو محمد بن حزم » محتجا إذهبه : ونحن نقول : أن تكسول 
الكل عن اليمين في كل موضع عليه : يوجب أيضا عليه حكما » وهو الادب 
الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ كل من أتى منكراً يوجب 
تغييره يباليد ٠‏ 
اقرضه ويكون قد .وفاه » ولا يرضى منه الا بالجواب على وفق الدعوى : 
وقد ينحرج من الحلف » مخافة موافقة قضاء وقدر » كما روي عن جماعة 
من السلف ٠.‏ فلا يجوز ان بحبس حتى يحلف . 


و قو لهم « ان هذا منكر يحب تغييره باليد » كلام باطل » فان تورعه عن 
اليمين ليس بمنكر © بل قد يكون واحبا أو مستحبا آو جائزآ . وقد يكون 
معصية ٠‏ وقولهم 0 ان الحلف حق قد وحب عليه ٠‏ فاذا أبى أن يقوم به 
ضرب حثى بإدبه » فيقال : ان في اليمين حقا له وحقا عليه ٠‏ فان الشارع 
امتنع من اليمين فقد امتنع من الحق الذي وجب عليه لفيره » وامتنع من 
تخليص نفسه من خصمه باليمين ٠‏ فقيل : بحبس أو يضرب »© حتى يقر أو 
يحلف . وقيل : يقض عليه بنكوله » ويصير كأنه مقر بالمدعى ٠‏ وقيل * ترد 
اليمين على المدعي . والاتوال الثلاثة في مذدهب أحمد . وقول رابع بالتفصيل 
كما تقدم » وهىق اختيار شيخنا ٠.‏ 


وف المسالة قول خامس : وهو أنه ان كان المدعى متهما : ردت عليه ) 
وان لم يكن متهم قضى عليه بنكول خصمه . وهذا القول : يحكى عن ابن 
أبي ليلى . وله حظ من الفقه . فانه اذا لم يكن متهما غلب على الفلن 
صدقه , فاذا نكل خصمه قوي ظن صدقه ٠‏ فلم بحتج الى اليمين ٠‏ وأما 
اذا كان متهما لم ببق معنا الا مجرد الدكول » فقو يناه برد اليمين عليه . وهذا 
نوع من الاستحسان ٠‏ : 


ل 1اه 


ماحد 


تمص د م ممص ص 0 


اذا ردت أل ليمين علي المدعي ©» فهل ايكون د دميئة كالبيئة 4 أم كأقرار 
المدعى عليه ؟ فيه قولان للشافعي 2 أظهر هما عند اصحايه : أنها كالاقرأي . 

فعلى هذا : لو أقام المدعى عليه بيئة بالاداء والابراء بعد ما حلف 
المدعى © فان قيل : ميته كالبيئة سمعت للمدعى عليه . وان قيل : هي 
كالا قرار لم تسسمع » لكونها مكذبة للبيتة بالاقرار ٠‏ 

واذا قضى بالنكول فهل يكون كالاقرار وكالبذل ؟ فيه وجهان ٠‏ ينبني 
عليهما ما اذا أدعى تكاج أمراة واستحلفناها فنكلت » فهل قفي عليها 
بالنكول وتجعل زوجته ؟ فان قلنا : بذل » لم نحكم بذلك . لان الزوجية 
لا تباح بلبذل . وكذلك لو ادعى رق مجهول النسب » وقلنا ٠‏ يستحلف : 
فنكل عن أليمين . وكذلك لو ادعى قذفه واستحلافه واستدلفتاه فنكل . 
فهل بحد للقذف ؟ ينبني على ذلك . | 

وكذلك الخلاف في مذهب ابي حنيفة . فالتكول إل عنده واقرار 
والرق والاستيلاء والنسب والولاء والحدود 8 لان التكول عند ابي حليقة 
بذل وهو لا يجري في هذه الاشياء . وعندهما يستحلف » لانه يجري مجرى 
الاقرار . وهو مقبول بها . 
ظاهرآ » فيصير معتر فا بالمدعى . لاله لما نكل به مع امكان نخلصه باليمين 
دل ذلك على انه لو حلف لكان كاذيا ٠‏ وذلك دليل أعترافه » الا انه لمسا 
كان دوث الأقرار الصرييح لم بعمل في الحدود والفيود 5 
بوالكذب حرام »© فيفسق بالنكول بعد الانكار ٠‏ وهذا باطل ٠‏ فجملناه بذلا 
وإباحة » صيانة له عما يقدح في عدالته »؛ ويجمله كاذيا ٠.‏ 

والصحيح : أن الثكول بقوم مقام الشاهد والبيئة ) '' يبوم مقام 
؟لاقرار ولا اليذل ٠‏ لآن الناكل قد صرح بالانكار ) وانه لا سدتحق المذعى به . 

0 


مق 


وهو ممر على ذلك » متووع عن اليمين . فكيف يقال : انه مقر » مع اصراره 
على الانكار » ويجعل مكذبا لنفسه ؟. 
كون مكذباً لنفسه ٠.‏ 

وايضا » فن الاقرار إخبار وشهادة على نفسه . هكيف يجمل مقرأ 
داهدا على نفسه بنكوله » والبذل اباحة وتبرع . وهو لم يفصد ذلك ٠‏ ولم 
بخطر على قلبه . وقد يكون المدعى عليه مريضاً مرض أاأرت . ولو كان 
النكول بذلا واباحة اعتبر خروج المدعي من الثلث . فتبين انه لا اقراد ولا 
اباحة وانما هو جار مجرى الشاهد والبينة . فان 7 البينة » اسم لما بين 
بها من خصمه ‏ دليل ظاهر على صحة دعوى خصمه » وبيان انها حق ٠‏ 
والبذل في حق البكر اذا استوذنت ؟. 
لانها تستيحي من الكلام ؛ ويلحقها العار لكلامها الدال على طلبها . قزل 
سكونها منزلة رضاها للضيرورة ر. هاهنا المدعى عليه لا يستحي من الند , 
ولا عار عليه فيه . فلا يشبه البكر . والله اعلم ٠‏ 


قصل 
اذا قلنا برد اليمين » فهل يرد بنكول المدعى غليه » أم لا يرد حتى يأذن 
في ذلك ؟ ظاهر كلام الامام احمد : انه لا يشسترط اذن النساكل : لانه ا 
رغب عن اليمين انتقلت الى المدعي .. لانه برغبته ونكوله عنها ‏ مع تمكله 
من الحلف ‏ صصار راضيا بيمين المدعي ؛ فحجرى ذلك محرى إذنه © كما ان 


نكوله نزرل منزلة الباذل او امقر .. 
وقال ابو الخطاب : لا ترد اليمين الا اذا أذن فيها الناكل . لانها من 


حييته » وهو أحق بها من المدعى ١‏ ولا لتقل عنه الى المدعى عليه الا باذنه:.. 


عايض !ا ب 


فصل : الطريق السادس 

الحكم بالشاهد الواحد بلا بمين . وذلك في صور : 

منها : أذا شهد بروّدة هلال رمضان شاهد واحد في ظاهر مذهب 556 
وسلم إني رأنته 4 قفصام 4 وأمر الناس بالصيام «"( رواه آبو داود ٠‏ 

فعلى هذا : هل تكفي شهادة المرأة في ذلك ؟ 

قيه وجهان » مبئيان على أن ثبوته بقول الواحد . هل هو من باب 

وروى ابو داود أيضاً عن أبن عباس قال ١‏ جاء أعر ابي الى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال : اني رايت الهلال . فقّال اتشهد إن لا إله الا الله ؟ 
قال : نعم ... قال : أتشهد ان محمدآ رسول الله ؟ قال : نعم ٠.‏ قال : يا بلال » 

وعنه رواية أخرى : « لا بحب الا بشهادة اثئين » ء. 

وححة هذا القول : ما رواه النسائي واحمد وغيرهما عن عبدالر حمن, 
« صوموا ارؤيته وافطروا لرؤيته » وأمسكوا . فان غم عليكم فاتموا ثلاثين 
وما . فان شهد شاهدان ذوآا عدل فصوموا وأفطروا ١‏ . 

وهذا لا حجة فيه من طريق الملطوق . ومن طريق المفهوم فيه تفصيل . 


وهو انه ان كان المشهود فيه هلال شوال : فيشترط شاهدان بهذا النص, 


وان كان هلال رمضان : كفى واحد بالنصين الآخرين . ولا «توى ما بتوهم 
من عموم المفهوم على معارضة هذبن الخبرين ٠.‏ واصول الشرع تشسسهد 
للاكتفاء بقول الواحد . فان ذلك خبر عن دخول وقت الصلاة . فاكتفى فيه 
بالشاهد الواحد »© كالاخبار عن دخول وقت الصسلاة بالاذان , 
ولا فرق بينهما . 

وقال ابو بكر عبدالعزيز : إن كان الرائي في جماعة : لم تقبل الا شهادة 
اثنين لأنه ببعد إنفراد الواحد من بين الناس بالرؤية .. فان شهك معه آشر > 

س [1١‏ له 


ممه 


غلب على الظلن صدقهما . وان كان في سفر * قبل قوله وحده » لظاهمسر 
الحذيك ٠‏ ولانه قد يكون في السغن وده © أو.نتشافل رفقته عن ووه 
فراة عق . وقال بو حنيفة : ان كان في السماء علة او غيم اف نان او تحن 
ذلك » مما بمنع الروية : قبلت شهادة الواحد العدل والحر والعبد والذكر 
والانتى في ذلك سواء .. 

ويقبل فيه شهادة المحدود في القذف اذا ناب . ولا يشترط فيه لفظ 
الشهادة . قال : وان لم يكن في السماء علة لم تقبل الشهادة الا من جمع 
بقع العلم بخبرهم . وهو مفوض الى رأي الامام من غير تقدير . لان المطالع 
متحدة » والوانع مرتفعة » والابصار صحيحة » والدوامي على طلب الرؤية 
متوفرة . فلا يجوز ان بخقعص بالرؤية النفر القليل ٠‏ 

وعن ابي حنيفة روابية أخرى : أنه يكفي شهادة الاثنين . 

قالو! : ولو جاء وجل من خارج المصر » وشهد به قيل . وكذا اذا كان 
على مرتقع في البلد كالمنارة ونحوها . اذ الرؤية تختلف باختلاف صفاء 
الحو وكدره » واختلاف ارتفاع المكان وهبوطه ٠‏ 

والصحيح : قبول شهادة الواحد مطلقة » كما دل عليه حديثا أبن عمر 
واين عباس . ولا ريب ان الرؤية كما تختلف بأسباب خارجة عن الرائي 
فانها تختلف باسباب منى ارال "+ عند ة انسار وعلالداء قل ماهد الداسن 
الجمع العظيم يتراؤن الهلال » فيراه الاحاد منهم » واكثرهم لا بروله ٠.‏ 
ولا بعد انفراد الواحد بالرؤية من بين الناس كاذباً .. وقد كان الصحابة في 
طريق الحج » فتراًا هلال ذي الحجة . فرآه ابن عباس ولم بره عمر ٠‏ 
فجعل يقول « الا تراه يا امير الؤمنين » فقال ساراه وانا مستلق على 
فاق 4+ 
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ومنها ما بختص بمعر فة أهل الخبرة والطب » كاملوضحة وشبهها » 
وداء الحيوان الذي لا بعر فه الا البيطار ٠‏ فيقبل في ذلك شهادة طبيب واحد 
وبيطار واحد »© اذا لم يوجد غيره.. نص عليه احمد . 


ب 97١ااس‏ 


عمسم ب 


فلم 2 دم 


فزن انع تعيانة (ننين» نتن امع ل عون اللي وتيا 
أخذآ من مفهوم كلامه . ويتخرج قبول قول الواحد » كما يقبل قول القاسم 


والقائف وحده , 
فصل 

ومنها : ما لا يطلع عليه الرجال غالبآ » من الولادة والرضاع والعيوبب 
تحت ألثياب » والحيض والعدة ‏ فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة م 
العدالة . والاصل فيه : حديث عقبة بن الحارث قال « تروجت امراة 
فجاءت أمة سوداء » فقالت : قد أرضعتكما . فسألت النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك ؟ فقال : دعها عنك » . 

وفي هذا الحديث من الاحكام : قبول شهادة العبد » وقبول شهادة 
المراة وحدها » وقبول شهادة الرجل على نفسه » كالقاسم والخسارص »4 
والحاكم على حكمه بعد عزله . 

وعن أحمد : رواية اخرى : لا تقبل فيه الا شهادة امراتين . لان الله 
سبحانه أقامها في الشهادة مقام شاهد واحد . وهو اقل نصاب الشهادة 
وقال الشافعي ومالك : لا يقبل اقل من اريع نسوة لانهن كر جلين . والله 
تعالى أمر بأستشهاد رجلين . « فان لم بكونا رجلين فرجل وامراتان » , 
فعلم أن المرأتين مقام الشاهد الواحد . 

وقد احتج الامام : أن عليا رضي الله عنه اجاز شهادة القابلة : 
الاستهلال . قال الشافعي : لو ثبت عن علي لصرنا اليه ٠‏ وقال اسحاق بن 
راهويه : لو صحت شهادتها لقلنا به . 

ولا نعرف اشتراط الاربعة عن احد قبل عطاء . فان أبن جريج روي 
عنه ( لا يجوز في الاستهلال الا اربع نسوة ) ذكره البيدقي . وئد روي 
مر فوعاً عن حديث حدذيفة . رواه الدار قطني من .حديث معحمك بن عبدالملك 
الواسطي عن الاعمش عن ابي وائل عن -حدذيفة الاآن التي سان :الله ولبينه 
وسلم أجاز شهادة القابلة » قال الدار قطني : محمد بن عبداللك الواسعلي * 
لم بسمعه من الاعمش © بيئهما جل مجهول ؛ وهو ابو عبدالرحمن المدائني . 


ناما سمس 


وقال ابن الجحوزي وقد روى اصحابنا من حديث ابن عمر : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال « يجزي في الرضاع شهادة امرأة » . 

قلت : وهذا لا يعرف إسناده . وقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم 
سهادة خرزيمة بن ثابت وحده » وجعلها يشهادتين . وقد احتج به 
ابو داود على قول شهادة الرجل وحده ؛ اذا علم الحاكم صدقه » كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى . 

قال البخاري في صحيحه(!) : حدتنا ابراهيم بن موسى حدثنا هشام 
أبن يوسف عن ابن جريج قال : أخبرني عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة 
) أن صهيب - مولى ابن جدعان ‏ ادموا بيتين وحجرة ٠‏ ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اعطى ذلك صهيبا . فقال مروان بن الحكم : من يشهد 
لكما على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر . فدعاه . فشهد لأعطى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بآنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . رائما بينه خزيمة 
دون الصحابة لدخول هذا الفرد من اخباره صلى الله عليه وسلم في جملة 
أخبار 4 وانه يجب تصديقه فيه » والشهادة بأنه كما اخير به » كما بجحب 
تصدبقه في سائر اخباره ٠‏ 

وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة الشاهد الواحد من 
فير يمين كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وم حنين « من قتل قتيلا » له عليه بينة : نله سابه ) 
فقمت » فقلث ؛ من يشهد لي ؟ ثم جلست 4 ثم قلت : من يسهد لي ؟ فقال : 
ما لك يا آبا قتادة ؟ فذكرت أمر القتيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقّال رجل من جلسائه : صدق يا رسول الله ؛ سلبه علدي ٠‏ فأرضه مله 
فقال ابو بكر . لاها الله لا نعطيه اضييع قريش » وندع أسدآ من أسد الله 
بقائل عن الله ورسوله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق » 
اعطه إياه . فاداه الي؟ » . 


الل لا اك 


(1) في آواخز أبواب ألهبة . 
7 1 ْ 8 17 : 0 


ساكااه 


وف هذه المسألة ثلاثة اقوال في المذهب : 

لحني آنه لابد من شاهدين . 

والثاني : كفي شاهد ويمين ٠‏ 

والتالث : يكفي واحد . وهو الاصح في الدليل »؛ لمهذا الحديث 
آلصحيح الذي لا معارض له ؛ ولا وجه للعدول عنه . 

وقال أبو داود في سئنه « باب اذا علم الحاكم بصدق الششاهد الواحد 
يجوز له أن بحكم به » نم ذكر حديث خزيمة بن ثابت .. فقال الشافعي : 
وذكر عمران بن حديد عن ابي مجلر قال « قضى زرارة بن أوفى وحمه الله 
بشهادتي وحدي » وقال شعبة عن ابي قيس وعن ابي اسحاق ١‏ أن شريحآ 
جاز شهادة كل واحد منهما وحده » وقال الاعمش عن ابي اسحاق « اجاز 
شريح شهادتي وحدي » وقال ابو قيس « شهدت عند شريح على مصحف , 
فأجاز شهادتي وحدى ») . 

ومنها قبول : شهادة الشاهد الواحد » بغير دمين في الترجمة» 
والتعريف والرسالة »؛ والجرح والتعديل . نص عليه احمد في احدى 
الروايتين عنه ٠‏ وترجم عليه البخاري في صحيحه »© فقال « باب ترجمة 
الحكام » وهل يجوز ترجمان واحد ؟ » وقال خارجة ابن زيد بن ثابت « ان 
النبي صلى الله عليه وسلم أمره ان يتعلم كتاب اليهود » حتى كتبت للنبي 
صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتنبهم اذا كتبوا اليه » وقال عمر ب وعنده 
علي وعثمان وعبدالرحمن بن عوف - ١‏ ماذا تقول هذه ؟ فقال عبدالرحمن 
أبن حاطب : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها » وقال ابو جمرة « كنت اترجم 
بين أبن عباس وبين الناس » وقال بعض الئاس : لابد للحاكم من مترجمين . 

| قلت : هذا قول مالك والشافعي » واختيار الخرقي . والاكتفاء بواحد 
فول ابي حنيفة .. وهو الصحيح ؛ لا تقدم . وهو اختيار ابي بكر . 
فصل : الطريق السابع 

الحكم بالشاهد واليمين وهو مذهب فقهاء الحديث كلهم .. ومذهب 
فغهاء الامصار » ما خلا آبي حثيفة واصحابه . وقد روى مسام في صحيحه 
من -حدايث عمرو بن دينار عن أبن عباس « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

لساء؟[ ب 
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قخسى بشاهد ويمين » قال عمرو ؛ في الاموال ٠.‏ قال الشافعي ٠:‏ حديث 
ابن عباس معه ما يشده قال ابن عبدالحكم : سمعت الشافعي يقول : قال 
مع الشاهد لأفسدقه ٠.‏ فقلت : با آبا عبدالله » واذا أفسدته فسد ؟ قال على 
ابن المديئي ؛ سالت يحيى بن سعيد عن سيف بن سليمان ؟ فقال : هو 
عندنا ممن يصدق وبحفظ » وكان ثبتا . 


قلت : هو رواه عن قيس بن سعد عن عمرو بن ديثار ٠‏ وقد رواهاسى 
وقال الشافعي : أخبرنا أبرأهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن 
قضى باليمين مع الشاهد )ا ء رواة الترمذدي واين ماحة وابو داود 
والشافعي ٠.‏ قال الترمذي : حسن غريب م وقد روى القضاء بالشاهد مم 
اليمين من رواية عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب © وعبدالله بن عمر » 
ومبدالله بن عباس »© وسعد بن عبادة » والمغيرة بن شعبة » وجابر بن عبدالله » 


قال ابو بكر الخطيب في مصئف أفرده بهذه المسألة : روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم « انه قضى بشاهد ويمين » ابن عباس © وجابير بن 
عبدالله » وعمارة بن حزم » وسعد بن عبادة » وعلي بن 'بي طالب » وابو 
هريرة » وسر“ق » وزيد بن ثابت © وعمر بن الخطاب » وعبدالله بن عمر ) 
وابو سعيد الخدري ؛ وزيد بن ثعلبة » وعامر بن ربيعة » وسهل بن سعد 
الساعدي ؛ وعمرو بن حرم » والمفيرة بن شعبة » وبلال بن الحارث » وتميم 
الداري » مسلمة بن قيس » وانس بن مالك . ثم ذكر أحاديثهم بأسئاده ٠‏ 


صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد الواحد ) وقضى به على رضي 
الله عنه بالعراق . وقال الشافعي لبعض مناظريه : فقد روى عبدالوهاب 


- ١؟١‎ 


- 
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قضى باليمين مع الشاهد الواحد » وقضى به علي بالعراف . وكذلك روامه 
ابن المدبني واسحاق وغيرهما عن الثقفي عن حعفر بن محمد عن أبيه عن 
جاير . ورواه القافي اسماعيل : حدثنا اسماعيل بن ابي أورس حدثنا 
سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد »© وتابعه عبدالعزيز بن مسلمة 
عن جعفر به ©» إسنادآ ومتناً . 


وقال الش'فعي : أخبرنا عبدالعزيز بن محمد بن ربيعة عن سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال : وجدنا 
في كتاب سعد « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع 
الشلاههد » ., 

وقال ابن وهب ؛ الخبرني بن لهيعة ونافع بن زيد عن عمارة بن غزية 
عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل انه وجد في كتاب آبائه « هدا ما ذكره عمرزو 
ابن حزم والمفيرة بن شعبة قالا : بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دخل رجلان بيختصمان » م عأاحدهما شاهد له على حقه ٠.‏ فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين صاحب الحق مع شاهده . فاقتطع 
بدذلك حقه » . 


وقال الشافعي : اخبرنا ابراهيم بن محمد عن عمرو بن ابي عمر عن ابن 
المسيب « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد » 
قال : واخبرنا خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه 
عن جده : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة « فان جاء شاهد : 
بحلف مع شاهده » ودواه مطرف بن مازن س ضعيف ب حدثنا ابن جريج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « ان النبي صلى الله علبه وسلم قضى 
بشاهد وبمين في الحقوق » . وقال أبن وهب : حدننا عثدان بن الحكم » 
حدثني زهير بن محمد عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن زيد بن ثابت 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين » وروى جويرية بن 
أسماء عن عبدالله بن زيد ‏ مولى المنبعث ‏ عن رجل عن مركق « قضى 


؟؟]| د 


البيهقي ايضا من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن علي « ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »© وابا بكر » وعثمان » تانوا ؛قضون بالشاهد الواحد 
ويمين المدعي » قال جعفر : والقضاة يقضون بذلك عندنا أليوم ٠‏ 


وذكر ابو الزناد عن عبدالله بن عامر « حفرت ابا بتر وعمر وعتمان, 


قضون بشهادة الشاهد واليمين » ٠.‏ 


وقال الزئجي : حدثنا جعفر بن محيد فال : سمعت الحكم بن عتيبة 


سال ابي - وقد وضع بده على جدار القبر ليقوم ‏ أقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشساهد ؟ قال * لعم و قضر به علي 
بين أظهركم ») ٠‏ 


وكتب عمر بن عبدالعزيز الى عامله بالكو فة « أقفي بالثماهد مع اليمين. 


فانها السنة » رواه الشافعي ٠‏ 


قال الشافعي : واليمين مع الشاهد لا تخالف من ظاهر القرآن شيئاً 
لانا نحكم بشاهدين » وشاهد وامراتين . فاذا كان شاهد واحد : حكمنا 


بشاهد ودمين . وليس ذا بخالف القر؟ لانه لم بحر؟م أن يكون أقل مما نص, 


عليه في كتابه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما اراد الله ٠‏ وقد 
أمرنا الله ان تأخذ ما آتانا , قلت : وليس في القرآن ما يفتضي انه لا بحكم 
إلا بشاهدين » أو شاهد وامراتين فان الله سبحائه انما امر يدذلك اصحاب 
الحقوق ؛ ان بحفظوا حقوقهم بهذا النصاب . ولم يأمر بذلك الحكام : ان 
بحكموا به , فضلا عن ان يكون قد امرهم ان لا بقضوا الا بذلك . ولهذا 
يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة » والمراة الواحدة » والنساء المنفردات 
لا رجل معهن » وبمعاقد القمط » ووحوه الآجرء » وغير ذلك من طرق الحكم 
التي لم تذكر في القرآن , فان كان الحكم بالشاهد واليمين مخالفاً لكتاب 
الله . فهذه مخالفة لكتاب الله منه» وان لم تكن هذه الاشياء مخالفة للقرآن ٠‏ 
فالحكم بالشاهد واليمين أولى ان لا يكون مخالفا للقرآن . وطرق الحكم 
شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر . وليس بينهما تلازم ٠‏ نتحفبيظ 
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الحقوق بما لا بحكم به الحاكم مما يعلمى صاحب الحق أنه يحفظ به حقه .. 


وبحكم الحاكم بما لا بحفظ به صاحب الحق حقه » ولا خطر على باله * من 
نكول © ورد بيمين وغير ذلك »© والقضاء بالشاهد واليمين © مما أراه الله 
تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم . فال الله نعالى ( ١.5:‏ إنا انزلا اليك 
الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) وقد حكم بالشاهد واليمين . 
وهو مما آنزل الله إباه قطعآ . 


ومن العحائب: رد الشاهد واليمين © والحكم بمجرد التكول الذي 
.هو سكوت » ولا نسب الى ساكت قول . والحكم بمدعي الحائط اذا كانت 
اليه الدواخل والخواريج . وهو الصحاح من الآجر 4 او اليه معاقد القمط 
.في الحص » كما يقول ابى بوسف . فأين هذا من الشاهد العدل المبرذ في 
العدالة » الذي يكاد بحصل العلم بشهادته » اذ؛ انضاف اليها يمين المدعي ؟ 
.واين الحكم بلحوق النسب بمجرد العقد » وان علمنا قطعا ان انرجل لم يصل 
الى المرأة » من الحكم بالشاهد واليمين ؟ وأين الحكم بشهادة مجهولين ؛ لا 
يعر ف حالهما؛ من الحكم بشهادة العدل المبرز الثقة » مع يمين الطالب ؟ واين 
الحكم لمدعي الحائط بينه وبين جاره » تكون له جذوع من الحكم بالشاهد 
.واليمين ؟ ومعلوم : أن الشاهد واليمين أقوى في الدلالة والبينة من ثلائة 
جذوع على الحائط الذي أدعاه . فاذا اقام جاره شاهدآ » وحلف معه : كان 
.ذلك اقوى من شهادة الجذوع ؟. 

وهذا شأن كل من خالف سئة صحيحة لا معارض لها . لابد أن ول 
'قولا بعلم ان القول بتلك السسنة اقوى منه بكثير 5 

وقد نسب الى البخاري إنكار الحكم بشاهد ويمين فانه قال في « باب 
مين المدعى عليه » من كتاب الشهادات : قال أي قتيبة : حدثنا سفيان بن 
عيينة عن ابن شبرمة ؛ قال : كلمني أبو الزناد في شهادة الشساهد ودمين 


المدعي » فقلت قال الله تعالى ( 286:5 واستشهدوا شهيدين من رجالكم . 


فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشيداء » ان نشل 
إحداهما فتذكر احداهما الاخرى) . 


ب 1564انا 


قلت : اذا كان يكتفي بشهادة شاهد ويمين » يحتاج ان تذكر إحداهما 
الاخرى : ما كان يصنع بذكر هذه الاخرى ؟ فترجمة الباب بأن اليمين من, 
جهة المدعى عليه » وذكر هذه المناظرة » وعهام رواية حديث او أثر فيه 
الشاهد واليمين ظاهر في انه لا يذهب اليه » وهذا لين بصريح أنه مذهبة 
ولو صرح به فالحجة فيما يرويه لا فيما يرأه ٠‏ 


قال الاسماعيلي » عند ذكر هذه الحكاية : ليس في ما ذتره أبن شبرمة 
معنى .. فان الحاجة الى إذكار احداهما الاخرى : أنما هو فيما إذا شهدتا 6 
فان لم تشهد قامت مقامهما يمين الطالب ببيان السنة الثابتة . واليمين معن 
هي عليه لو انفردت ‏ لحلت محل البينة في الاداء والابراء ٠‏ قكذلك حلت 
اليمين هاهنا محل الشاهد ومحل امراتين في الاستحقاق » بانضمامهما الى 
الشاهد الواحد , ولو وجب اسقاط السنة الثابتة في الشاهد واليمين 
ا ذكر ابن شبرمه ‏ لسقط الشاهد والمراتان لقوله صلى الله عليه وسلم * 
« شاهداك او بميئه » فنقله عن الشاهدين الى بمين خصمه بلا ذكر رجل, 
وامراتين ٠.‏ قلت ؛ مراده : ان قوله تعالى ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكي ‏ الآبة ) لى كان مانعا من الحكم بالشاهد واليمين » ومعارضا له : 
لكان قوله صلى الله عليه وسلم : « شاهداك أو يميئه » مائعا من الحكم 
بالشاهد والمرأتين » ومعارضا له وليس الامر كذلك ٠‏ فلا تعارض بين كتاب 
الله وسلة وسوله © ولا اختلاف » ولا تناقض بوجه من الوجوه > بل الكل 
من عند الله ( 1:6 ولى كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) ٠‏ 


فان قيل 1٠‏ حدلث 4 الناب : حدنث أن مياس . وقد قال, 
صح حديت فى الام بثك أبن عباسن ٠‏ ىو 
قضى بشاهد ويمين » ليس هذا محفوظا ٠.‏ 


قيل : هذا ليس بشيء . قال أبو عبدالله الحاكم : شيخنا ابو زكريا 
لم بطلق هذا القول على حديث سيف بن سليمان عن قيس بن سعك عن 
عن ابن ابي ذئب . واما حديث سيف بن سلمان فليس في اسناده من جرح * 


ل ه؟[ سم 


ال الح ا ا ا ا يي 0 


00 


كي يت 


1ت 


ولا نعلم له علة يعلل بها » وابو زكريا اعلم بهذا الشأن من ان ,بظن به نهوين 
حدنث رواه الثقات الاثبات . 


قال علي بن المديني : سألت يحيى بن سسعيد القطان عن سيف بن 


وقال ابو بكر في الشاني : « باب قضاء القاضي بالشاهد واليمين » 
حدتنا عبدالله بن لعا حدثنا اسماعيل بن اسد حدتنا شبابة حدتننا 
عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون عن جعفر بن محمد عن 'بيه عن علي رضى 
أنته عنه ذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة رجل واحد مع 
.يمين صاحب الحق » وقضى به على في العراق . 


ثم ذكر من رواية حنبل : سمعت أيا عبدالله كول في الشاهد واليمين : 
جازالحكم به . فقيل لابيعبدالله : ابش معنى اليمين ؟ قال : قضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين . قال ابو عبدالله : وهم لعلهم بقضون 
في مواضع بغير شهادة شاهد » في مثل رجل اكترى من رجل دارأ ) فوجد 
صاحب الدان في الدار شيئا .وقال الساكن : هو لي ٠‏ ومدل رجل اكثرى 
"من رجل دارا فوجد فيها دفونا . فقال الساكن : هي لي . وقال صاحب 
الدار: هي لي . فقيل : لمن تكون ؟ فقال : هذا كله لصاحب الدار . 


وقال أبو طالب : سمل ابو عبدالله عن شهادة الرجل ويمين صاحب 
الحق ؟ فقال : هم ,يقولون : لا تجوز شهادة رجل واحلد ومين ٠‏ وهم 
:عجوزون شهادة المراة الواحدة ٠‏ وبجيزون الحكم بغير شهادة . قلت : 
«مثل إيش ؟ قال : مثل الخص اذا ادماه رجلان : بعطونه للذي القمط مما 
ليه . فمن فضى بهذا ؟ وفي الحائط اذا ادعاه رجلان نذلروا الى اللبنة الى 
من هي ؟ فقضوا به لاحدهما بلا بيئة . والزيل اذا كان في الدار ») وقال 
صاحب الدار : أكر يتك الدار » وليس فيها زبل . وقال السساكن : كان 
ديها . لزمه أخذها بلا بيئة . والقابلة.تقبل شهادتها في امئهلال الصبي . 
فهذا بدخل عليهم : 


2 


قفتا 


واذا قضى بالشاهد واليمين . فالحكم بالشاهد وحده » وأليمين 
تقوبة وتوكيد . هذا متصوص احمد . فلو رجع الشاهد . كان الضمان 

كله عليه . قال الخلال في الجامع : باب اذا قضى باليمين مع الشمساهة ؛ 
زر العام اي وي م وواية قيفي كاك ا 00 
واليمين : تقول به ؟ قال : إي لعمري : قيل له : فان رجع الشاهد ؟ قال : 
تكون الالف على الشاهد وحده . قيل له : كيف “لا تكون على الظالب ٠‏ لانه 
قد استحق بيمينه » ويكون بمنزلة الشاهدين ؟ قال * لا ؛ انما هو السئة 
ب بعلي اليمين ب ٠‏ 

وقال الاثرم : سمعت ابا عبداله سئل عن رجل قضى عليه بشها . 

شاهدين . فرجع أحد الشاهدين ؟ قال : يلزمه » ويرد الحتم ٠.‏ قيل له : 
فان قضى بالشساهد وبمين المدعي ؛ ثم رجع الشاهد'؟ قال : ان اتلف الثيء 
كان على الشاهد : لاثه انما ثبت هاهنا بشلهادته »؛ ليست اليمين من 
الشهادة في شيء ٠‏ 

وقال ابو الحارث : قلت لاحمد : فان رجع الشاهد عن شهادته بعد ؟ 

قال : شمن امال كله »؛ به كان الحكم ٠‏ 

وقال ابن مشيثى :سألت ابا عبدالله » فقلت : اذا استحق الرجل امال 
.مشهادة شاهد مع بميله © ثم رجع الشاهد ؟ فقال : اذا كان شاهدين ؛ ثم 

رجع شاهد : غرم صف المال . فان كانت شهادة شاهد مع يمين الطالب 6 
نم رجع الشاهد : فرع المال كله ٠‏ قلت ؛ أمال كله ؟ قال : نعم ٠‏ 

وقال بعقوب ابن بختان : سالث احمد عن الرجل اذا استحق المال 
شهادة شاهد مع يمينه » ثم رجع الشاهد ؟ فقال : يرد الال كلت © [دكن 

ممنى اليمين ؟ فقال : قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

1 وقان اقنناى القامتي :أله لابن سدالهة عاو روجع التداه كن 
:الشلهادة كم يغرم ؟ قال امال كله ؟ لانه شاهد واحد قضى بشهادته ) ثم قال : 
كيف قول مالك فيها ؟ قلت : لا الحفظه ٠‏ نت له بعد هق؟ الجلس ‏ أن 
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مالكآ يقول : ان رجع الشاهد فعليه نصف الحق »؛ لاني انما حكمت. 
بشيئين : بشهادة » ويمين الطالب »© فلم أره رجع عن قوله . 

قال الشافعي ‏ كقول مالك بناء على إن اليمين قامث مقام الشاهد ) 
فوقع الحكم بهما ‏ واحمد انكر ذلك ويوٌّيده وجوه : 

منها : ان الشاهد حجة الدعوى » فكان منفردا بالضمان . 


ومنها : أن اليمين قول الخصم . وقوله ليس بحجة على خصمه . 

ومنها : أنا لو جعلثاها حجة لكنا إنما جعلناها ححة بشهادة الشاهد . 

وملها : ألها لو كانت كالشاهد لجاز تقديمها على شهادة الشاهد 

قال القاضي في ١‏ لتعليق : و١‏ حتبجج ب يعني : المنازع في القضساء 
بالشاهد واليمين ب بأنه لى كانت يمين المدعي كشاهد آخر لجاز له أن 
تهدمها على الشاهد الذي علده . كما لو كان عئده شاهدان جاز أن القدم, 
أنهما شاع . 

قال : إنا لا نقول : انهما بمنزلة شاهد آخر . ولهذا يتعلق الضمان 
بالشاهد ٠.‏ وأئما اعتبرناها احتياطا . 

قال : فان قيل : ما ذهبتم اليه يؤدي الى ان يثبت الحق بشاهد 
واحد ٠‏ قيل : هذا غير معتنع . كما قاله المخالف في الهلال في الفيم » وفى 
القابلة وهو ضرورة أيضا » لان المعاملات تكثر وتتكرر ؛ فلا يتتفق في كل و قت 
شاهدان و فياسها على احتياط الحقنيقة بالحبس مع الشاهد للاعسسار ومين 
المدعي على الغائب مع البينة . 

كال : وأما جواز تقديم اليمين على الشاهد » فقال ؛ لا نعرف الروائة 
بمشع الجواز ٠‏ قال وبحتمل أن نقول بحواز الحلف أولا ) ثم سس رماع 
الشهادة . وهو أدل أبي هريرة : وبحتمل انه لا يجوز تقدمة اليمين على 
الشاهد ٠.‏ وهو ظاهر كلام أحمد في رواية بي الحارث ؛ قال : اذا ليت له 
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شاهد واحد خلئف واغطي . فأثبت الينين بعد ثبوت الشاهد . لان اليمين 
نكون في جدبه أقوى المتداعين ٠.‏ وانما تقوئ حينثذ بالشاهد . ولان اليميقن 
يجوز ان نتزتب على ما لا رتب غليه الشهادة فيكون من شرط اليمين * 
تقلام شيادة الشاهد ؛ ولا بعتير هذا المعنى في الشاهدين ٠‏ 
فصل 

والمواضع التي يحكم فيها بالشأهدين وأليمين : المال ؛ وما يقصد به 
المال » كالبيع والشراء » وتوابعهما : من اشتراط صفة في المبيع » أو نقد فير 
نقد اليلد » والاحجارة » والجعالة والمسسساقاة » والمرارعة والمضاربة » 
والشركة » والهبة . 


قال في المحور : والوصية مين أو الوقف عليه . 

وهذا يدل على ان الوصية والوقف اذا كانت الجهة عامة كالفقراء 
والمساكين انه لا يكتفي فيهما بشاهد ويمين ؛ لامكان اليمين من المدعى عليه 
اذا كان .. وأما الحهة المطلقة : فلا بمكن اليمين فيها .وان حلف واحد منهم 
ام بسر حكمه ويميئه الى غيره . وكذلك لو ادعى جماعة : انهم ورثوا دين 
ل ل ل ا 6 
جميعهم » وان حلف بعضهم استحق حقه » ولا يشاركه فيسه غيره من 
الورثة : ومن لم يحلف لم يستحق شيثاً . فلى أمكن حلف الجميع في الوصية 
والوقف ‏ بأن يوصي أو يوقف على فقراء محلة معينة يمكن حصرهم - ثبت 
ان رع باه والطاني + انسل الوقن إلى كوي يه ا لم 
تشع ذلك تبوئه يشهادة العينيق ازلاة هاا ولق ذه وخسةة . 'لى 
الفقراء والمساكين بعده : ثبت الوقف بشهادته » ثم انتقل الى من بعده بحكم 
اللبوث الاول ضمنا وتبعآ .. وقد ثبت في الاحكام التبعية » ويفتفر فيها 
مالا يفتفر في الاصل المقصود . وشواهده معروفة ٠.‏ 


ومما بثبت بالشاهد واليمين : الغصوب ؛ والعواري »؛ والوديعة ©» 
والصلح والاقران بالمال » أو ما بوحب امال » والحوالة » والابراء » والمدالبة 
بالشفعة وانقاطها » والقرض + والصداق »؛ وعوض الخلغ © ودعوى رق 
مجهول اللنسب © وتسسمية الهر ٠‏ 
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-2٠.‏ وف الجنايات الموجية للمال © كالخطأ » وما لا قصاص فيه من مجنابات 
العسد ؛. كالهاشمة والمأمومة والجائفة » وقتل المسلم الكافر والحر العبيد 
والصبية » والمجنون ؛ والعتق » والوكالة. في المال » والابصاء أليه ؛ ودعوى 
قتل الكافر لاستحقاق سلبه © ودعوى الاسير إسلاماً سابقآ بمنع رقه ب 
رواتسان * ش 
إحداهما : انه بثشبت بتاهد ويمين » ورجل وامراتين ٠‏ 

والثانية : لا يثبت الا برجلين . 

ولا يشترط كون الحالف مسلما » بل تقبل يمينه مع كمره » كما لو كان 
مدعى عليه . قال ابو الحارث : سئل احمد عن الفاسق ؛ او العبد اذا اقأم 
شاهدا واحدآ ؟ قال : أحلفه ©» واعطيه دعواه :. قلت : فان كان الشاهد 
عدل والمادعى عليه غير عدل 5 قال : فان كان المدعي غير عذل © أو كانت 
امرأة » أو يهوديا » او نصرانيا او محوسيا » اذا ثبت له شاهد واحد: 
حلف » واعطي ما ادعى . وهل يشسترط ان يحلف المدعي على صدق شاهده ؛ 
فيقول مع يمينه : وان شاهدي صادق ؟ الصحيح المشهور : انه لا يشترط 
لعدم الدليل الموجب لاشتراطه ».ولان ,بمينه على الاستحقاق كافية من بمينه 
على صدق شاهده . وشرطه بعض اصحاب احمد والشافعي : لان البيئة 
بينة ضعيفة . ولهذا قوبت بيمين المدعي »؛ فيجب ان تقوى بحلفه على 
صدور الشاهد . وهذا القول يقوى في موض عويضعف في موضع © فيقوى 
إذا ارتاب الحاكم ؛ أو لم يكن الشاهد مبرزآ » ويضعف » اذا لم يكن 
الأمر كذلك . 


فصل 


وقد حك ىأبو محمد بن حزم القول بتحليف الشهود عن ابن وضاح ؛ 
وثاضي الجماعة بقرطبة . وهو محمد بن بشر ب : انه حلف شهودا في تركة 
بالك أن ما شهدوا به لحق قال : وروي عن ابن وضاح انه قال : أرى 
لفساد الناس ان يحلف الحاكم الشهود . 


ا 


إذا كانا من غير أهل الملة علئ الؤضية'في. السفر . وكذلك. قال ابن عباس 
يتحليف الراة اذا شهدت في الرضاع . وهو احدى الروايتين عن احمد .. 
اموضعين ٠‏ : ' 

قال شيخنا قدس الله روحه : هذان الموضغان قبل فيهما الكافر والمراة 
وحدها للضرورة ) ففياسه : ان كل من قبلت شهادته للشرورة استحلف 
تحلفهم اذا ارناب بهم 6ت 

فصل :واه لتحليف ثلاثة اقسام 

تحليف المدعي » وتحليف المدعى عليه » وتحليف الشاهد ٠‏ 

فأما ‏ تحليف المدعي : ففي صور * 

أحدها : القسامة » وهي نومان : قسامة في الدماء . وقد دلت عليها 
السنة الصحيحة الصربحة ؛ وانه بدا فيها بايمان المدعين » ويحكم فيها 
القصاص ؛ كمذهب مالك » واحمد في احدى الروابتين . والتزاع فيها 
مشهور قديما وحديثا . 

والثانية : القسامة مع اللوث في الاموال . وقد دل عليها القرآن » كما 
سنذكره ان شاء الله تعالى ٠.‏ 
والئاس ينظرون اليهم 4 ولم شهدوا على معايئة ما اخذوا » و لكنهم علموا 
انهم اغاروا وانتهبوا .. فقال ابن القاسم وابن الماجشون : القول قول المنتهب 
مع فنطة 1 امالك قال في منتهب الصرة يختلفان في عددها : القول قول 
اله لنتهب مبع يميئة ٠+‏ 

وقال مطرف واين كنانة وابن حبيب : القول قول الملتهب منةه مسمعم 
دميله فيما يشتبه ويحتمل على الظالم . قال مطر ف : ومن اخد من المفيرين 
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ضمن ما اخذه رفاقه » لان بعضهم عونا لبعض ‏ كالسراق والمحاربين » ولو 
أخذوا جميعآ وهم أولياء » فيضمن كل واحد ما ينوبه . وقال ابن الماجشون. 
واصيغ في الضمان . 

قالو : والمغيرون كالمخاربين اذا شهروا السلاح على وجه المكابرة : كان. 
ذلك على تأمرة بينهم » او على وجه الفساد . وكذلك والى البلد بغير على. 
بعض اهل ولابته وينتهب كللما مثل ذلك في المفيرة . 

وقال ابن القاسم : لو ثبت ان رجلين غصبا غبدآ فمات »© فلزم اخذ 
قيمته من المليء 6 ويتبع المليء ذمة رفيقه المعدم بما بنويه . 

واما دلالة القرآن على ذلك : فقال شيخنا قدس الله روحه : ل لا 
ادعى ورثة السهمي الجام المفضض المخوص ؛ وانكر الوصيان الشاهدان 
انه كان هناك جام .. فلما ظهر الجام المدعى » وذكر المشتري أنه اشتراه من 
الوصيين : ضار هذا لوثا بقؤي دعوى المدعيين . فاذا حلف الاولياء بأن 
الجام كان لصاحبهم : صدقا في ذلك . وهذا لوث في الاموال » نظير اللوث 
في الدماء .. لكن هناك ردت اليمين على المدعي » بعد ان حلف المدعى عليه . 
فقصارت يمين المطلوب وجودها كمدمها.. كما انه في الدم لا يستحلف ابتداء , 
وني كلا الموضعين يعطى المدعي بدعواه مع بمينه » وان كان المطلوب حالفا » 
او باذلا للحلف . 


وفي استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك في الدم » حتى تصير 
يمين الآوليان مقابلة ليمين المطلوبين . وفي حديث ابن عباس « حلفا : ان 
الجام لصاحبهم » وف حديث عكرمة « ادعيا ألهما اشترياه منه » فحلف 
الاوليان : انهما ما كتما وغميبا » فكان في هذه الرواية انه لما ظلهر كذبهما بأنه 
لم .يكن له جام ردت الايمان على المدعيين في جميع ما ادموا .. 


فجنس هذا الباب : أن المطلوب اذا حلف » ثم ظهر كذبه : هل يقضى 
للمدعي بيمينه فيما بدعيه » لان اليمين مشروعة في جانب الاقوى .. فاذا ظهر 
صدق المدعى في البعض وكذب المطلوب : قوي جائب المدمي . تحلف كما 
سحلف مع الشاهد الواحد » وكما بحلف صاحب اليد العرفية مقدم على, 
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“أليد الحسية . انتهى ٠.‏ والحكم باللوث في الاموال اقوى منه في الدماء.. فان 
طرق لبونها اوسسع من علرق ثبوت الدماء » فانها تبت بالشاهد واليمين »6 
والرجل والمراتين والنكول مع الرد » وبدونه » وير ذلك من الطرق ٠‏ واذا 
<كمنا بالعمامة إن هو مكشوف الراس وامامه رجل عليه عمامة وبيده أخرى 
وهو هارب ؛: فانما ذلك باللوث الظاهر القائم مقام الشاهدين وأقوى 

واللوث علامة ظاهرة لصدق المدعي ٠‏ وقد امتشرها الشارع في اللقطة 
وى النسب » وفى استحقاق السبلب اذا ادعا اثئان قتل الكافر © وكان اش 
الدم في سيف احدهما أدل منه في سيف الآخر © كما تقدم . 

وعلى هذا : اذا ادعى عليه سرقة ماله » فانكر وحلف له » ثم ظهر معه 
امسروق : حلب المدعي 4 وكانكت الميلهك اولي من دمين المدعى عليه ٠‏ وكان 
حكمه حكم استحفاق الدم 5 القسامة ٠.‏ 

وعلى هذا : فلو طلب من الوالي أن يضربه ليحضر دافي المسروق فله 
.ذلك . كما عاقب اللبي صلى الله عليه وسلم عم حيبي بن أخطب » حتى احضر 
كئن ابن ابي الحقيق كما تقدم . 

والثانية : اذا ردت اليمين عليه ٠‏ 

والثالثة : اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق »© كما تقدم 1 


.مهما بما يصلح له مع يميله ٠‏ 

وقد الختلف السلف في ذلك . فقال شيريح بن يونس في كتاب القضاء 
ينه جدننا معنم افن السيبائى عن الشفبي قال ؛ كان كرس يمتطلف 
الرجل مع بيلته ٠‏ حدئنا هشيم عن أشعث عن عون بن عبدالله : انه استحلف 
.رجلا مع بيلته . فكأنه ابى أن بحلف ٠‏ فقال : ما كنت لاقفي لك بما لا تحلف 
عليه 83 وحكاه ابن المنذر عن عبيدالله بن عبدالله بن عِتبة والشعبي 8 
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بواج لو بجو معدي معي 


قال أبو عبيد : انما ثرى شريحا أوحب اليمين على الطالب مع بينته » 


عن سقيان عن ابن هاشم عن أبي اليحتري قال : قيل لششريس : ما هذا الذى, 


أحدثت في القضاء ؟. قال : رايت الناس أحدثوا فأحدثت ٠.‏ 
قال الاوزاعي والحسن بن حبي ؛ يستحلف مع بينته . 


قال الطحاوي : وروى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن حبيش ١‏ أن عليآ 
فأبى ان بحلف فقال « لا أقخى لك بما لا تحلف عليه » . 


وهذا القول ليس ببعيد من قواعد الشرع »© ولا سيما مع احتمال. 


التهمة . وبخرج في مذهب احمد وجهان . فان احمد سئل عند ؟ فقال : قد 


فعله علي والصحابة رضي الله عنهم اجمعين . وفيما اذا سئل عن مساألة فقال. 


قال فيها بعض الصحابة كذا : وجهان ذكرهما ابن حامد . 

قال الخلال في الجامع : حدثنا محمد بن علي حدثنا مهنا قال : سالت 
أبا عبدالله عن الرجل يقيم الشهود » أستقيم للحاكم ان شول لص ساحب» 
الشهود : احلف ؟ فقال قد فعل ذلك علي . قلت من ذكره ؛ قال : حدئنا 
علي عبيدالله بن الحر مع الشهود فقلت : يستقيم هذا ؟ قال : قد فعله على. 
رضي الله عنه . 

وهذا القول بقوى مع وجود التهمة . وآما بدون التهمة فلا وجه له . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي « شاهداك او يمبنه . فقال * 
دا رسول الله » انه فاجر لا ببالي ما حلف عليه . فقال ليس لك الا ذلك » , 


فصل 


وام لين المدعى عليه : وقد تقدم وقد قال ابو حنيفة : ان اليمين. 
لا تكون الا من جانبه . وبنوا على ذلك انكار الحكم بالشاهد واليمين ؛ وائكار 
القوال يود اليمين » وانه بيدا في القسامة بأيمان المدعى عليهم . 
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فصل 

أما تحليف الشاهد : فقد تقدم . 

ومما بلتحق به : انه لو ادعى عليه شهادة فانكرها » فهل يحلف » 
وضع الدموى بذلك ؟ فقال شيخنا : لو قيل انه تصح الدعوى بالشهادة 
لتوجه لان الشهادة سيب موجب للحق ٠‏ فاذا ادعى على رجل انه شاهد له 
بحقه » وسأله يميئه : كان له ذلك . واذا نكل عن اليمين لزمه ما ادعى 
بتهادته » أن قيل : ان كتمان الشهادة موجب للضمان لا تلف ٠‏ وما هق 
ببعيد »6 كما قلنا ٠‏ بجحب الشمان على من ترك الطعام الواحب . قان ترك 
الواجب اذا كان موجبآ للتلف : أوجب الشمان كفعل المحرم ؛ آلا أنه يعارض 
هذا : ان هذا تهمة للشاهد . وهو يقدح في عدالته فلا يحصل المقصود ٠‏ 
فكاله بقول : اي شاهد فاسق بكتمانه الا ان هذا لا ينفي الضمان في نفس 
الامراء وقد ذكر القاضي ابو بعلي في ضمن مسألة الشهادة في الحدود التي لله 
وللآدمي : ان الشهادة ليست حا على الشاهد » بدلالة أن رجلا لو قال : 
أي على فلان شهادة » فجحدها فلان : ان الحاكم لا يعدي عليه ولا يحضره ) 
ولو كان حقا عليه لاحضره » كما بحضره في سائر الحقوق ٠.‏ وسلم القاضي 
بدلك » وقال : ليس اذا لم بجز الاستقراء والاعداء » او لم تسمع الدعوى ٠‏ 
لم تمع الشهادة به . وكذلك أعاد ذكرها في مسألة شاهد الفروع على 
شاهد الاصل ؛ وأن الشهادة ليست حقا على أحد » بدليل عدم الاعداء » 
والتضاء اذا ادعى أن له قبل فلان شهادة وهذا الكلام ليس على اطلاقه ٠‏ 
فان الشهادة المتعيئة حق على الشاهد » يجب عليه القيام به » وياثم بتركه:. 
قال الله تعالى (60:9م؟ ولا تكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه تم قلبه) وقال 
تعالى (815:1؟ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وهل المراد يه : اذا ما دعوا 
للتحمل أو للاداء ؟ على قولين للسلف . وهما روايتان عن احمد . 
والصحيح ؛ أن الآية تعمهما . فهي حق له ؛) بأثم بتركه ويتعرض الفسق 
والوعيد . ولكن ليست حقا نصح الدعوى به 6 والتحليف علبه . لان ذلاك 
نعود على مقصسودها بالايطال : فاه مستلرم لاتهامه والقدح فيه بالكتمان ٠‏ 


اا 3 


وقياس المذهب : ان الشاهد اذا كتم شسهادته بالحق ضمنه 
لأنه أمكنه تخليص حق صاحبه فلم يفعل . فلزمه الضمان »2 كما لو أمكنه 
تخليصه من هلكة فلم يفعل . 

وطرد هذا : ان الحاكم اذا تبين له الحق فلم بحكم لصاحبه به » فانه 
يضمنه لانه اتلغه عليه بترك الحكم الواجب عليه ! 

فان قيل : هذا ينتقض عليكم بمن رأي متاع غيره يحترف او يغرف او 
سرق ويمكنه دفع اسباب تلفه .. او رأى شانه تموت وبمكنله ذبحها , 
فأنه لا يضمن في ذلك كله . 

قيل : المنصوص عن عمر رضي الله عله وعن غيرة : انما هو فيم. 7 
استسقى قوما فلم يبسقوه حتى ماث ٠‏ فالزمهم ديته ٠‏ وقاس عليه أصحابنا 
كل من امكنه إنجاء السان من هلكه فلم بقعل . 

وأما هذه الصورة التي نقضتم بها : فلا ترد . 

والفرق بينهما وبين الشاهد والحاكم ؛ أنهما مسببان للاثتلا ف يثرك 
ما وجب عليهما من الشهادة والحكم ؛ ومن تسسيب الى انلاف مال غيرهم 
وجب عليه ضمانه . وفي هذه الصورة لم يكن من الممسسك عن التخليضص 
سبب يقتضي الاتلاف والله اعلم . 

2 4 هو ا ي+ 
فصل ف الطريق الثامن من طرق الحكم 

الحكم بالرجل الواحد والمراتين قال الله تعالى ( ؟:85؟ فاستشهدوا! 
شهيدين من رجالكم » فان لم بكونا رجلين فرجل وامراتان من ترضون من 
الشهداء ؛ أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ) , 

فان قيل : فظاهر القرآن يدل على ان الشاهد والمراتين بدل من 
الشاهدين »؛ وانه لا يقضى بهما الا عند عدم الشاهدين ٠‏ 

قيل : القرآن لا يدل على ذلك . فان هذا إمر لاصحاب الحقوق بما 
يحفظون به حقوقهم . فهو سبحانه أرشدهم الى اقوى الطرق . فان لم 
يغدروا على اقواها انتقلوا الى ما دونها . فان شهادة الرجل الواحد اقوى 


من شهادة المراتين . لان النساء يتعذر غالبا حضورهن مجالس الحكام ٠‏ 
وحفظهن وضبطهن دون حفظ الرجال وضبطهم .. وام يقل سسسبحانه ٠‏ 
احكموا بشهادة رجلين . فان لم يكوا رجلين فرجل وامرآتان.. وقد جعل 
سبحائة المراة على .النصف .من الرجل في عدة أحكام * 

أحدها: هذا.. والثاني : في اليراث . والثالث : في الدية . والرايع : 
في العقيقة . والخامس : في العتق » كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسام 
أنه قال « من اعتق امرءآ مسلما اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ٠‏ 
ومن اعنتق امراتين مسلمتين اعتق الله بكل عضو منهما عضواً من الثار» . 

وقوله نعالى : ( ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى) فيه دليل 
على ان الشاهد اذا نسي شهادته فذكره بها غيره » لم يرجع الى قوله ححنى 
بذكرها . وليس له ان يقلده . فانه سبحانه قال ١‏ فتذكر احداهما الاخرى » 
ولم يقل : فتخبرها . وفيها قراءتان : التفقيل والتخفيف . والصحيح أنهما 
بمعنى واحد في ( الذاكر » وابعد من قال ؛ فيجعلها ذكرآ » لفظأً ومعثى ٠‏ 
فانه سبحانه جمل ذلك علة للضلال الذي هو ضد الذكر ٠‏ فاذا ضلت أو 
نسيت ذكرتها الاخرى فذكرت . وقوله « ان تضل » تقديره عند الكو فيين " 
ثلا تضل احداهما ٠‏ 

وبطردون ذلك في كل ما جاء من هذا . كقوله [ :1176 بين الله لحم 
ان 'نضلوا ) ولحوه ٠‏ 

وبرد عليهم نصب قوله ( فتذكر احداهما الاخرى » اذ بكون تقديره : 
لتلا تضل »© ولثلا تذكن ٠.‏ 

وقدره البصرنون بمصدر محجذوفا , وصق الإرادة والكراهة والحذر 
ونحوها فقالوا : « يبين الله لكم ان تضلوا » ؛ اي حذر ان تضلوا » وكراهة 
ان تضاوا ولحوه ٠.‏ 

ويشكل عليهم هذا التقدير في قوله ( أن تضل احداهما ) فانهم ان 
قدروه كراهة ان تضل احداهما : كان حكم المعطوف عليه وهو فتذكر ب 
حكمه فيكون مكروها . وأن قدروها : أرادةٍ ان تضل احداهما ) كان 


الضشلال مرادآ ٠‏ 
- 
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وابجواب عن هذا : أنه كلام محمول على معناه . وابنعدير ان تذكر 
احدأهما الاخرى أن ضلت م وهذا مراد قطعاآ 5 والله أعلم 5 
0 ا 


وقال شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى : قوله تعالى ('فان لم يكوا 
رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء » ان تضل احداهما فتذكر 
احداهما الاخرى ) فيه دليل على ان استشهاد امراتين مكان رجل أثما هو 
لاذكار احداهما الاخرى اذا ضلت . وهذا آنما بكون فيما يكون فيه الشلال 
2 العادة ) وهو النسسيان وعدم الضبط . والى هذا معني أشار النبى صلى 
الله. عليه وسلم حيث قال : « اما نقصان عقلهن : فشهادة امرأتين بشهادة 
رجحل » فبين أن شطر شهادتهن انما هو لضعف العقل لإا لضعف الدين . 
فعلم بذلك : ان عدل النساء بمنزلة عدل الرجال .' وانما عقلها بنقص عنه . 
فما كان من الشهادات لا بخاف فيه الضلال في العادة : م تكن فيه على 
نصف رجل »© وما قبل فيه شهادتهن منفردات : انما هو اشباء تراها 
بعينها » أو تلمسها بيدها » آو تسسسسيعها بااثها من غير تو قف على عقل 
كالولادة والاستهلال ؛ والارتضاع » والحيض »© والعيوب نحت الشياب . فان 
مثل هذا لا بينسى في العادة ولا تحتاج معر فته الى كمال عسل ؛ كمعانى 
الاقوال التي تسمعها من 'الأقرار بالدين وغيره ٠.‏ فان هده معان معقولة . 
وبطول العهد بها في الجملة . 

قصل 

اذا تقرر هذا : فتقبل شهادة الرجل والمرآتين في كل موضع تقبل فبه 
شهادة الرجل ودمين الطالب ٠‏ وقال عطامء وحماد بن ابي سليمان : تقبل 
شهادة دجل وامرأتين في الحدود والقضاص ٠‏ ويقضى بها عندنا في التكام 
والعتاف » على احدى الروايتين '. 'وروى ذلك عن جابر بن ززيد » وإياس بن 
معاوية :6 والشقي والثوري واصحاب الري » وكذلك في اللجنابات الموجبة 
للمال على احدى الروابتين ٠‏ قال في المحري ' من أتى برجسل وامراتين او 
0 فنمين أيما يوجب القود. : لم .ينبت به .قود ولأ مال . وعنه بشيت 
المال اذا كان المجني عليه عبدا. . نقلها ابن, منصور . ومن الى بذلك في سرقة 
ثست له المال دون القطع أ ى . 

دلولاب 


نان انو بكر #الأتنقيت مطلها + 
ويكاضئ بالشاهد .زالراتين في الخلع اذا ادعاه الرجل . فان ادعت»ه 
امراة لم يقبل في الا جلان . والفرق بينهما : انه اذا كان الدعي هو الزوج 
فهو مدع للمال ٠.‏ وهو يثبت بشاهد وامراتين .. واذا كانت هي الدعية ) 
ساس الكل متحينها لباك و ا ا 


وقال في الوكالة : ان كانت 'مطالية بدين قبل فيها شهادة رجل 
وامراتين » واما غير ذلك قلا . واجاز زفر قبول الرجل وااراتين في النكاح. 
والطلاق والعتق ٠ ٠‏ 
فستنفدل : وشهادة النساء نوعان 

شبن فيه النساء منفردات . ونوع لا يقبلن فيه الا مع الرجال . 
وقد اختلف السلف في ذلك في مواضع ٠‏ 

فروى ابن آبي شيبة من مكحول : لا تجوز شهادة النساء الا في الدين ٠‏ 

وروى ايشا عن الشعبي قال : من الشهادات ما لا بجوز فيه الا 
شهادة النساء . وعن الزهري قال * قشت السئة ان تحور شهادة النساء 
نبا لاطا ل في هو اوقا ابو عو ون ب | الا 110710 
الا فيما لا بطلع عليه غبرهن من عورات النساء وحملهن وحبضون ٠‏ 

وقال هل بن اي لالج والااتجور نواد لباه ب ») حتى نكون. 
معهن رجل » رواه ابراهيم إن أبي بحيى عن أبي ضمرةٌ عن أبيه عن جا” 
عن علي ٠‏ 1 
وصح ذلك عن عطاء وعمر بن عبدالعزيز 
وعبدالله ابن عتبة : لا تقبل شهادة النساء الا فيما لا يطلع عليه غيرهن ٠‏ 

وال عد وعلى كي لفك حنهنا 377 تجو يهلد اباد و0011 
ولا النكاح ولا الدماء ولا الحدود » ٠‏ 

وقال الزهري ١‏ مضت السنة من وسو الله صلى الله عليه وسلم, 
والخليمتين بعده : أن لا جوز شهادة الننساء في الحدود والنكاح والطلاق » - 

وكا 


٠‏ وقال سدفبك بن المسيبيه 


لوطه وحمي ميصيمسيو جه لد ١‏ 


وصح عن شربم أنه اجاز في عتاقة : شهادة رجل وامراتين . 

وصح عن الشعبي قبول شهادة رجل وامراتين في الطصلاق 
.وجراح الخطأ . 

وصح عن جاير بن زبد :© قبول الرجل والمراتين في الطلاق والنكاح . 

وصح عن إياس بن معاوية قبول امراتين في الطلاق . 

وصمح عن شريح : أنه أجاز اربع نسوة على رجل في صداق امراة . 

وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج عن هشام بن حجر عمن يرضى 
اكتابه ‏ يريد طاوسا ‏ قال : تجوز شهادة النساء في كل شي. مع الرجال » 
الا الزنا ؛ من اجل انه لا ينبغي ان ,ينظران الى ذلك . 

وقال ابو عبيد : حدثنا يزيد بن هارون عن جرير بن ابي حازم عن 
الزبير بن الحارث عن ابي لبيد : أن سكرانا طلق آمراته ثلائآ فشهد عليه 
,وقال عبدالرحمن بن مهدي حدثنا خراش بن مالك : حدثنا بحيى بن عبيد 
عن أبيه : ان رجلا من عمان ثمل من الشراب . فطلق امراته ثلاثة فشضها 
عليه نسوة فكنب في ذلك الى عمر بن الخطاب . فاجاز شهادة النسوة ع 
واثبت عليه الطلاق . 

وذكر سفيان بن عيينة : ان امرأة وطات صبياً 4 فشهد عليها اربع 
لسسوة 4 فأجاز علي بن ابي طالب شهادتين . 

وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن ابي طلق عن 
امشسعه بتكويلاق كالك 30 كنت و السيوة اوعبي مسن باون وتاي 
أمرآة فمرت . فوطئت ١‏ لصبي برجلها » فوقعت على الصبي فقتلته وال , 
ل حل علي راكي ال مير سمو ةج آنا عاخ مهوت القدرى لبها بادا 
واعاتها بألفين » . 

وكال محمد بن المثنى : حدثنا ابو معاوية الشرير عن ابيه عن مطاء بن 
أبي دباح قال : لو شهد عندي ئمان نسوة على امراة بالرنا ار ا 


ساداء ةا 


وقال عبدالرزاق : حدثنا اين جريج عن عطاء ابن ابي رباج قال : تجوذ 
شهادة النساء مع الرجال في كل شيء . ويجوز على الزنا امراتان وثلائة 
رجال ٠.‏ وقال ابو بكر بن ابي شيبة : حدثنا أسماعيل علية عن عبيدالله بن. 
عون عن محمد بن سيرين « ان رجلا ادعى متاع البيت . فجاء اربع نسوة 
فشهدن © فقان : دفعت اليه الصداق © فجهرها به . فقضى شريح عليه 
بالمناع » وهذا في غابة الصحة . 


وقال سفيان الثوري : تقبل المراتان مع الرجل ي القصاص © دفي 
الطلاق »© والنكاح » وفي كل شيء » حاشا الحدود ٠‏ وبقيلن منقردات فيما 
لا يطلع عليه الا النساء ٠‏ 


وقال ابو حنيفة : تقبل شهادة رجل وامراتين في جميع الاحكام » الا 
القصاص والحدود ٠٠‏ وتقبل في الطلاق والنكاح » والرجعة مع رجل رلا بقبان 
منفردات ؛ لا في الرضاع » ولا في التضاء العدة بالولادة » ولا ف الاستهلال »6 
لكن مع رجل ٠.‏ 

وبقيان في الولادة الطلقة وعيوب النساء منفردات ٠‏ 


وقال ابق يوسف ومحمد : يقبان متفردات في انقضاء العدة بالولادة 
وف الاستهلال ٠.‏ 

وقالمالك : لا يقبل النساء مع رجل ولا بدونه في قصاص »؛ ولا حد » 
ولا نكام غ ولا الاق 6 ولا وجفة 4 ولاعتق » ولا سسسب * ولا ولاه" 5 
احضان . وتجول شهادتهن مع رجل في الدثون والاموال » والوكالة » 
والوضسية إلى امدق قيها :5 ورقتاو ستردات ل عيوب النواب اولوت 1 
والرضاع ؛ والاستهلال وحيث بقبل شاهد ويمين الطالب ٠.‏ قاله يقضى 
فيه بشهادة امراتين مع رجل في الاموال كلها » وق العتق . لانه مال » دفي 
قتل الخطأ ») وفي الوصية لانسان بمال ولا يقبان في اصل الوصية » لا مع 
رجحل ولا دونه ٠‏ 


- ١4١ 
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الوم معصيياه احيه مص سس مد لم - 


. وححيث قبل اجلمادة النشاء متفزداك *' نقد المتلف في ساب هده 
اليه فقال الشعبي والنخعي ‏ في رواية عنهما ‏ وقتادة وغطاء وان شبرمة 
والشافعي وداود : لا يقبل اقل من اربع نسوة'. واملتثنى داود الرضاع 
فاجاز فيه شهادة امرأة واحدة 572/2 5 ' | 'ْ | 0 

وقال عثمان البتي : لا يقبل فيما يقبل فيه النساء منعردات الا ثلاث 
نسوة : لا اقل من ذلك ., ١‏ : ا ا 

وقالت طائغة : يقيل امراتان في كل ما يقبل فيه النساء منفردات . 
وهو قول الزهري »؛ الافي الاستهلال خاصة . فانه بقبل فيه القابلة وحدها . 
وقال الحاكم بن عتيبة : لا يقبل في ذلك كله الا امراتان . وهو قول ابن ابي 
ليلى » ومالك وابي عبيد ٠‏ واجاني علي بن ابي طالب شهادة القابلة وحدها 
كما تقدم. ش 

قالابن حزم : ورونا ذلك عن ابي بكر » وعمر رضي الله عنهما في 
«الاستهلال ٠‏ ووراث عمر به » وهو قول الزهري ؛ والتشعي ؛ والشسعبي 
ل في احد قوليهما ‏ وهو قول التحسن البصري » وشريح ؛ وابي الزناد » 
بو تحيى الانصاري » وربيعة ©) وحماد بن ابي سليمان ؛ قال : وان كانت 
بهودبة » كل ذلك في الاستهلال .. 


وقال الشعبي وحماد : ذلك في كل ما لا بطلع عليه إلا النساء . وهو 
'قول الليث ابن سعد . وقال الثوري : شبل ف .عيوب اللسساء وماءلا يطلع 
عليه الا النساء : امرأة واحدة . وهو قول أبي حنيفة واصحابه . وصع عن 
'أين عباس ودوى عن عثمان © وعلي © وابن عمر © والحسسن البصري ) 
والزهري + وروى رببيعةٌ ) ديسحبى بن سعيد ؛ وابي ١ازناد‏ » والنخعي ؛ 
ريح ؛ وطاوس والشعبي : الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة » وان 
كمان. شي الله عنه فرق بشهادتها بين الرجال ونسائهم . وذكر الرهري 
ان الناد عن ذلك ٠‏ وذكر الشعبي ذلك عن القضاة جيلة . ودوي عن ابن 
عباس * انها تستحلف مع ذلك . وصح عن معاوية : انه قضى في دار بشهادة 
لآم سلمة ام المؤمنين + نولم مهف بيذ اكه .شير نعا", ش 
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مال أبو محمد بن حزم : وروينا عن عمق '#وعلي :» و 
وابن عباس : انهم لم يفر قو| امرأة واحدة في الرضاع . وهو فول أبي عبية 
قال دا ل با اي 
انه ال :: ل تسيا هلا بع لم تنا اميل إن بنبقم بت جلو دا 
لفطك ا لت 
| وقال الاوزاعي : لفغي بسهادة مرا ورحدة قبل الاح » وابتج بن 
النكاح ولا افرق تفهادنها بعد التكاح ٠‏ 

رن د ل لو تاتفال اوعاب انان 
ا الس ففرق 
لبان رفي الا عه بم 

وروينا عن الزهري أنه قال : فالناس يأخذون اليوم بذلك من قول 
غدمان في المرضعات اذا لم يتهعن ٠‏ 

وقال ابن حزم : ولا' يحول ان تقبل في الزنا اقل من ارّبعة رجال عدول 
..لمين ع اى ميكان كل 'واسيد امراتان شسلمتان عدلتان د فيكون ذلك لاه 
رجال وامراتين » او رجلين واربع نشوة او وجلا واحدا وست نسوة ؛ أو 
ران نسوة فقط . ولا يقبل في سائر الحقوق كلها من الحدود دلي ,ل 
فيه القصاص » والتكاح 'والطلاق والاموال الا رجلان مسلمان 0 
وسيل وامراتان كذلك > او اريع نسوة كذلك » ويقبل في ا اواو 
الحدود # زيل وانحد عدل » او أمرامان ذلك مع يبين القالس؟ ويشقبل في 
الرفساع وحده امراة واحدة عدلة » أو وجل واحد عدل 


فصل : الطريق النا 

الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ؛ لا بالنكول المجرد ٠‏ 

53 ب ى وساء سس لوادج ماسرو ب املف ب 1 
وان سرع مهبر ان طعي عن اباس الب على الا عا 01م قال 
'« اذا ادعت الرئة طلاق زوجها فجاءوت على ذلك بشاهد واحد مدل 
استحاف زوحها..ء ان لف بطلت عنه شهادة الشاهد . وان تكل فتكوله 
بمنزلة شاهد آخر ©» وجان طلاقه ؟ ٠‏ 7 

”17 سم 


د د عدا نا جات ابص سوبي وه يدت 


واكم اسسييك 55 


نتضمن هذا الحكم ثلاثة أمور : 
أحدها : انه لا مكتفى نشهادة الواحد في الطلاق » ؤلا مع بدين المراة 
قال الامام احمف : الشاهد واليمين انما نكون في الاموال خاصة » لا بقع في 


حد ؛ ولا في طلاق » ولا نكاح » ولا عتاقة » ولا سرقة ؛ ولا قدل 5 وقد نص, 
ف.ووانة أخرئى على أن 'السد اذا ادع ان سيدة امثقة واتى بشاهد ؛ حلف: 
مع شاهده . وصار حرآ » والختاره الخر قي ٠‏ ونص في شرركين في عبد ادعى, 


كل واحد منهما : ان شريكه اعتق حقه منه » وكانا معسرين عدلين : فللعيد 
أن يحلف مع كل واحد منهما » ويصير حرا » ويحلف مع احدهما »© وبصير 
نصقه حرا . 

ولكن لا بعرف عنه ان الطلاق. بشت بشاهد ويمين . 

وقد دل حديث عمرو بن شعيب هذا على انه يشبت بشاهد وتكول 
الزوج وعمرو بن شعيب قد احتج به الالمة الاربعة وفيرهم من ائلمسة 
الحديث » كالبخاري وحكاه عن علي بن المديني » واحمد بن حثيز ( 
جريج ثقة محتج به الصحيحين . وعمرو بن سلمة من رجال الصحيحين 
أنضاً .. فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب فهذا من أصم حديثه . 

الثاني : ان الزوج يستحلف في دعوى الطلاق اذا لم تقم المرأة بيئة » 
لكن انما استحلفه لان شهادة الشاهد الواحد اورئت ظنا ما يصدق امراة , 
فشرعت اليمين في جانبه .. لانه مدعى عليه , والمرأة مدعية . 

فان قيل : فهلا حلف تمع شاهدها وفرق بينهما ؟ 

فالجواب : أن اليمين مع الشاهد لا يقوم مقام شاهد آخر »© لا تقدم 
من الادلة على ذلك . واليمين مجرد قول المراة . ولا بقبل في الطلاق أقل من 
تاهدين كما أن ثبوت النكاح لا يكتفي فيه الا بشاهدين »؛ او شاهد وامراتين. 
على دوايتين . فكان رفعه كأثباته.. فان الرفع اقوى من الاثباث . ولهذ1 
لا برفع بشهادة فاسقين » ولامستوري الحال » ولا رجل وامراتين . 


سم 198أاسه 
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الثالث : انه بحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعى عليه . واحمد في 
احدى الروايتين'عله يحكم بوقوعة بمجرد النكول من غير 'شاهد.٠‏ فاذا أدعت 
المرأة على زوحها بالطلاق 6 واحلقناه لها على احدى الروايتين ب فتكل : 
. قضى عليه ٠.‏ فاذا أقامت. شاهدا واحداً ؛.ولم يحلف الروج على عدم 
دعواها : فالمقضي عليه بالنكول في هذه الصورة 'ولى ..٠‏ 
وظاهر الحديث : انه لا يحكم على الزوج بالبكول الا اذا اقامت المرأة 
فاهد؟ » كما هو احدى الروانتين عن مالك » وانه لا يحكم عليه بمجسبرد 
دمواها مع التكول .. لكن من يقضي عليه به يقول : التكون إما اقراد وأما 
بينة . وكلاهما يحكم به ٠.‏ ولكن بنتقض هذا عليه بالنكول في دعوى 
القضناضن:. 
وقد جاب عنه بأنالنكول بدل استغني به فيما يباح في البدل ٠‏ وهو 
الاموال وحتوقها » بخلاف النكاح وتوابعه ٠‏ 
| الرابع.* ان اللكول بمنزلة الميلة ٠‏ فلما أقامت شاهداآ واحدآ ‏ وهو 
شطر البيئة ‏ كان,النكول قائمآ مقام تمامها . 
ونحن نذكر مداهب الئاس في القول بهذا الحديث ٠‏ 
فقال ابن الجلاب في تقريعه : اذا ادعت امراة الطلاق على زوجها : لم 
يحلف بدعواها ٠.‏ فاذا اقامت على ذلك شاهدا واحدا ! لم تحلف مع 
شاهدها ولم يثبت الطلاق على زوجها.٠‏ 0 
وهذا الذي قاله لا تعلى فيه نراعاً بين الأئمة الاربعة . قال ؛ ولكن 
ا زوجها : فان جلف * برياء من دعواها ٠‏ 
قلت : هذا فيه قولان للفقهاء . وهما روايتان عن احمد . احداهما : 
انه لدعواها . وهو مذهب 'الشافعي ومالك .وابي حنيئة.. والثانية : 
لا سحلف . فان قلنا : لا يحلف فلا اشكال . وان قلنا : يحلف فتكل عن 
اليمين فهل ' قطي غليةة بطلاق زوجعه بَالذئول 3 قي روايتان غن مالك * 
أحذاهها : انه يطلق عليه بالكتاهد والتعول 0 5 
وهذا اختيار اشهب . وهذا في غاية (لقوة . لان الشاهد والتكول سببان من 


هأ سه 


ويه جو 


ميد بوبه جورب سسسب مب مه وجي بو - 
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جهتين مختلفتين ٠.‏ فقوى حانب المدعي بهما ٠‏ فحكم له. فهذا مقتضى الاثر 
والفياس . 

والرواية الغانية عنه : ان الزوج اذا تكل غن اليمين حبس فان طال 
حبيسه ترك . 

واختلفت الروابة عن الامام احيد : هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة 

واختلف عن مالك في مدة حبسه . فقال مرة ؛: بحبس حتثى يطول امره 
وحدة ذلك بسنة . ثم بطلق ..وهمرة قال ٠‏ سحن أبدا حتى بخلف ١‏ 


فصل : الطريق العاشر 


الحكم بشهادة امرائين وبه ونالمدعي في الاموال وحقؤفها . وهذا 
مذهب مالك » واحد الوجهين في مذهب الاهام احمد . حكاه ف يخنا 
واختاره . وظاهر القرآن والسنة بدل على صحة هذا القول . فان الله 
سبحانه أقام المراتين مقام الرجل . والنبي صلى الله عليه وسلم قال في 
الحديث الصحيح « اليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : 
بلى » فهذا يدل بمنطوقه على ان شهادتها وحدها على النصف »© ويمفهومه 
على ان شهادتها مع مثلها كشهادة الرجل . وليس في القران ولا في السنة ) 
ولا في الاجماع ما يمئع من ذلك .. بل القياس الص حيح يقتضيه . فان 
المراتين اذا قامتا مقام الرجل ‏ اذا كانتا معه ب قامتسا مقامه وان لم 
اتلكوئا معه . 

فان قبول شهادتهما لم يكن لمعنى للرجل »؛ بل لمعثى فيهما » وهو 
المدالة وهل! مورجود فيما اذا الفردنا . وائما سخشى من لماع ضيفل. 
أثراة وحدها وحفظها , فقويت بإمرأة اخرى . 


فان قيل : البيئة على المال اذا خلت من وجل لم تقبل » كما لو شهد 
اربع نسوة .. وما ذكرتموه بنتقض بهذه الصمورة . فان الرانين لو اقيمنا 


عتيهم 1ه 


عقام وجل من كل وجه لكفى اربع نسوة مقام رجلين . ويقبل في غير الاموال 
شهادة رجل وامرأتين ٠‏ 

وايضا فشهادة المراتين ضعيفة . فقويت بالرجل »© واليمين ضعيفة 

ش وانضاً فان الله سبحانة وتعالى قال ( واستشهدوا شسهيدين من 
رجالكم . فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ) فلو حكم بامرأتين ديمين 
يان هذا قسما ثالثا ؟ فالجواب : اما قولكم ‏ ان البيئة اذا خلت عن الرجل 
نْ تقبل » فهذا المدعي . وهو محل الئراع : فكيف يحتح بد ؟ ووقواكم ١‏ له 
لو شهد اربع نسوة » فهذا فيه نزاع . وان ظنه طائفة اجماعا كالقاضي 
وغيره . قال الامام اححمد في الرجل يوصى ولا يحضره الا النساء قال : أجيز 
شهادة التساع ٠.‏ 

نظلاهر هذا : انه اثبت الوصية بشهادة النساء على الإنفراد » اذا لم 
بحشره الرجال وذكر الخلال عن احمد : نه سثل عن الرجل يوصي باشياء 
لاقاربه وبعتق » ولا ' حضره الى النساء : هل تجوز شهادتهن ؟ قال : تعم ) 
تجوز شهادتهن ف الحقوق 5 

وقد 'نقدم ذكر المواضع: التي قبلت فيها البينات من النساء » وان 
« البينة » أسم لأ بين الحق ٠‏ وهو اعم من ان يكون يرجال 2 أو لسساعء © 
او نكؤل او بمين »؛ او اسارات ظاهرة ٠‏ والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل 
شهادة المراة في الرضاع . وقبلها الصحابة في مواضع قل ذكرناها وقبلها 
التابعصون ٠‏ 

قولكم « وتقبل في غير الاموال بشهادة رجل وامراتين » ٠‏ 

قلنا : نعم . وذلك موجود في عدة مواضع.» كالنجاح ؛ والرجمة » 
والطلاق ؛ والنسسه »4 والولاء ) والايصامء » والوكالة في النكاح وغيره على 

فولكم ( شهادة المراتين ضعيفة » فقويت بالرجل . واليمين ضميفة * 
فيضم ضميف الى. ضبحيف فلا يقبل 26 . 
ب 1119'سه 


جوابه : آنا لا نسلم ضعف شهادة المراتين اذا اجتمعنا ٠‏ ولهذا نحى. 
.بشادتهما اذا اجتمعتا مع الرجل . وان امكن ان يأتي برجلين ٠‏ فالرجل 
والمراتان اصل لا بدل .. والمراة العدل كالرجل في الصدق والامانة والديانة) 


الا انها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها . وذلك قد يجعلها اقوى. 


من الواحد أو مثله'. ولاريب ان الظن اللستفاد من جل واحد دولهها 
ودون امثالهما . : ١‏ 
واما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم .. فان لم بكونا 
رجلينِ فزجل وامرأتان ) ولم يذكر المراتين والرجل . 
5 يقال ول يذكز الساعد واليمين 6 ولا الول ولا ازروة ولاشيار: 
المرأة الواحدة »2 ولا المراتين » ولا الاربع نسوة ٠‏ وهو سبحائه لم يذكر 
ما يحكم به الحاكم . ش 
اننا ارشد الى ما يحفظ به الحق . وطرق:الحكم اوسع من الطرق 
التي بحفظ بها الحقوق .. ' ١‏ 


فصل : الطريق الحادي عشر . 


الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير بمين ٠‏ وذؤلك. على احدى 
الروابتين عن احمد ‏ في كل مالايطلع عليه الرجال » كعيوب النسساء تحت 
:الشياب » والبكارة ؛ 'والثيوبة “. والولادة »؛ والحيض. » والرساع ونحوه . 
,فإنه بقبل فيه امراتان: ...نص عليه أحمد, في احدى الروايتين .. والثانية ب 
وهي أشهر ب أنه بشبت بشهادة إمرأة واحدة » والرجل فيه كالراة . 
ولم يذكروا هنا يمينا . , , 

وظاهر نص احمد : انه لا يفتقر الى البمين . وانما ذكروا الروايتين 
في الرضاع إذا قبلنا فيه شهادة امراة الواحدة : 


1 
0 


والفرق بين هن الباب وباب الشساهد واليمين ب .حيث اعتبيرت 
اليمين هناك أن المناتب في هذا الباب : هو الأخبار عن الامور الفائة التي 
لا :تطلع عليهاء الزجال' فاكتفئ بشهادة النساء 4 وق باب" الشناهنا واليمين ؟ 
الشهادة على أمور ظاهرة © يطلع مُلبِيًا الرتال في "الغالب . فإذا انفزذ" بها 
الشاهد الواحد احتيج الى تقويته إباليمين . 
4 1 


لمجي سي ع سيد 


لل ات ا ا م ا 0 1 
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الحكم بثلائة رجال . وذلك فيمًا إذا ادعى الفقر من عرف غناه . 
خانه لا بقبل منه إلا ثلائة شهود , وهذا منصوص الامام أحمد ٠‏ 

وقال بعض اصحابنا : يكفي فيه شاهدان . 

وأاحتج الإمام أحمك بحديث قبيصة بن مخارق قال : «تحملت حمالة 
ناتيت النبي صلى الله عليه وسْلم اساله فقال : ياقبيصة » اقم عندنا 
حتى تأتينا المدقة 4 فتأمر لك بها . ثم قال : ياقبيصة إن المسالة لاتحل 
إلا لاحد ثلائة : وجل تحمل حمالة » فحلت له المسالة حنى يصيبها ثم 
يصيب قواما من عيش ل ورجل أصابته فاقة » حتى بشهد له ثلائة من 
.ذوي الحمى من قومه : لقد اصابت' فلانا فاقة » فحلت له المسألة »؛ حتى 
بالمسألة باقييصة سحتا بأكلها صاحيها سحتا » رؤاه مسلم 8 
”برغت اماق نض احجد #حن عر عا بخاص ؟ اتتال 
«القاضي : إنما هذا في حل المسألة » كما دل عليه الحديث ٠‏ واما الاعسيار 
فيكفي فيه شاهدان وقال الشيخ ابو محمد : وقد نقل عن أحمد في 
الاعسار ما يدل على أنه لا يثبت الا بثلاثة ٠‏ 


قلت : إذا كان في باب أخد الزكاة وحل المسسالة يعتبر العدد 
بالذكور © في باب دعوى الأصييار امسقط لاداء الدبون » ونفقة الاقارب 
والروجات : أولى واأحرى لتعلق حق العيك ماله 0 وفي أب المسالة واخد 
الصدقة ! 


المقصود ان لا يأخذ مالا بحل له . فهناك اعتبرت البيئة لثلا بمشيع 
لحرن أداع الواحب 0 وهنا لكلا بأخذ المحرم ٠‏ 


0 


)لت 


فصل : الطريق الثالث عشر 


الحكم باديعة رجال إاخران »ذلك في جد الرنا واللوؤط 16م الزنا < 
فبالئص والاجماع . وأما اللواط : ففالت طائفة 0 هو مقبس عليه ف, 
نصاب الشهادة » كما هو مقيس عليه في الحد . 


محرم . وهذا لاتعرفه العرب . فقال هؤلاء : هو داخل في مشسمى الزنا 
شرعا . قالوا والاسم قد يكون اسما في اللغة وبكون أخص . 

وقالت طائفة : بل هو أولى بالحد من الرنا ٠‏ فإن» وطء في فرج 
لا سستباح بحال © والداعى اليه توي 8 فهو أولى بوجوب ألحد , فيكون, 
نصايه نصاب حد الزنا .. وقياس قول من لايرى فيه الحد ب بل, 
التعزير ‏ أن بكتفي فيه بشاهدين »؛ كسسائر المعاصى التي لاحد فيها 3 
وصرحت به الحنفية . وهو مذهب أبي محمد بن حزم وقياس قول من, 
جعل حده القسل بكل حال ب محصنا كان أو بكرا أن بكتفى فيه 
بشاهدن »© كالردة والمحارية ٠‏ وهو احدى الروايتين عن أحمد ) وأحد. 
قولي الشافعي » ومذهب مالك »© لكن صرحوا بأن حد اللواط لا بقبل فيه 
الو ا 

ووجه ذلك : أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن . وهو الرجم بكل. 
ا 
تين م :لوقك : 

(/ا؟ : 6ه أتأتون القاحثه حشة وانتم تبدرون ؟) وقال في الرنا (؟ : ١6‏ 
واللاتي ياتين الفاحشة من نسنائكم فأستشهدوا عليهن اربعة منكم ) 

وبالجملة : فلا خلاف بين من اوجب عليه حد الزنا او الرجم بكل. 


يك وهات 


2 


وأما ابو حنيفة وابن حزم ؛: فأكتفيا فيه بشاهدين »؛ بناء على 
اصلهما : وأما الحكم بالاقرار بها : فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لابد فيه 
من أربعة ؟ قولان في مذهب مالك والشافعي »© وروايتان عن احمد . فمن 
لم يشترط الاربعة قال : اقامة الحد إنما هي مستنئدة الى الاقرار . 
فالشهادة عليه والاقرار شبت بشاهدين . ومن اشترط الاريعة قال : 
الاقرار كالفعل . فكما اننا لا نكتفي في الشهادة على القعل الا باربعة . 
فكذلك السهادة على القول . 

بوضحه : أن كل واحد من الغمل والقول موجب للحه . فإذا كان 
الفعل الموجب لا بثبت إلا بأربعة » فالقول الموجب كذلك . 


قال اصحاب القول الاخير : الفعل موجب بنفسه »© والقول دال على 
الفعل الموجب : فبينهما مرتبة. . 

قال اصحاب القول الآخر : لا تأثير لذلك -. واذا كنالا نحده الا 
بأقرار أربع مرات » فلا نحده إلا بشهادة أربعة على الإقرار 5 


فصل 


واما إتيان البهيمة : فأن قلنا يوجب الحد ؛ لم يشبت الا بأربعة . 
وإن قلنا بوجب التعزير ‏ كفول أبي حنيفة والشافعي ومالك ب قفيه 
وحهمان ٠.‏ 
احدهما : لا يقبل فيه إلا أربعة . لانه فاحشة »؛ وابلاج فرج في فرج 
محرم » فأشبه الزنا . وهذا اختيار القاضي . 
' والثاني : يشل فيه شاهدان . لاله لا يوحب الحدك , فيشبت 
بشاهدين كسائر الحقوق . قال الشيحخْ في المغنى : وعلى قياس هذا : 
فكل زنا لا بوحب الحد »© كوطم الامة المشتركة وأمته المروجة » وأشباه 
هذا . 2 ' 
واما الوطء المحرم لعارض ‏ كوطء إمراته في الضيام » والاحرام 
والحيض ‏ فانه لا بوجب الحد . ويكفي فيه شاهدان . وكذلك وطؤوٌها 
في ديرها . ْ 


ل إه(اه 


امحل 


والحق الحسن. البصري بالرنا سني اعبار أربعة شهود ‏ كل ما 
يوجب القتل -. 1 

وحكي ذلك وواية عن احمد '.' وعذا ب إن كان في القتل خدا ب افله 
وجه على ضعفه . وان كان في القتل حدآ أو قصاصا . فهو فاسد . وقياسه 
على الزنا نجع » لان اش امسيعالة وتعال غلظ امر النيقية ف.نات 
الفاحشة » سترة لعباده . وشرع فيها القتل على أغاظل الوجوه وأكرهها 
للنفوس . قلا يصح الحاق غيرها بها. 


وألله أعلم 8 و شرع عقوبة من قذدف غيره دون ما اوا حب الحد . 


فصل : الطريق الرابع عشر 
الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما يقبل فيه شهادة الحر والحرة 
والقصاص © لاختلاف العلماء في قبول شهادته . فلا بنتوضص سببا لاقامة 
الحدود التي مبناها على الاحتياط 8 والصحيح : الأول . 
وقد حكى إجماع قديم حكاه الامام أحمد عن أنسن بن مالك رضي 
الله عنه أنه قال « ما علمت أحدآ رد شهادة العيد »4 وهذا بدل على أن 
ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة .. واشتهر هذا القول لما ذهب اليه 
فصار هذا القول عند الناس هو هو المعروف . ولا كان مشهورا بالمديلة في 
زمن مالك قال « ماعلمت إحدآا قبل شهادة العبد » وأنس بن مالك بول 
ضد ذلك . ١ 5 : ٠‏ 


وقبول شهادة العبد : هو موجب الكتاب والسنئة واقوال' 
الصحابة » و صرابح القياس وأصول الشرع 3 * وليسس مع من ردها كتاب 
و ود اإجدع و تبان + 


عهات 


قال تعالى ( * : ؟؟5١‏ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس 4 وكون الرسول عليكم شهيدا ) والوسط: : -العدل الخيان له 
ريب في دخول العبد في هذا الخطاب . فهو عدل- بلص القرآن . 


فدخل تحت قوله ( 55 : ؟ واشهدوا ذوي عدك منكم ) ) وقال تتعالى 
( يا ابها اللذين آمنوا كونو قوامين بالقسط شهداء لله ) في النساء والمائدة : 
.وهو من الذين آمنوا قطما . فيكون من الشسهداء لذلك . وقال تمالى 
: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ولا ربب أن العب_دك من رجالنا . 
.وقال تعالى ٠:‏ ( 58 :7 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البرية ) والعبد المؤمن الضالح من خير البربة » فكيف نرد شهادته ؟ 
وقد عدله الله ورسوله ؛ كما في الحديث المعروف المرفوع « يبحمل هذا 
العلث :مسن "كل كلك مد وله" ): وتقون: خنه مدر يفت الغا لسن 2" والتسبال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » والعبد يكون من حملة العلم فهو عدل بنص 
الكتاب والسئة .. واجمع الئاس على انه مغبول الشهادة على رسؤل الله 
صلى الله عليه وسلم اذ روى عنه الحديث »© فكيف تقبل شهادته .على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل شهادته على واحد من الئاس ؟ 
ولا يقال : باب الرواية أوسع من باب الشهادة »© فيحتاط لها ما لا يحتاط 
الرواية .. فهذا كلام جرى على السن كثير من الناس . هو عار عن التحقيق 
والصواب .. فإن أولى ما ضبط واحتيط له : الشهادة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »؛ والرواية عنه . فان الكذب عليه ليس كالكذب على 
غيره . 

وإنما زدت الشهادة بالعداوة والقرابة دون الروابة » لتطرق التهمة 
الى شهادة العدو وشهادة الولد » وخشية عدم ضبط المرأة وحفظها . 
وأما العبد : فما بتطرق افيه من ذلك بتطرق الى الجر سمواء ولا فرق 
بيئه في ذلك البتة . فلمعنى الذي قبلت روايته ': هو المعنى' الذي 
قبل به شهادته . وأما المعلى الذي ردت به شهادة العدى والقرابة والمرأة 
فخليس موجودا في العبك ‏ ؛ 
ال لا 0 
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وايِضا فإن المقتضى لقبول شهادة المسلم عدالته » وغلبة الظن. 


بصدقه »2 وعدم تطرق التهمة اليه , وهذا بعينه مبوجود في العبد 83 
فالمقتضى موجود والمانئع مفقود ٠‏ فإن الرق لا يصلح ان بكون مانعا . فانه 
لا يزيل مقتضى العدالة » ولا تطرق تهمة . كيف ؟ والعبد الذي يؤدى 
حق الله وخق سيده له اجران حيث يكون الخر أجر واحد : وهو احد الثلائة 
الذين هم أول من يدخل الحنة . ولهذا قبل شهادته أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم © وهم القدوة . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن 
الشعبي قال : قال شريح « لا نجير شهادة العسد ل( فقال علي ابن ابي 
طالب « لكنا نجيزها » فكان شربح بعد ذلك يجيزها إلا لسيده ٠‏ 

وبه » عن المختار بن فلفل قال « سألت انس بن مالك عن شهادة 
العبد ؟ فقال جائرة » , 

وقال الثوري عن عمار الذهبي قال « شهدت شراحاً شهد عنده 
عبد على دار فأجاز شهادته . فقيل : انه عبد . فقال شربح : كلنا عبيد 


و إماء 5 


ودوى أحمد عن ابن سيرين ؛ أنه كان لا يرى بشهادة العبد بأسا 
اذا كان عدلا . 


وقال عطاء : شهادة العبد والمراة جائرة في النكاح والطلاق . 


وقال الامام أحمد : حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال : سسمّل, 
إناس بن معاوية عن شهادة العيد فقال أنا أرد شهادة عبد المزيز سن 
صهيب 0 يعلى أنكار؟ لردها . 


وذكر الامام أحمد عن انبس بن مالك رضي الله عله أله قال : « ما 
علمت احدآ رد شهادة العبدٍ » . 


وقد اختلف الناس في ذلك ٠‏ فردتها طائفة مطلقًا وهذا قول ماللك 
والشافعي وابي حثيفة © وقبلتها طائفة, مطلقا إلا لسميده . 


لب ١68‏ ب 
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قال سفيان الثوري : عن ابراهيم النخعي قطي ف العند قثل 
« لا تجوز شهادته لسيده . وتجوز لغبره ») وهذا مذهب الإمام [أحيد . 


واحازتها طائفة في الشيء اليسير دون الكثير . وهذا قول أبراهيم 

والذين ا كن مان : منهم من قاس العبد على الكافر . لآنه 
منقوا ص بالرق 4 وذلك بالكقر 5 وهذا من أفسلد القياس في المالم 2 
وفساده معلوم بالفرورة من الدين وه ومنهم من احتج بقو له تعالى 
٠:١5 (‏ هلا ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا بقدر على شيء ) والشيهادة 
شيع فهو غير قادر عليها . 

قال أبو محمد بن حزم في جواب لتك : تحريف كلام الله عن 
مواضعه يهلك في الدنيا والآخرة ولم كل الله تعالى : إن كل عبد لا بقدر 
على شيء ؛ إنما ضرب الله تعالى ا ل و 
تو حل هذه الصفة في كثير من الاحرار » وبالشاهدة نعر ف كثيرآ من 
العنيد أقدر ها ئ الاشيام من كثير من الاحرار 5 

ونقول لهم : هل بلزم العبيد الصلاة والصيام والطهارة » وبحرم 
عليهم من المآكل والمشارب والفروج ما بحرم على الاحرار »© آم لا يلزمهم 
ذلك ؟ لكونهم لا يقدرون عندكم على شيء البتة ٠‏ قال : من نسب هفا 
ان الله فقد كذب عليه جهاراً . 

وأاحتج بعضهم بقوله تعالى : (؟١85م؟‏ ولا أب الشهداء إذا ما دعوا ) 
فنهى الشهداع عن التخلف والاباء 6 ومنافع العيد لسسيده ٠.‏ قله أن تخلف 
ويأبى الا خدمته . وهذا لا بدل إلا على عدم قبولها » الا اذا أذن له سيده 
في تحملها وادائها إذا لم يكن في ذلك تعطيل لخدمة السيد ٠‏ 

فأبعد النجعة من فهم رد شهادة العبيد العدول بذلك ٠.‏ فإن كان هذا 
مقتضى الآية كان مقتضى ذلك ابضاً رد روايتهم - 

واحتج بعضهم بقوله تعالى (.7 : 7# والذين هم بشهادتهم 
قائمون ) والعبد ليس من أهل القِيام على غيره . وهذا من جنس احتجاج 


66[ سه 


بعضهم أن الشهادة ولابة . والعبد ليس من اهل الولابة على غيره وهذآ 
في غابة الضعف . 
فإنه يقال لهم ها تعتون بالولاية ؟ اتريدون :بها الشهادة ) وكونه 
مقبول القول على المشهود عليه » ام كونه حاكما عليه منفذآ فيه الحكم 5 
فإن أردتم الاول : كان التقدير ! ان الشهادة شهادة ؛ والعبد ليس من 
أهل الشهادة . وهنا حاصل دليلكم . وإن اردتم الثاني 0 
البطلان قطعا . والشهادة لا تستلزمه .. 
واحنج بعضهم بأن الرف أثر من آثار الكفر » فمنع قبول الشهادة 
كالفسق وهذا في غاية البطلان ٠.‏ فإن هذا لو صح للع قبول رواءته »؛ 
وفتواه » والصلاة خلفه وحصول الاجرين له . 
واحتج بأنه يستغرق الزمان بخدمة سيده . فليس له وقت بملك 
فيه أداء الشهادة ولا بملك عليه . : 
وهذا أضغفا مما قبله ٠‏ لانه بنتقض بقبول روايئه وفتواه . 
وبنتقض بالحرة المروجة . وينتقض بما لو آذن له سيده . وينتقض 
بالاجير الذي استفر قت ساعات بومه وليلته بعقد الاجارة . وببطل بأن 
اذاعة للشهادة لا بطل حق السيد من خدمته . 
واحتح بأن العبد سلعة من السلع . فكيفا تشهد السلع . ؟ 
وهذا في غابة الفثائة والسماجة . فإنة تقبل شيهادة هذه السلعة كما 
تقبل روابتها وفتواها » وتصح إمامتها » ويلزمها الصلاة والصوم 
والطهارة . 
' واحتج بأنه دنىء والشهادة منصب علي" فليس من اهلها . 
وهذا من ذلك الطراز .. فإنه إن أريد بدثاءنه : ما بقدح في ديشيه 
وعدالته : فليسن. كلامنا فيمن هو كذلك » ونافع وعكرمة أجل واشارف 
من" آكثر الاحرار عند الله وعند الناس . وأن أريد بدناءته أنه مبتلى برق 
الفير : فهذه البلوى لا تمنع ل ا ل 
العبد » ويضاعف له بها الاجر . 


0 1 “كات خب 315 ا ل 


فهذه الحجج كما تراها في الضعف والوهن .. وإذا” قابلت بيئها وبين 
حجج القائلين بشهادته لم يخف عليك الصواب ؛ والله اعلم . 


وهذا موضع اختلف فيه الناس > قردتها طائفة مطلقة . 
وهذ١ا‏ قول الشافعي وابي حنيفة » واحمد في احدى الروايتين عنه » 
وعنه رواية ثانية : أن شهادة الصبي المعيز مقبولة » إذا وجدت فيه بقية 


الشروط . وعئه رواية ثالثة ها" كيل قي حبر اج لعضيع عفيعا 6 13 
أدوها قبل تفرقهم . وهذا قول مالك . 

قال ابن حزم : صح عن ابن الربير ؛ أنه قال « اذا حيز بهم عند 
المصيبة حجازت شهادتهم » قال ابن ابي ملكية : فأخد القضاة بقول ابن 
الزبير وقال قتادة عن الحسن قال * : قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
« شهادة الصبي على الصنبي جائزة » ؤشهادة العبد على العبد جائرة » . 

قال الحسن : وقال معاوية « شهادة الصبيان على الصبيان جائرة » 
مالم بدخلوا البيوت فيعلموا » وعن علي مثله ابضاً ... 

وقال أبن 'أبي شيبة ؛ حدثنا وكيع ..حدثنا عبدالله بن صيب بن ابي 


امت عن الشعبي عن مسروق : « أن ستة غلمان ذهبوا سسبحون» فغرق' 


أحدهم ٠‏ فشبهد ثلاثة على 'اثنين : أنهما أغرقاه . وشهيد اثنان على 
ثلاثة : أنهم أغرقوه .. الح لان براي ااي كديا سعسي 1لا01 
وعلى الاثنين بثلاثة الخماسها » 0 م 9 1 2 
وقال الثوري : عن فراس عن الشعبي عن مسروق « إن 'ثلاثة غلمان 
شهدوا, على أربعة ؛ وشهد. الأزيعة فاق الثلائة . فجمول مسروق على الازبعة 
اثلاية. أسباع. إلدية وعلى. الثلاية أربعة , اسباع ,الدية, 0 ٠‏ 00 لطر 0 
وقال أبو الزناد 2 أن يؤخل في شهادة الصبيان قولهم 5 الجراح مع 
ابمان المدعين 6 . ا 
بالاها ب 


028 1 
لاوا 


وأجاز عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه شهادة الصبيان بعضهم 
على بعض في الجراح فإذا بلغت النفوس 'قضى. يشهادتهيم مع إيمان 
الطالبين . : س 

قال اويية 1 الكل اعنواذة لمطتيم فلن ابض امال ارا 

وقال شريح : تقبل شهادتهم إِذا اتفقوا . ولا تقبل اذا اختلفوا : 
وكذلك قال ابو بكر بن حرم » وسعيذ بن السيب » والرّدهري . وقال 
وكيع عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة : سألت ابن عباس وابن الزبير عن 
شلهادة الصبيان ؟ فقال ابن عباس : « إنما قال الله ( ممن ترضون من 
الشهداء وليسوا ممن نرضى ) . وقال ابن الزبير « هم أحرى إذا سكلوا 

عما رأوا أن يشهدوا ») قال ابن ابي مليكة يا راك القشساة اخذوا الا 
بقول ابن الزيير . 

قالت المالكية : قد ندب 5 الى. تعليم الصبيان الرهمي والثقفاف 
والصراع » وسائر ما يدربهم على حمل السلاح والضشرب 3 والكر والفر ؛ 
وتصلية اعضائهم وتقوبة اقدامهم 4 وتعليمهم البطش 0 والحمية والائفة 
من العار والفرار : ومعلوم أنهم في غالب احوالهم بخلون واتفسهم في ذلك 
وقد يجني بعضهم على بعض فلو لم نقبل قول بعضهم على بعض لاهدرت 
دماؤهم وقد احتاط الشارع بحق الدماء » حتى قبل فيها اللوث 
واليمين . ولم يقبل ذلك في درهُمْ رحد . وفلى قبسول سهادتم 
توزاطات مذاهب السلف الصالح . فقال به علي بن أبي طالب ؛ ومعاوية بن 
أي سفيان © وعبذالله بن الربيئ © ومن التابعين : سعيد بن المسسيب © 
وعروة بن الزبير » وعمر بن عبدالعرير » والشعبي »© والنخعي »* وشريم » 
وابن 'أبي: ليلى © وابن شنهاب © وابن ابي مليكة رمي الله عنهم ‏ وقأل : 
ما أدركت القضناة الا وهم يحكمون بقول اس الوفي د وا 1ل ناك عدو : 
عي السنة 3 


قالق- وشرط: قبول” شهادتهم في ذلك : كواتهن” بعقلون الشهادة في ذلك 


وأت يكوتوا ذتور؟ أحرار؟ ؛ ا لهم ' حك" ' الاسلام 4 اث لين 'فضامذ؟ ) 


سد قره [ سب 


متفقين غير مختلفين » ويكون ذلك قبل تفرقهم وتخبيتهم ٠‏ وكون ذلك 
على كبير : انه قتل صغيرةآ ولا على صغير انه قتل كبيرا .. 

قالوا : ولو شهدوا » لم رجعوا عن شهادتهم : أخذ بالشهادة الاولى » 
ولم ,لتفت الى ما رجعوا اليه . 

قالوا : ولا خلاف عندنا انه لا يعتبر فيهم تعديل ولا تجريح . 

قالؤا : واختلف أصحابنا في العداوة والقرابة : هل تقد في شهادتهم ؟ 
على قولين . واختلغوا في جزيان هذا الحكم في إنائهم » ام هو نتختص 
بالذكور » فلا تقبل فيه شهادة الاناث ؟ على قولين 


0 34 5 5 ٠. 0 

إحداها : الفاسق بأعتقاده .. اذا كان منتحفظا فى دينه . فان شهادته 
مقبولة ؛ وان حكمنا بفسقته ؛ كاهل الدع والاهواء الذإن لا نكفرهز ) 

قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الاهواء بقضهم على بض » الا 
الخطابية فأئهم يتدينون بالشهادة لوانقيهم عنى مخالفيهم .. 

ولا ريب أن شهادة من يكفر بالذنب وبتعمد الكذب أونى بالقبول ممن 
اليس كذلك . ولم بزل السلف والخلف غلى قبول كتهادة هؤلاء وروابتهم . 

وانما منع الائمة ( كالامام احمد بن حشبل وامثاله ) قبول رواية الداعي 
'المعلن ببدعته وشهادته ؛ والصلاة خلفه : هجسر؟ له وزجرا لينكف ضرر 
بدعته عن المسلمين ؛ ففي قبول شهادته وروابته والصلاة خلفه > 
واستقفائه وتدفيذ أحكامه رفي ببدعثه »> وإقرار له عليما ؛ وتعر فشن 

قال حرب : قال احمد : لا تجوز شهاذة القدربة والرافضة وكل من 
دعا الى بدعته وينخاصم عليها ٠‏ . 

سم 183اليم 


ا - 


)2 ::وقال'الميمموني : قال.أبو عبدالله ع الرافضة لا تقبل شنهادتهم 
ولا كرامة لهم . 2300 0 1 0 

' قال استحاق بن منصور » قلت لاخمد : كان أبن ابي ايلى بخيز شهادة. 
كل صاحب بدعة اذا كان فيهم عدلا » لا بستحل شهادة الزور . قال احمد : 
مأ بعحبتي شهادة الحهمية: والراقضة والقدرية والمعللنة . ١‏ 


وقال الميموني : سمعت ابا عبدالله يقول : من اخاف عليه الكفر ‏ مثل. 
. الرزوافض والجهمية ‏ لا تقبل شهادتهم » ولا كرامة لهم ٠.‏ 
وقال في رواية يعقوب بن بختان : اذا كان القاضي جهميا لا نشهذ عنده 
وقال احمد بن الحسن الترمذي : قدمت على ابي عبدالله » فقال : ما حال 
قاضيكم ؟ لقد مد له في عمره 5 فقلت له : ان للناس عندي شهادات . فاذا 
صرت الى البلاد لا آمن أن أشهد عثده أن نفضحني .. قال : لا تشضهد عنده . 
قلت : يسألني من له لدي شهادة ٠‏ قال.: لك أن لا تشهد عنده . قلت * 
.من كفر جمذهبه ب كمن يتكر.حدوث العالم ؛ وحشر الاجساد ؛ وعلم الرب 
تعالى بجميع.الكائنات »© واله فاعل بمشسيئته وارادته فلا تقبل شهادته . 
إلانه على غير الاسلام . واما أهل البدع الموافقون لاهل الاسلام » ولكنهم 
مسخنا لفون في بعض الاصول ب كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة 
ونحوهم ل فهؤلاء أقسام ٠.‏ ' 
“حدما : الجاهل المقلد. الذي لا بصيرة له . فهذا لا يكثر ولا بفسق » 
ولا تزد شهادته » اذا لم يكن قادرا على تعلم الهسدى .. وحكمه حك 
« المستضعفين من الرجال: والنسساء والولدان الدين لا يسنتطيعؤن حيلة 
ولا يهتدوان سسبيلا . فأولتنلك عسى ألله' أن' يعفو عتهسلم' .: وكان الله 
اعفوآ ففورا؟ » 0 0 و ا وا و 000 20 7 
ا لدم السؤال ؤطلب الهداية » ومعرفة الحق' ». 
ولكن بترك ذلك اشتغالا. ببنياه ورئاسته.». ولذته ومماشه وغير ذلك قهذا 
استطاعته . فهذا حكمه حكم امثاله من تاركي بُعضل الواجبات . فان غلب 


بد 56[ لد 


ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ٠.‏ ردت شهادته 2 
وان غلب ما فيه من السئة والهدى : قبلت شهادته , 


القسم الثالث : ان بسأل ويطلب »© ويتبين له الهدى © وبتركه تقليدة 
وتعصنا + اواففاة ا ومعاذاة لاضحانه .. فهذا اقل درحاته : أن ون فاستا 
وتكفيره محل احتهاد وتفصيل . فان كان معلنا داعية : ردت شسهادته 
وفتاوبه واحكامه » مع القدرة على ذلك » ولم تقبل له شهادة © ولا فتوى 
ولا حكي » الا عند الضرورة ؛ كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم » وكون القضاة 
والمفتين والشهود منهم ٠.‏ ففي رد شهادتهم وأحكامهم اذ ذاك فساد كتير . 
ولا سمكن ذلك © فتقيل للضرورة . 


واو كقنة وتحرين كلا شال #دوان ساروا عثلاتنا وابتقار ا قافنا + 


غلطوا فيه. 
فاذا كان هذا ردهم لشهادة القدرية . وغلطهم انما هو من تأويبل 
من الثنتين والسبعين فرقة ؟ 


وعلى هذا : فاذا كان الناس فساقا كلهم الا القليل النادر : قبلت 
شهادة بعضهم على بعض .. وبحكم بشهادة الامثل فالامثل . هذا صسو 
الصواب الذي عليه العمل .. وإن انكره كثير من الفقهاء بالسئتهم » كما 
أن المنل؟ كلى كتعدة اولائية الفايضى :2 وقفو 3 حكابة ون اكزوة 
بالسنتهم .. وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا 
في المال . والعجب ممن يسلبه ذلك ويرد الولابة الى فاسق مثله ؛ أو 
أفسق منه » فإن العدل الذي تنتقل اليه الولابة قد تعذر وجوده . وامتاز 
الفاسق القريب بشققة القرابة » والوصي باختيان الموصي له وإيشاره 


ااا 


اللو | بودن اح سات مسا عب 


على غيره . ففاسق عيثنه الموصي ؛ أو امتاز بالقرابة : أولى من فاسق : 
ليس كذلك ؛ على أنه اذا غلب الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم 
بها ٠‏ والله سبحانه لم بأمر برد خبر الفاسق 8 فلا تجوز رده مطلقا » بل 
شبت فيه حتى يتبين : هل هو صادق أو كاذب 5 فان كان صادقا ١‏ قبل 
قله مكل اسه و مدق دلي نورت كان #اذنااوو" كولم قرفت اليهن 
وكا الذي قلنة على سند اعدف + 

الثاني + هحره على اعلانه بفسقه ومجاهرته به . 

تقول اقتوافتة أظاك ندا الفرطن الطلؤيت شرا 

فإذا علم صدق لهبحة الفاسق 6 وأنه من أصدفق الناس نتيا وإن كان 
فساقة رين عدي تقلا حنطة رو يتياوه “وقد النشاهن النى: عبان انه 
عليه .وسلم هادي يدل على ظردق الدايتةا 4 وهو شرك على دين قومه: + 
ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع اليه راحلته ) وقبل دلالته» . 


وقد قال أصيِم بن الفرج : إذا شهد الفاسق عند الحاكم وحب عليه 
التو قف في القضية . وقد بحتسم له بقوله تعالى (59 : 6 إن حاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا ) ٠.‏ 

وصرف المسألة : أن مدار قبول الشهادة وردها : على غلبة ظن 
عدلا في شيء ©» فاسقا في شيء . فاذا تبين للحاكم أنه عدل فيما شهدك به : 
قيل شهادته . ولم نضره فسقه في غيره . 

ومن عرف شسروط العدالة » وعرف ما عليه اللاس : تبين له 
الصواب في هذه المسألة . والله اعلم . 


15س 


م . سيا 4 
الحكم بشهادة الكافر وهذه المسألة لها صورتان . 
أحداهما : شهادة الكفار بعضهم على بعض . 
والثانية : شهادتهم على المسلمين . 
اما المسألة الاولى : فقد اختلف فيها الناس قديما وحديثا . فقال 
حلبل :© حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشسعبي قال 
« تجوز شهادة اليهودي على النصراني » . قال حثبل : وسمعت أنبا 
عبدالله قال : تجوز شهادة بعضهم على بعض . فاما على, المسلمين فلا 
تجوز » ونجول شهادة المسلم عليهم . 
وقال في روابة ابي داود والمروذي وحرب والميموني وابي الحارث 
وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابي طالب ل واحتج في روابته 
بقوله تعالى : (ه : ١‏ فأغرينا بيئهم العداوة والبغضاء  )‏ وصالح 
ابنه ) وأي حامد الخقاف ؛ واسماعيل بن سعيد الشالنجي » واسحاق 
بن ملصور © ومهئا بن نحبى . فقال له مهنا أرايت ان عدكلوا ؟ قال : 
فكيف يعدال ؟ فنص في روابة هؤلام : أنه لا تجوز شهادة بعضهم على 
بعض. ؛ ولا على غيرهم البتة . لان الله سسبحانه وتعالى قال : ( ممن 
ترضون من الشهداء) وليسوا ممن نرضاه . 
قال الخلال : فقد روى هؤّلاء النفر ب وهم قربب من عشرين نفسا ل 
كلهم عن أبي عبدالله . خلاف ما قال حثيل . 
قال : نظرت في أاصل حثبل : أخبرني عبدالله عن ابيه بمشل ما 
أخبرني عصمة عن حنبل . ولا شك ان حنبلا توهم ذلك © لعله : اراد : 
أن آبا عبدالله قال : لا تجوز فغلط فقال : تجوز . وقد أخبرنا عبدالله 
عن ابيه بهذا الحديث . وقال عبدالله : قال آبي : لاتجوز . وقال ابي : 


كك 


حدننا وكيع عن سفيان عن حصين عن الشعبي قال : تجوز شهادة بعضه, 
على بعض . قال عبداللة : قال أبي . لا تجوز لان الله نعالى قال « ممن, 
ترضون من الشهداء » وليس هم ممن نرضى . فصح الخطأ ههنا من, 

وقد اختلفوا على الشعبي ايضا .. وعلى سفيان © وعلى وكيع وفىي, 
رواية هذا الحديث » وما قال ابو عبدالله فما اختلف عنه البتة الا مافلط 
حنبل بلا شك : لان آبا عبدالله مذهيه في شهادة اهل الكتاب لا يجيزها 
البتة » ويحتج بقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) وأنهم ليسواآا 
بعدول . وقال الله تعالى ا( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وأحتج بأنه يكون, 
بينهم أحكام وأموال © فكيفف بحكم بشهادة غير عدل ؟ واحتج بقوله تعالى, 
والقينا بينهم العداوة والبفضاء ) 

وبالغ الخلال في انكار رواية حثبل ٠‏ ولم بشبتها روابة . وأثبتها غيره 
فخ "اشمفاننا"#رعمارا البالة على وواكي ٠.‏ تالوا ا تومان رواية التؤاد * 


فهل بعتبى ابحاد المسألة ؟ فيه وجهان 5 وتصروا كلهم عدم الحواز اله" 
شيخنا فإنله أختار الجوال . 

قال أبن حرم : وصصيح عن عمر بن عبدالعزربيز انه أجاز تسهادة 
نعصراني على مجوسي »؛ أو مجوسي على نصراني . وصح عن مراد بن أبي 
سليمان أنه قال ٠‏ تجوز شهادة الندراني على اليهودي »© وعلى النصراني» 
كلهم آهل شرك .. 

وذكر ابو بكر بن أبي شيبه من طريق ابراهيم الصائغ قال : سألت. 
نافع مولى بن عمر ‏ عن شهادة اهل الكتاب بعضهمم على بعض 5 

وقال عبدالرزاق : عن معمر : ساألت الزهري عن شسهادة أهل, 
الكتاب بعضهم على بعض ؟ فقال : “نجول . وهو قول سلبان الثوري ». 
ووكيع »؛ وأبي حنيفة وأصحابه .. وذكر أبو عبيد عن قنادة عن علي بن. 


116 سم 


أبي طالب قال « تجوز شهادة النصراني على النصراني » وذكر أيضا عن 
الالزهري : تجون شهادة النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي » 
ولا تجوز شهادة أحدهما على الآخر ٠.‏ 


وروى أبن ابي شيبة عن ابن عينية عن يونس عن الحسسن قال ؛ اذا 
#ختلفت الملل لم تجز شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

وكذلك قال عطاء : لاتجوز شهادة ملة على غير ملتها ألا المسلمين . 

وهذه احدى الروايات عن الشعبي : والثانية الحوان »؛ والثالشة 
#المنسيع ٠‏ 

وكذلك قال النلخعي : لاتجوز شهادة ملة على ملتها : اليوؤودي على 

وقال مالك : تجوز شهادة الطبيب الكافر حتى على المسلم للحاجة 

قال القائلون بشهادتهم : قال الله تعالى 0 : هلا ومن أهل الكتاب 
القدر من المال . ولا ريب أن يكون مثل هذا أمينا على قرابته وذوي 
.مذهبه أولى . وقال تعالى ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) فأثبت 
لهم الولاية على بعضهم بعضا . وهي أعلى رتبة من الشهادة . وفابة 
الشهادة : أن 'نشسه بها ٠‏ وإذا كان له أن بروج ابنته أو آخنه )2 ويلي مال 
بولده ) فقبول شهادته عليه اولى واحرى . 
#الحدود + ش 

قال ابو خيثمة : حدثنا حفص بن غياث عن مجالد بن سعيد عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول 
“الله صلى الله عليه وسلم إئتوني بأربعة منكم شهدون . قالوا وكيفف 1ب 
«الحديث ( والذي في الصحيح مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.بهودي قد صمثم فقال : ما شأن هذا فقالوا : زئى فقال ما تجدون في 


116 مه 


كتابكم 3 وذكر الحدىيث ( فأقام الحد” بقو لهم 6 ولم أل اليهودي. 


واليهودية » ولا طلب اعترافهما وإقرارهما . وذلك ظاهر في سياق القصة 
بجميع طرقها . ليس في شيء منها البتة : أنه رجمهما بأفرارهما . ولا 
أقر ماعز بن مالك والغامدية : أتفقت جميع طرق الحديثيين على ذكر 
الاقرار . 

قالوا : وروى نافع عن ابن عمر في هذه القصة « أنه مرة على النبي, 
صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم فقال ؛ ما باله ؟ قالوا : زئى قال : 
اتوني بأربعة منكم يشهدون عليه » . 

قالوا : وقد أجان الله سبحانه شهادة الكفار على المسلمين في السفر 
في الوصية للحاجة .. ومعلوم أن حاجتهم الى قبول شسهادة بعضهم على 
بعض أعظم يكثير من حاجة المسلمين الى قبول شهادتهم عليهم . فإن 
الكفار يتعاملون فيما بينهم بأنواع المعماملات ؛ من المدابنات »© وعقود 
المعاوضات وغيرها . ويقع بينهم الجنايات » وعدوان بعضهم على بعض » 
لا يبحضرهم في الغالب مسلم . ويتحاكمون الينا . فلو لم تقبل شلهادة 
بعضهم على بعض لادى ذلك الى تظالهم » وضياع حقوفهم . وفي ذلك 
فساد كبير 6 فأين الحاجة الى قبول شهادتهم على المسلمين في السفر الى, 
الحاجة الى قبول شهادة بعضهم على بعض في السفر والحضر ؟ 

قالوأ : والكافر قد يكون عدلا في دينه بين قومه » صادق اللوبجمة 
عندهم . فلا يمنعه من قبول شهادته عليهم اذا أرتضوه . وقد راشا 
كثيرا من الكفار بصدق في حديثه © ويؤدي أمانته ؛ بحيث يشار اليه في 
ذلك » ويشتهر بين قومه وبين اللممسلمين » بحيث سسكن القلب الى, 
صدقه » وقبول خبره وشهادته ما لا يسكن الى كثير من المنتسسبين الى. 
الاسلام .. وقد أباح الله سبحانه معاملتهم وأكل طعامهم » وحلء تسسائهم 
وذلك يستلزم الرجوع الى أخبارهم قطعا .. فاذا جال انا الاعتماد على 
خبرهم فيما يتعلق بنا من الاعيان التي تحل وتحرم . فلآن نرجع الى. 
اخبارهم بالنسبة لما يتعلق بهم من ذلك أولى واحرى . 

فان قلتم : هذا للحاجة . قيل : وذاك اشد حاحة . 


خجاكااته 


3 


جر دنا 


قالوا ‏ وقد أمر الله سبحانه بالحكم بينهم اما ايجابا واما تخييرا . 
والحكم اما بالاقرار واما بالبينة . ومعلوم : انه مع الاقرار لا يرفمون 
اليا © ولا يحتاحون إلى التدئ غالبا .. وائها حتاجون الن الح عند 
التجاحد واقامة البينة . وهم في الغالب لا بحضرهم البينة من المسلمين . 
ومعلوم : أن الحكم بينهم مقصوده العدل » وايصال كل ذي حق منهم الى 
حقه . فاذا غلب على الظن صدق مدعيهم بمن بحضره من الشهود الذين 
يرتضولهم » ولا سيما اذا كثروا : فالحكم بشهادتهم أقوى من اللحكم 
بمجرد تكول ناكلهم أو يمينه . وهذا ظاهر جدا . 

قالوا : وأما قوله تعالى ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وقوله ( ممن 
ترضون من الشهداء ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) : فهدأ 
انما هو في الحكم بين المسلمين : فان السياق كله في ذلك . قان الله 
سبحائه وتان »قال :8:1" واللاي انين الفاحسسية من سام 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وقال : 50 : ١‏ 4 ؟ يا ايها النبي اذأ 
طلقتم النساء ‏ الى قوله ب وأشهدوا ذوي عدل منكم ) وكذلك قال في 
كبة المداينة ( يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين ‏ الى قرله ‏ وأشهدوا 
شهيدين من رجالكم ) فلا تعرض في شيء من ذلك لحكم أهل الكتاب 

وأما قوله تعالىازه : ١5‏ فأغرسا بيثهم العداوة والبقضاء الى بوم 
القيامة ) فهذ! اما أن يراد به : العداوة التي بين اليهود والنصارى ؛ أو 
براد به العداوة التي بين فرقهم » وان كانوا ملة واحدة . وهذالا يملع 

قبول شهادة بعضهم على بعض . فانها عداوة دينية . فهي كالعداوة التي 
بين فرق هذه الامة » والباسهم شيعا » وأذاقة بعضهم بأس بعض . 
واحتج الشافعي بأن من كذب على الله فهو أولى أن يكذب على مثله 
من اخوانه واقرب ٠‏ 
| فيقال : وجميع اهل البدع قد كذيوا على الله ورسوله © والخواريم 
من اصدق الناس لهجة » وقد كذبوا على الله ورسوله . وكذلك القدربة 
00 5 


بت 


ا لخ تسا عير ا شف 


والمعتزلة » وهم يظنون أنهم صادقون غير كاذبين : فهم متديلون بهذا 
الكذب . ويظنونه من أصدق الصدق . 

واحتج المانعمون ايشا بأن في قبول شهادتهم اكراما لهم » ورفعا نز لتهم 
وقدرهم 4 ورذيلة الكفر تنفي ذلك . 

قال الاخرون : رذيلة الكفر لم تملع قبول قولهم على المسلمين 
للحاجة »© بنص القرآن . ولم تمنع ولاية بعضهم على بعض »© وعرافة 
بعضهم على بعض ٠‏ وليس في هذا تكريم لهم ؛ ولا رفع لاقذارهم » 
وانما هو دفع لشرهم بعضهم عن بعض . وايصال أهل الحفوق منهم الى 
حقو قهم بقول من برضونه . وهذا من تمام مصالحهم التي لا غنى لهسم 
عتنهاأء 

ومما يوضح ذلك ؛ أنهم اذا رضوا بأن نحكم بيئهم » ورضوا يقبول 
قول بعضهم على بعض »؛ قالزمناهم بما رضوا يه : لم يكن ذلك مخالفا 
لحكم الله ووسوله ٠.‏ فانه لابد أن يكون الشاهد بينهم ممن يثقون به . 
فلو كان معروفا بالكذب وشهادة الزور : لم لقبله ولم نلزمهم بشمهادته . 


فصل 


نهدا حي «المالة الاوك : 

وأما المسألة الثانية ‏ وهي قبول شهادتهم على اللمسلمين في السفر 
ب فقد دل عليها صربح القركن » وعمل بها الصحابة » وذهب اليها فمهاء 
الحديث . 

قال صالح بن احمد :: قال ابي : لا تجوز شهادة أعل الذمة الا في 
موضع » في السفر » الذي قال الله تعالى ( ه : 1٠١5‏ أو آخران من غيركم 
أن انتم ضربتم في الارض ) فأجازها ابو موسى الاشعري . وقد روى عن 
أبن عباس « أو آخران من غيركم ؛ من أهل الكتاب » وهذا موضسع 
ضرورة . لانه في سغر ؛ ولا نجد من يشهد من المسلهين . وائما نجاءت في 
هذا المعلى . ٠2020.‏ ْ 4 0ن 

ينه" أ سه 
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وقال اسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت احمد . فذكر هذا 
العتى .ب قلت 5 فان كان ذلك على وضية السلمين هل تجو شهادتهم ؟ : 
قال نعم »© اذا كان على الضرورة . قلت : اليس يقال : هذه الآية 
منصسوخة 5 قال : من يقول ؟ وأنكر ذلك » وقال : وهل يقول ذلك الا 
اإزاقي: 4 

وقال في رواية ابنه عبدالله وحنبل : تجوز شبهادة النصراني 
واليهودي في الميراث » على ما آجاز ابو موسى ف السفر ؛ وأحلفه . 

وقال في رواية ابي الحارث : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني في 
شيء الا في الوصية في السفر » اذا لم يكن يوجد غيرهم . قال الله تعالى : 
اب أو اآخران هن قيركم ) فلا تجوز شهادتهم الاي هذا املوضع . وهذا 
مذهب قاضي العلع والعدل ٠.‏ شريح © وقول سعيد بن المسيب . وحكاه 
عن ابن عباس »© وابي موسى الاشعري . 

قال المروذي : حدثنا ابن نمير قال : حدئني يعلي بن الحارث عن 
أبيه عن غيلان بن جامع عن اسماعيل بن خالد عن عامر قال « شهد رجلان 
من اهل دقوقا(1) على وصية مسلم . فاستحلفهما ابو موسى بعد 
العصر : ما اشترينا به ثمنا قليلا » ولا كتمنا شهادة الله إنا اذآ لمن 
الآثمين . ثم قال : ان هذه القضية ما قضي فيها مذ مات رمسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى اليوم(؟), ٠‏ 

وذكر محمد بن اسحاق عن ابي النضر عن باذان ‏ مولى آم هانىء ب 
عن أبن عباس عن تميم الداري في قوله عزن وجل ( 586 5.! با أيها الدين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر احدكم الموت ‏ الآية ) قال + برىء الناس 
منها غيرى وغبر عدي بن بدثاء ‏ وكانا نصرانيين بختلفان الى الشام ب 


)ع( بلدة بين بعداد وأربيل' 2 واظلنهيا داقوق 6 تفع صمن محافظطلة 
التأميم حاليا .. 


6 روأه أبو داود : وسكت عنه المندري 


ؤةا - 


/ 
ا 


1 


فأتيا الشام وقدم زين بن أبي همريم ‏ هولى بني سهم - ومعه جام من, 
فضة . هو أعظم تجارته » فمرض نأوصى اليهما . قال تميم : فلما مات 
أخذنا الجام » فبعناه بألف درهم .. ثم أقتسمناه انا وعدي ابن بداء . فلما 
قدمنا دفعئا ماله الى أهله .. فسألوا عن الجام ؟ فقلنا : ما دفيع الينسا"' 
غير هذا . فلما أسلمت تاثمت من ذلك . فاأتيت أهله فأخيرتهم الخبر 
واديت اليهم خمسمائة درهم »© واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها .. فأتوا 
به النبي صلى الله عليه وسلم . فسالهم البيئة ؟ فلم يجيبوا » فاحلفه, 
بما يبعظم يه على أهل دينهم فأنزل الله عز وجل ( با آيها الذين آمنوا شهادة. 
بينكم الآية ) فحلف عمرو بن العاص واخو سهم فنزعت الخمسسمائة 
درهم من عدي بن بدثكاء ») . 


وروى بحيى بن ابي زائدة عن محمد بن القاسم عن عبدالملك بن, 
سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال « كان تميم الداري وعدي بسن 
بد“اء يختلفان الى مكة بالتجارة . فخرج ومعهم رجل من بني سهم ٠.‏ فتوفي 
بأرض ليسنى فيها مسلم فأوصى اليهما .. قدفعا تركته الى أهله وحبسا 
جاما من قضة مخوكصا بالذهب . فتفقده أولياؤه . فأتوا رسول الله 
متلق "الله علي تللم © فحلفهننا 4 ما ضرا #ااولا أشعنا + لم هوق السام 
بمكة .. فقالوا أشتريئاه من تميم وعدي فقام رجلان من أونياء السهمي ». 
فحلمًا بالله : أن هذا الجام السهمي » لا ولشهادتنا احق من شهادتهمسا" 
وما اعتديئا إنا اذآ إن الظالمين ) فأخل الجام . وفيهما نزلت هذه الآية(|). 


عنها « سورة المائدة آخر سورة نزلت © فما وجدتم فيها حراما 
فحرموه ٠.2.6»‏ 


)١(‏ رواه ابو داود وابن جرير » وذكره الحافظ ابن كثبر في تفسير الآبة 


ثم قال : هكذا رواه ابو عيسى التر”مري . وأبن جرير . 


مسد .اس 


المسلمون . فأمر الله أن يشهد في وصيته عدلين من المسدمين . ثم قال 
تعالى ( أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الارض ) فهذا من مات 
وليس عنده أحد من المسلمين . فأمر الله عز وجل أن يشهد رجلين من 
غير المسلمين .. فان ارتيب يشهادتهما استحلفا بعد الصلاة بلله : لانشترى. 
شهادتنا ثمنا » وقد تقدم أن أيا موسى حكم بذلك 0 
شر حسيل قال « لم بنسخ من سورة المائدة شيء » وقال وكيع : عن شعبة 
بن قتادة عن سعيد ابن المسيب « أو آخرأن من غيركم ») قال « من أهل. 
الكتاب » وفي روابة صحيحة عنه « من غير أهل ملتكم ) . 

وصح عن شريم قال لا تجوز شهادة المشركين على المسلمين الا في 

وصح عن أبرأهيم النخعي « من .غيركم :» : « من غير أهل ملتكم 0" 
وصعح عن سعيد بن جبير « أو آخران من غير" ») قال « اذا كان في أرض, 
فان اطلع بعد حلفهما على أنهما خانا : حلف اولياء الميت : انه كذا وكذا ) 
واستحقوا ( وصح عن الشعبي « أو آخران من غيركم ») قال, « من اليهود. 
والنصارى » وصح ذلك عن عن مجاهد قال « من غير أهل الملة » وصح 


فهؤلاء آئمة المؤمنين : أبو موسى الاشهري 4 وابن عنساس ٠.‏ وروى, 
نحو ذلك عن علي رضي الله عنه . ذكر ذلك أبّو محمد بن حزم . وذكره. 
أبو بعلي عن ابن مسعود ؛ ولا مخالف لهم من الصحابة ٠.‏ ومن التابعين. 


عمرو بن شرحبيل »© وشريح » وعبيدة والنخعي »؛ والشعبي ٠‏ والسعيدان») 
وابو مجلز » وابن سيرين © وإنحيى ين يعمر »4 ومن تأبعي 
التابعين : كسقيان الثوري 6 وبحيى بن حمزة ؛ والاوزاعي . وبعد 
هؤلاء : كأبي عبيد 6 وأحمد بن حثبل © وجمهور فقهاء أهل الحديث .. 


ب الااسه 


.وهو قول جميع أهل.الظاهر . وخالفهم آخرون . ثم أختلفوا في تخريج 
الآبة على ثلاث طرق .. ْ 

أحدها : أن المراد بقوله « من غيركم » أي من غير قبيلئكم ٠‏ ودوى 
ذلك عن الحسن + وروي عن. الزهري ايضا ٠ ٠‏ 

والثاني : أن الآبة متنسوخة . وهذا مروي عن زند بن أسلم وغيره . 

والثالث : أن المراد بالشهادة فيها : ايمان الوصي بالله تعالى 
للورئة » لا الشهادة المعروفة ٠‏ ش 

كال العاملوق بي آنا ودىئ النسة * لتاطلة اله فين أن 
خكبها نالل 6لا بحل العمل يد ؤآنه لسن سكن المت + متا لسن 
.بمقبول الا بحجة صحيحة لا معارض لها . ولا يمكن احدا قط أن باتى 
بنص صحيح صريح متأخر عن هذه الآية مخالف لها ؛ لا يمكن الجمع 
ينه وبيتها فان وجد الى ذلك سبيلا صح التسخ »© والا ألما معه الا مجرد 
الدعوى الباطلة . ثم قالت اعلم نساء الصحابة بالقركن : انه لا مسسوخ 
في الائذة: "قال غيرها ايشا من النلف + وغمل بها اعسات رسي 3 
الله صلى الله عليه وسلم بعده : ولو جاز قبول دعوى النسخ بلا حجة 
لكان كل من أحتج عليه بنص يقول : هو منسوخ . وكأن القائل لذلك لم 
,بعلم أن معنتى كون النص متسسوحًا : أن الله سبحاته حرم العمل به 6 
وابطل كونه من الدين والشرع .. ودون هذا مفاوز تنقطع فيها الاعناق . 


قالوا : وأما قول من قال : المراد بقوله « من غيركم » أي من غير 
قبيلتكم : فلا يخفى بطلانه وقساده . فانه ليس في أول الآبة خطاب 
لقبيلة دون قبيلة » بل هو خطاب عام لجميع اأؤمئين فلا كون غير 
الؤمنين الا من الكفار . هذا مما لاشك فيه . والذي قال من غير قبيلتكم : 
ازلة عالم » غفل عن تدير الآبمة . 

وأما قول من قال « ان المراد بالشهادة : ايمان الاوصياء للورئة » : 
فياطل مين وجوه . 


ب 9/5( م 


دما انه تسيخاله قال« كهاذة يدع 6 نورقل :اسان ربع .. 

الثاني ١‏ أنه قال « اثنان » واليمين لا تختص بالاثلين ٠.‏ 

الثالث : أنه قال « ذوا عدل منكم » وأليمين لا يشترط فيها ذلك .. 

الرابع : أنه قال « أو ؟خران من تخيركم » واليمين لا يشترط فيه 
شيء من ذلك 8 

الخامس : انه قيد ذلك بالغرب في الارض .. وليس ذلك شرطا في, 
اليمين ٠‏ ش 

السادس : أنه قال ( ولا نكتم شهادة الله © إنا اذا لن الآثمين ) وهذ” 
لا بقال في اليمين في هذه الافعال » بل هو نظير قوله ( ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فانه كثم قلبه ) . ظ 

السابع : انه قال ( ذلك ادنى ان بأتوا بالشهادة على وجهها ) ولم, 
يقل بالايمان . 

الثامن : انه قال ( أو بخافوا ان ترد أيمان بعد ايمانهم ) فجعل. 
الابمان قسيما للشهادة . وهذا صريم انها فيرها . 

التاسع : انه قال ( فيقسمان بالله : لشهادتنا احق من شهادتهما )» 
فذكر اليمين والشهادة . ولو كان اليمين على المدعى عليه : لما احتاجا الى, 
ذلك ؛ ولكفاهما القسم : اهما ما خانا .. 

العاشر : أن الشاهدين يحلفان بالله ( لا تكتم شهادة الله ) ولى كان. 
المراد بها اليمين » لكان المعئى : يحلفان بالله لا نكتم اليمين . وهذا لا معنى 
له البئة.. فان اليمين لا تكتم ٠.‏ فكيف يقال : أحلف انك لا تكتم حلفك 8 

الحادى عشر : أن المتعارف من « الشهادة » في القرآن والسلنة : 
انما هو الشيهادة المعروفة كقوله تعالى ( وأقيموا الشهادة لله ) وقوله 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقوله ( واشهدوا ذوي عدل منكم ). 
ونظا تبره ٠,‏ 


م 


نب "!انه 


فان قيل : فقد سمى الله ايمان اللعان شهادة في قوله ( فشهادة 
«أحد هم اربع شهادات بالله ) وقال !ا ويدار عنها المذاب ان تشلهد 
أربع تخنهادات بالله ) ؟ 

قيل : اثما سمى أبمان الزروج شهادة لانها قائمة مقام البيلة , 
ولذلك ترجم المرأة اذا تكلت © وسمي ابمانها شهادة © لانها في مقابلة 
شلهادة الزروج . 

وأنضا فان هذه اليمين خصت من بين الابمان بلففك « الشسهادة 
بالله » تأكيد!ا لشأنها » وتعظيما لخطرها . 

الثاني مشر : انه قال ( شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت ) ومن 
المعلوم : أنه لا لصح ان بكون :© إبمان بيلكم اذا حضر أحد كسم الموت فإن 
الوصي انما يحتاج للشاهدىين ؛ لا الى اليمين 9 

الشالث عشر 0 حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم 
به ب وحكم به الصصحابة بعده ‏ هو تقسسيير الآبة قطعا وما عداهة باطل 5 
فيجب أن بيرغب منه واما ما ذكره بعضن الئاس : ان لك مخالف للاصول 
والقياس من وجوه 

أحدها : أن ذلك بتضمن شهادة الكافر .. ولا شهادة له . 

الثاني ٠‏ أنه يتضمن جبسن الشاهدين ٠‏ والشاهد لا الجكيسن ‏ ء. 

الثالث : أنه تضمن تحليقهما والشاهد لا بحلف ٠.‏ 

الرابع : أنه يتضمن تحليف احدى البيئتين : أن شهادتهما أحق من 
شهادة البيئة الإخرى - 

الخامس : انه يتضمن شهادة المدعين لانفسهم واستحقاق بمجرد 
انعائتهم ٠.‏ 

السادس : أن أبيمان هؤلاء المستحقين التي قدمت على, شل هادة 
الشاهدين لما ظهرت خيانتهما : ان كانت شهادة © فكيفا يشلهدان 
لانفسهما ؟ وان كانت ايمانا © فكيف يقضي بيمين المدعى بلا شاهد ولارد ؟ 


ين 13/4 


0 
له 


السابع : ان هذا يتضمن القسامة في الاموال ؛ والحكم بايمسان 
المدعين . 

ول شكرقه بوذا نال 

فهذا ‏ وآمثاله ‏ من الاعتراضات التي تعوذ بالله منها » ونسأله 
العافية » فانها اعتراضات على حكم الله وشرعه وكتابه . 

نالجواب عنها : بيان أنها مخالفة لنص الآبة » معارضة لها فهي من 
الرأي الباطل »© الذي حذر منه سلف الامة . وقالوا : انه بتضمن تحليل 
ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله » واسقاط ما فرض الله . ولهذا اتفقت 
أقوال السلف على ذم هذا النوع من الرأي .. وانه لا يحل الاخذ به في دين 
الله . ولا يلزم الجواب عن هذه الاعتراضات وآمثالها . ولكن تذكر 
الحواب بيانا للحكمة ©» وأن الذي تضمنته الآبة هو المصلحة » وهو اعدل 
ما يحكم به » وخير من كل حكم سواه (ه : .ه ومن أحسن من الله حكما 
اتوم يوسيو 01 

وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ايضا . فإذا جاءهم حديث خلاف قولهم . قالوا : هذا حديث 
بكالتالأسون :قلا سيل .. 

والمحكثمون لكتاب الله وسئة رسوله يرون هذه الاراء وأمثالها مسن 
أبطل الباطل لمخالفتها للاصول التي هى كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ فهذه 
الآراء هي المخالفة للاصول حتما » فهي باطلة قطعا » على أن هذا الحكم 

ولحن تحيبكم عن هذه الوجوه احوبة مفصلة ؛ فلقول ٠‏ 

أما قولكم « أنها تنتضمن شهادة الكافر © ولا شهادة له ) , 

'قلنا : كيف يقرل هذا أصحاب ابي حنيفة » وهم سجعيرون شهادة 
الكقفار في كل شيء بعضهم على بعض ؟ 

أم كيف يقوله أصحاب مالك وهم بجيزون شهادة طبيبين كافرين 
حيث لا يوجلا طبيب مسلم ؟ وليس ذلك في القراكن . قهلا اجازوا شهادة 

19/8 ا 


كافرين ف الوصية في السقر » حيث لا أيوجد مسلم ٠‏ وشو في القراآن ٠‏ 
وقد حكم به رسول أثله صلى الله عليه وسلم واصحابه بعده ؟ 
أم كيف يقوله أصحاب الشافعي © وهم يرو»ه نص الشائنعي, 
سر بحآ (« أذا صح الحديث عن رسول الله صلى ألثه عليه وسلم فخذوا 
ا قولي » وف لفك ؟ فأنا أذهب اليه » وفي لفظ « فأضم بو" 
بقولي عرض الحائط »© .6 
وقد شم الشريفه ذلا حن زول فل تن اليه ملف اذ 
به نص كتاب الله » وعمل به الصحابة . 
قولكم « الشاهدان لا يحبسان » ئيس المراد هنا: السجن الذي 
يحبس فيه آهل الجرائم .. وائما المراد به : امساكهما لليمين بعد الصلاة ) 
كما يقال : فلان يصير لليمين © أي بمسك لها ٠‏ وفي الحديث )0 ولا تصير 
يميته حيث تصبر الايمان ») + 
قولكم « «تضمن تحليف الشاهدين ؛ والشاهد لا يحلف » فمن أبن 
لكم أن مشل هذا الشاهد ‏ الذي شهادته بدل عن شهادة المسلم 
للضرورة د لا بحلف ؟ فأي كتاب 6 ام آية سنة جاءت بذلك ؟ وقد حلف 
أبن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع وذهب اليه الامام احمد » في أحدى 
الروادتين عنه .. 
وقد تقدم الكلام في تحليف الششهود المسلمين اذا ارتاب فيهم الحاكم .. 
ومن ذهب اليه من السلف وقضاة العدل . 


قولكم « فيه شهادة المدعين لانفسهم 6 والحكم لهم بمجرد دعواهم » 
ليس يصحيم . فإن الله سبحانه جعل الايمان لهم عثتد ظهور اللوث 
بخيانة الوصيين ٠‏ فشرع لهما أن بحلفا ويستحقا » كما شرع لمدعي الدم. 
في القسامة أن يحلفو! ويستحقوا! دم وليهم » لظهور اللوث . فكانت. 
اليمين بقوتها لظهور اللوث في الموضعين . وليس هذا من باب شهادة 
المدعي لنفسه » بل من, باب الحكم له بيميئه القائية مام الشهادة » لقوة؛ 


11/1 سم 


# 


جانبه 6 كما حكم صلى الله عليه وسلم للمدعي بيمينه 6 لما قوي جانبسه 
بالشاهد الواحد . فقوة جانب هؤلاء بظهور خيانة الوصيين كقوة جانب 
المدعي بالشاهد » وقوة جانبه بتكول خصمه » وقوة جائبه باللوث © وقوة 
جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين المتاع وغير ذلك . 
فهذا محض العدل ©» ومقتضى أصول الشرع © وموحب القيساس 

الصحيح . وقولكي « أن هذا بيتضمن القسامة بالاموال »© ٠.‏ 

قلنا 2 انم عمو آله “.نوهي اولنن بالقول من التسسافة و“الدعام 
ولاسيما مع ظهور اللوث . وأي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى 
بالدم » وظهوره في صحة الدعوى بالمال ٠‏ وهل في القياس اصح من هذا ؟ 
وقد ذكر أصحاب مالك القسامة في الاموال . وذلك فيما اذا أغار قوم 
على بيت رجل واخذوا ما فيه » والناس ينظرون اليهم » ولم يشهدوا 
على معاينة ما أخذوه » ولكن علم أنهم اغاروا وانتهبوا . فقال ابن القاسم 
ابن الماحفبون : القول قؤل:النكيب مع ميته وال مطر وان كنانة 
وابن حييب : القول قول المنهوب مله مع يمينه فيما بششيه . 

وقد تقدم ذلك وذكرنا انه أختيار شيخ الاسلام » وحكينا كلامه 
رحمه الله . ولا ستريب عالم أن اعتبار اللوث في الاموال التي تبسام 
باليدل آواق عله ف النساء' الت لا اقباس باه + 

فإن قيل : فالدماء يحتاط لها ؟ قيل : نعم . وهلا الاحتيساط لم 
بمنئع القول بالقسامة فيها . وان استحق بها دم اللقسم عليه . 

ثم إن الموجسين للد"ية في القسامة » حقيقة قولهم ؛ أن القسامة على 
المال والقتل طريق اوجوبه .. فكذا القسامة هاهنا على مال » كالد”بة 
ميؤاء .>" نوذاائن افع كنات في الدناء واليقة» 

فلهر أن القول بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا معدل عنه نصا 
وقياسا ومصلحة . وبالله التوفيق . 


أ “1# سه 


فصل 


قال شيخنا رحمه الله : وقول الامام احمد في قبول شهادتهم في 
هذا الموضع ؛ « هو ضرورة » يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حشرا وسغ وا + 

وعلى هذا : لو قيل : يحلفون في شهادة بعضهم على بعض »© كما 
يحلفون في شهاداتهم على المسلمين في وصية السفر . لكان متوجها . ولو 
قيل : تقبل شهادتهم مع ايمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون : لكان له 
وجه . ويكون بدلا مطلقا . 

قال الشيخ : ويؤيد هذا ماذكره القاضي وغيره ب محتجا به ب وهو 
في الناسخ والمنسوخ لابي عبيد ‏ أن رجلا من المسلمين خرج »© فمر بقرية 
فمرض ؛ ومعه ورجلان من السلدين ٠.‏ فدفع اليهما ماله . ثم قال : ادموا 
١لي”‏ من أشهده على ما قبضتماه . فلم يجدا أحدا من المسلمين في تلك 
القرية . فدعوا آناسا من اليهود والنصارى فأاشهدهم على ما دفع اليهما 
ل وذكر القصة ب فاأنطلقوا الى ابن مسعود . كذا وكذا ولشهادتنا احق 
من شهادة هذين المسلمين . ثم آمر أهل المتوفى أن بحلفوا ان شضهادة 
اليهود والنصارى حق © فحلفوا , فأمرهم ابن مسعود أن بأخذوا من 
المسلمين ما شهد به اليهودي والنصراني . وذلك في خلافة عثمان رضي 
الله عله ه 

فهذه شهادة للميت على وصيته . وقد قضى بها أبن مسعود »4 مع 
عمين الووثة .. لانهم المدعون : والشهادة على الميت لا تفتقسسر الى بمين 
الووقية . 

ولعل أبن مسعود آاخدذ هذا من جية أن الورئة مستحقون على 
الوصيين مع شهادة الذميين بطريق الاولى ٠‏ 

وقد ذكر القاضي هذا في مسألة دعوى الاسير اسلاما فقال : وقد 
قال الامام احمد في السبي اذ ادعو نسبا ؛ واقاموا بينة من الكفار : قبلت 
شهادةتهم . 

178 اس 


نص عليه في رواية حئيل » وصالح » واسحق بن ابراهيم ؛ لاله قد 
تتعذر البيئة العادلة ولم لحز ذلك ف روابة عبدالله وأبي طالب 5 


قال شيخنا رحمه الله تعالى : فعلى هذا كل موضع ضدرورة غير 
فيمكن أن يقال : لانه انما يحلف حيث تكون شهادتهم بدلا ؛ كما في مسألة 

فال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دبنهما ؟ عموم كلام الاصحاب يقتضي أنها لا تعنبر 4 وان كنا 
اذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في ديلهم . 

وصرح القاضي : بأن العدالة غير معتبرة في هذا الحصال ٠‏ والقرآن 
يبدل عليه . 

وصرح القاضي : أنه لا تقبل شهادة فساق المسلمين في هذا الحال ) 
وجعله محل وفاق ؛ واعتذر عنله. 

وفي اشتراط كونهم من أهل الكتاب روايتان . وظاهر القركن : أنه 
لا يشترط . وهو الصحيح , لانه سبحانه قال للمؤّمئين ( أو آخران من 
غيركم ) وغبر أأؤٌملين ١‏ هم الكفار كلهم » ولانه موضع ضرورة . وقد 
لا بحضر الموصي الا كفار من غبر اهل الكتاب » وان تقييده بأهل الكتاب 
لا دليل له وليس ذلك يستلزم محل الرخصة » مع قيام المقتضى 
لعمومه . 

فإن قيل : فهل يجوز في هذه الصورة ؛ أن بحكم بشهادة كافر 
وكافرتين ؟ قيل ؛ لا نعرف عن احمد في هذا شيئاً . ود حتمل أن قال 
بجواز ذلك . وهو القياس ٠‏ فان الاموال يقبل فيها رجل وامرآتان . وهذا 
شهادة المراة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » وهذا العموم جوز الحكم ايضا في 

الك 


معام د مسوم عم 2 


0 2 ا د لل عر لط ا 


هذه الصورة بأربع نسوة كوافر ٠‏ وليس ببعيد عند الضرورة » اذا لم بحضره 
إلا النساء بل هو محض الفقه ٠.‏ 

فإن قيل : فهل بنقض حكم من حكم بغير هذه الآية ؟؛ 

قال شيخنا رضي الله عنه في 7 تعليقه على المحرر ؛ ويتوجه أن دنقض 
حكم الحاكم اذا حكم بخلاف هذه الآية : فإنه خالف نص الكتساب العزيز 


بدلالات ضعيفة ٠.‏ 


و« يخا 03 . 
فصل : الطريق الثامن عسر 

الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف » ولم يبحث عماثبت به ؛ وصح ٠‏ 
والتهمة قائمة,. ووجه هذا : انه لما ملك الإنشاء ملك الاأخيار ٠‏ 

ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها » وما علمه في غيرها ٠‏ 
قالوا : فإن قلنا لا يقضي بعلمه يذلك إذا كان مستنده مجرد العلم . أما اذا 
شهد رحلان يعرف عدالتهما ©» فله أن يّضي ٠.‏ وبغليه علمه بهما عن 
تزكيتهما . 

وفيه وجه ضعيف : لا بغنيه ذلك عن تركيتهما عن التهمة ٠‏ 

قالوا : ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى ٠.‏ وذلك قضساء 
بالاقرار لا بعلمه . وان اقر عنده سرآ فعلى القولين ٠.‏ وقيل : يقضى قطعا ٠‏ 
ولو شهد عنده واحد فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر ؟ على قول أأشع : 
فيه وحجهان ٠‏ هذا تحصيل مذهب الشافعي واصحابه ٠‏ 
قبل التولية أو بعدها 4 في مجاسس. قضائه أو غيره » قبل الشروع في المحاكمة 
أو بعد الشروع . فهو اشد المذاهب في ذلك ٠.‏ 

وقال عبدالملك وسحئون : بحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في 
المحاكمة . كالوا: فإن حكم بعلمه ى حيث قلنا لا يحكم ب فقال أبى الحسن 
اللخمي : لا ينقض عند بعض أصحابئا ٠.‏ وعتدي اله ينقض ٠‏ 

لب ءلمل سم 


قالوا : ولا خلاف في أن ما رآه القاضى » أو س ممعه في غير مجلس 
قضائه : انه لا بحكم به » وانه ينقض إن حكم به ) وينقضه هو وغيره . 
وائما الخلا ف فيما بتقارر به الخصمان في مجلسه فإن حكم به نقضه هو » 
ولا بنقضه غيره ٠‏ 

قال اللخمي : وقد اختلف اذا أقرا بعد ان جلسا للخصومة » ثم انكرا 
فقال مالك واين القاسم : لا بحكم بعلمه . وقال عبدالملك وسحئون : يحكم 
لان الخصمين اذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بيئهما بما بقولونه . 
ولذلك قصداه هذا تحصيل مذهب مالك . 

وأما مذهب ابى حنيفة © فقالوا : اذا علم الحاكم بشىء ما حقوق العباد 
في زمن ولابته ومحلها : جاز له ان يقغي به © لآن علمه كشهادة الشاهدين » 
بل أولى لان اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع 4 والحامصطل 
بالشهادة : غلبه الظن . 

وأما ما علمه قبل ولابته . او في غير محل ولانته : قلا يقفي به عند 
أبيى حنيفة ٠.‏ وقال ابو بوسف ومحمد : يقغي به ؛ كما في حال ولابته 
ومحلها . قال المنتصرون لقول ابي حنيفة : هو في غير مصره وغير ولابته : 
شاهد لا حاكم .. وشهادة الفرد لا تقبل . وصار كما اذا علم بالبينة العادلة » 
ثم ولى القضاء فإنه لا يعمل بها . 

قالوا : واما الحدود : فلا بقضي بعلمه فيها . لانه خصم فيها . لانه 
حق الله تعالى . وهو نائبه الا في حد القذف . فإنه يعمل بعلمه » لما فيه من 
حق العبد » والا في المسكر » اذا وجد سكرانا » أو من به آمارات السكر . 
فإنه يعذر . هذا تحصيل مذهب أبي حتيفة . 

وأما أهل الظاهر »؛ فقال ابو محمد بن حزم : رفرض على الحاكم ان 
.بحكي بعلمه في الدماء » والاموال » والقصاص » والفروج والحدود »4 سواء 
علم ذلك قبل ولايته او بعد ولايته . قال : واقوى ما حكم ؛ بعلمسه ؛ ثم 
'الاقرار » ثم بالبينة . 


- 


أنه قال : « لو رأدت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون 

وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبدالر حمن بن عوف « أرآيت لو ر يتنه 
رجلا قتل » أو شرب ؛ أو زنا ؟ قال : شهادتك شهادة رجل ٠‏ فقال له عمر : 
صدقنته ) وروى نحو هذا عن معاوية »؛ وابن عباس 8 
للطالب : إن شئثت شهدت ولم أقض »© وان شئت قضيت ولم «شهد ) . 

وآما الآثار عن التابعين : قصح عن شريح : أنه اختصم علده إتئنان : 
فأتاه أحدهما بشاهد »© وفال لشريح : وأنت شاهدي أيضاً ٠.‏ فقضى له 
شربح مع شاهده بيمينه . وهذا محتمل . 

واحتج من قال « بحكم بعلمه » بما في الصحيحين من قصة هند بنت» 
حنية ل استدعت اباامفيان: الى سول الها على لد كلية وس سكن ني 
الله عليه وسلم » لا حكم .. ولهذا لم بحضر الروج ٠‏ ولم يكن غائبا عن اليلد . 
والحكبرعان القاتع عن مسعلدن: الدكر اجافس 3 املد ع مولع 8 وهر 

وأيضآ فإنها لم تسأله الحكم . وانما سألته « هل بحوز لها أن تاخذ. 
ما يكفيها ويكفي بنيها ؟ » وهذا استفتاء محض . فالاستدلال به على الحكم 
ساهو اء 

واتحتج بما رواه أبن ماجة والبيهقي من حديث حماد بن سلمة حدثني 
عبدالملك أبو جعفر عن ابي نضرة عن سعيد بن الاطول « أن أخاه مات وترك 

كما 


1 
0 
1 
4 


ثلاتمائة درهم » وترك عيالا ٠.‏ قال : فأردت ان أنفقها على عياله » فقال لى 0 
دا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة» وليست لها بيلة. 
قال : أعطها » فإنها محقة » وفي لففل « فائها صادقة »4 وهمذا اصرح في 
الدلالة مما قبله . 


وقال حماد عن الحريري عن ابي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله » ش 
ولق لسع أي ترلد؟ 1 
وبعك أ قلة رول انقنا:فإن القع عن نحي" الاك تعلق الما عق لاتق 5 
التهمة وعي اتعلومة الأنتفاء من سيد الحكام صلى الله عليه امم . 


واحتج بما في الصحيحين من حديث عقيل عن أبن شهاب عن عمرة عن 
عائشة « أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت الى ابي بكر تس أله ميراناً من :3 
سول آلل صلق 1ه عليه بوصل ٠١‏ فقال. او كن : أن وستول الل صلن الك ١‏ 
عليه وسلم قال : لانورث » ما تركناه صدقة » إنما بأكل آل محمد في هذا ْ 
المال » واني والله لا افير شيئًا من صدقة رسول الله صلى الذ عليه وسلم . 3 
ولاعملن فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وابى ابو بكر ان 0 
يدقع الى فاطمة منها شيئاً ‏ وذكر الحديث » . والاستدلال به سهو 'أنضاً . 0 
فإن أبا بكر رضي الله عنه علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا سدوغ 
بالضرورة » بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعاآ من الدعاوى وسيدة نساء العالمين ْ 
رفي الله عنها خفي عليها حكم هذه الدعوى » وعلمه الخلفاء الراشدون ومن 1 
: !ا 
وسسلم ٠.‏ فلم بسمع هذه الدعوى . ولم بحكم بموحمها » للحجة الظاهرة 0 
حكم الحاكم بعلمه الذي لم بقم به حجة على الخصم ؟ 2 
واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم 0 
« بيكنتك أو بمينه ») قال : ومن البينة التي لا آبين منها علم الحاكم باللحق ش 


14ت 0 


من المبطل . وهذا الى أن يكون حجة عليهم :قرب من ان يكون حجة لهم . 
فإنه قال « بيكنتاك » و« البينة » اسم لما ببين الحق » بحيث يظهر اللحق 
من المبطل . ويبين ذلك للناس © وعلم الحاكم ليس ببينة ٠‏ 

واحتجوا أيضآ بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
بالقسط » وليس من القسط : أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم 
والآخر ظالم » ونترك كلا منهما على حاله ٠‏ 

قال الآخرون : ليس في هذا محذور » حيث لم يأت المظلوم بحجة 
بحكم له بها . فالحاكم معذور » إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق الى 
حقه . وقد قال سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه « إنكم تختصمون 
إلي” . ولعل بعضكي يكون الحن بحجته من بعض © فاحسب أنه صادق » 
فأقضي له ) فمن قضيت له بشيء من حق ,خيه فلا بأخذه © فإثما أقطع 
لاه قطعة من الثار »6. 


واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم « من رآى ملكم منكراً 
فليغيره بيده قإن لم ستطع فبلسانه » فان لم سستطع فبقلبه » واذا راى 
الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله » أو سمع طلاقه لامرآته ) 
وعتقه لعبده ؛ ثم رآى الرجل مستمرا على امساك الروجة أو بيع من صرح 
بعتقه فقد اقر على الملكر الذي أمر بتغييره ٠‏ 

قال الآخرون : هو مأمور بتغيير ما بعلم الناس هله منكر » بحيث لا 
يتطرق اليه تهمة في تغييره وأما اذا عمد الى رجل مع زوجته وامته لم يشهد 
أحد أنه طلقها ولا أعتقها البتة » ولا سمع بذلك احد قصل : ففرق بينهما 
وزعم أنه طلق واعتق فإنه ينسب ظاهر؟ الى تميير المعروف بالمنكر . وتطرق 
الناس الى اتهامه والوقوع في عرضه وهل يسوغ للحاكم أن بأتي الى رجل 
مسستوو بين الناس »© غير مشهور بفاحشة »4 وليسن عليه شاهد واحد بها » 
فيرجمه 6 ويقول : وايته يزني ؟ أو يفتله ويقول : سمعته سسب ؟ أو يفرق 
بين الزوجين ويقول : سمعته يطلق ؟ وهل هذ؛ الا محض التهمة ؟ ولو فتح 
هذا الباب ‏ ولا سيما لقضاة الزمان ‏ لوجد كل قاض له عدؤ السسبيل الى 
قتل عدوه . ورجمه وتفسيقه © والتفرق بينه وبين امراته : ولا سيما اذا 


ما 


7 
ققد 


كانت العداوة خفية » ولا يمكن عدوه إثباتها »؛ وحتى لو كان الحق ! هو حكم 
الحاكم بعلمه ؛ لوجب منع قضاة الزمان من ذلك . وهذا اذا قيل في شريح 
وكعب بن سوار © وأباس بن معاوية » والحسدن البصري ؛ وعمران الطلحى 
وحفص بن غياث واضرابهم : كان فيه ما فيه . 

وقد ثبت عن أبي بكر » وعمر » وعبدالرحمن بن عوف ؛ وابن عباس © 
ومعاوبة : المنع من ذلك . ولا بعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فذكر البيهقي وغيره عن ابي بكر الصديق أنه قال « لو وجدت رحلا 
على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى بكون معي غيري ») . 

وعن عمر : أنه قال لعبدالرحمن بن عوف « ارايت او رايت رجلا يقتل 
أو سرق أو يرني ؟ قال : أرى شهادتك شهادة رجل من الم لمين ٠‏ قال * 
أصبت » وعن علي نحوه . 
بمقاصد الشرع وحكمه . فان التهمة مؤثرة في باب الشهادات والاقضية ©» 
وطلاق المريض وغير ذلك » فلا تقيل شهادة السسيد لعبده ولا العبد لسسيده » 
ولا شهادة الوالد لولده وبالعكس » ولا شهادة العدو على عدوه.. ولا قبل 
حكم الحاكم لنفسه »؛ ولا بنفذ حكمه على عدوه . ولا يصح أقرار المر دض 
مرض الموت لوارئه ولا لاحنبي »© عند مالك . اذا قامت شواهد التهمة . 
ولا تمنع الرأة الميراث بطلاقه لها لاجل التهمة ؛ ولا يبيل قول المراة على 
ضرتها أنها أرضعتها ‏ الى أضعاف ذلك مما برد ولا يقبل التهمة . 

ولذلك منعنا في مسألة الظفر أن بأخذ المظلوم من مال ظالمه نقلير ما انه 
فيه لاجل التهمة . وان كان انما سستوفى حقه . 
ها ببيح دماءهم وأموالهم » وبتحقق ذلك ؛ ولا بحكم فيهم بعنمه © مع براءته 
عند الله وملائكته وعبماده الؤمئين من كل تنهمة ؛ لثلا بقول الناس : أن محمدآ 
« رويدكما إنها صفية بنت حيبي »© لثلا بقع في نفوسهما تهمة له . 


عا امقكماا- 


4+ 5 وو وو . )1 
فصل : الطريق التاسع عشر 

وهذا من أظهر البينات . فاذآأ تواتر الشيء عنده »ونظافرت نه 
الاخبار » بحيث اشترك ف العلم به هو وغيره : حكم بموجب ما تواتر عنده )» 
كما اذا تواتر عنده قسق رجل ؛ أو صلاحه ودنئه ؛) أو عداوته لغيره أو 
فقر رجل وحاجته »© أو هوته أو سفره » ونحو ذلك : حكم بموجبه . ولم 
بحتجم الى شاهدين عدالين ؛ بل بيئة التواتر أقوى من الشاهدين بكثير . 
فانه بفيد العلم » والشاهدان غابتهما : أن بفيدا ظنا غالبا . 

وقد ذكر أصحابئنا ‏ كالقاضي »© وابي الخطاب »؛ وابن عثيل وغيرهم سا 
ما يدل على ذلك »© فانهم قالوا في الرد على ما زعم أن التواتر «حصل بأربعة : 
لو حصل العلم بخبر أربعة نفر لما احتاج القاضي ‏ اذا شهد عنده 'ربعة 
بالزنا ‏ أن يسأل عن عدالتهم وتركيتهم ٠‏ 

قال شيخنا : وهذا يقتضي أن القافي اذا حصل له العلم بشسهادة 

والتواتر يحصل بخبر الكفاو والفساق والصبيان . 

واذا كان بقضى بشهادة وأحد مع اليمين 4 وبدولها بالتكول 0 
وبشهادة الراة الواحدة ‏ حبث يحكم بذلك القضاء بالشواتر اولى 
واحرى وبيان الحق به أعظم من بيانه بنصاب الشهادة . 

فان قيل : فلو تواتر عنده زنا رجل ؛ أو امرأة » فهل له أن سحدهما 
بذلك ؟ قيل : لابد من اقامة الحد بالزئا من معابنة ومشاهدة له . ولا يكفى 
فيه القرائن واستفاضته في الناس » ولا يمكن في العادة التواتر بمعاسشة 


سسبو بجي بجوي ماس ا 


( 


)١(‏ في المخطوط حصل خط في ترقيم الفصول حيث لم يذكر ناسخها 
فصل ١‏ الطريق التاسع عثر ) وادريم مكانه الفصل العشرون ٠‏ 
- الل 5 


ذلك ومشاهدته » للاختفاء به وستره عن العيون . فيستحيل ف العادة 
أن بتوافر الخبر عن معابنته ٠‏ نعم © لو قدر ذلك بأن 'تى ذلك بين الناس 
عيانا » وشهد عدد كثير بقع العلم الضروري بخبرهم ل حلدة بذلك قطعاآ , 
ولأنتليى بالغريمة غير ذلك رولا تحمل سوا داب 


فصل : الطريق العشرون 


الحكم بالاستفاضة . وهي درجة بين التواتر والآحاد . فالاستفاضة : 
هي الاشتهار الذيبيتحدث به الناس © وفاض بيتهم 5 

وقد قسم الحنفية الاخبار الى ثلائة أقسام : 5 حصاد . وتواتر . 
واستفاضة . وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين » وخصوا به عسوم 
القرآن » وقالوا : هو بمنزلة التواتر ٠.‏ ومنهم من جعله قسما من أقسسام. 
التواتر وهذا النوع من الاخبار بجوز استناد الشهادة اليه ٠‏ ويجوز أن بعتمد 
الزوج علبه في قذف امرأته ولعائها » اذا استفاض في الناس زناها . ويجوز 
اعتماد الحاكم عليه . 

قال شيخنا في الذمي : اذا زنا بالمسلمة قتل . ولا برفع عنه القتل. 
الاسلام .. ولا بيشترط فيه“داء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم » بل 
يكفي استفاضة ذلك واشتهاره . هذا نص كلامه . 

وهذا هو الصواب .. لان الاستفاضة من أظهر البينات . قلا بتطرق 
الى الحاكم تهمة اذا استئد اليها ‏ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه. 
الذي بشاركه فيه غيره . ولذلك كان له أن ,قبل شهادة الشاهد اذا استفاض, 
في الناس صدقه وعدالته » من غير اعنبار لفظ شهادة على العدالة . ويرد 
شهادته وبحكم بفسقه بأستفاضة فجوره وكذبه . وهذا مما لا بعلم فيه بين. 
العلماء نزاع . وكذلك الجارح والمعدل : ,جرح الشاهد بالاستفاضة . 
ولا ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبدالعزيز »؛ وفسق الحجاج . 

والقصود : ان الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة عن, 
الشاهد والحاكم . وهى أقوى من شهادة اثنين مقبولين . 


لاما 


فصل : الطريق الحادي والعثشرون 


الاخبار اآحادا . وهو أن بخبره عدل يثق بخبره ويسكن اليه بأمن . 
فيغلب على ظنه صدقه فيه » أو يقطع به لقرينة به فيجءل ذلك مستندآ 
لحكمه . وهذا يصلح للترجيح والاستظهار بلا ريب .. ولكن هل يكفى وحده 
ف. الحكم » هذا موضع تفصيل ٠.‏ 

فيقال : إما أن يقترن بخبره ما يفيد ممه اليقين ام لا . فإن اقترن 
بخبره ما بفيد معه اليقين جاز أن بحكم به » وينزل منزلة الشهادة » بل 
عو شهادة محضة في أصح الاقوال . وهو قول الجمهور . فانه لا يشترط 
في صحة الشهادة ذكر لفظ « أشهد » بل متى قال الشاهد : رايت كينته 
وكيت » أو سمعت »)او نحو ذلك : كانت شهادة منه . وليسس في كتاب الله ) 
ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط 
لفظ « الشهادة » ولا عن رجل واحد من الصحابة »؛ ولا قياس »2 ولا 
استنباط بقتضيه . بل الادلة المتظافرة من الكتتاب والسسنة 4 وأقوال 
الصحابة » ولغة العرب تنفي ذلك . 

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة » وظاهر كلام أحمد ٠‏ وحكي ذلك عنه 
نصآ . قال تعالى ١١.:5(‏ قل هلم شهداءكم الذين بشهدون أن الله حرم 
هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) ومعلوم قطعة ؛ انه ليس المراد التلفظ 
بلفظة « اشهد » في هذا »؛ بل مجرد الاخبار بتحريمه . وفال الله ( ١55:4‏ 
لكن الله بشهد بما أنزل اليك ) ولا تتوقف صحة الشهادة على انه بقول 
سبحانه « أشهد بكذا » وقال نعالى ( 85:57 ولا يملك الذين لدعون من دونه 
الشفاعة الا من شهد بالحق ) أي اخبر به » وتكلم به عن علم » والراد به 
التوحيك . 

ولا تفتقر صحة الاسلام الى أن يقول الداخل فيه « أشهد'٠ن‏ 9# إله 
الا الله » بل لو قال « لا إله الا الله محمد رسول الله » كان مسسلما بالاتفاق . 
وقد قال صلى الله عليه وسلم « امرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
١لا‏ الأء وآن محمد] رسول الله » فاذا تكلموا بقول « لا إله الا الله ») حلت لهم 


كما - 


العصمة »؛ وان لم يأتوا بلفظ « أشهد » وقال تعالى ( "١ 6» 5٠:55‏ فأحسلبوا 
أئرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به) وصحح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال : « عدلت شهادة الزور الاشراك بالله » 
وقال « آلا أنبنكم بأكبر الكبائر ؟ الشرك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » 
وقول الرور » وفي لفظ « ألا » وشهادة الزور » فسمى قول الزرور شهادة ) 
وان لم يكن معه لفظ « أشهد » ٠‏ وقال أبن عباس « شهد عندي رجال 
مرضيون  -‏ وأرضاهم عندي عمر -. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
نهى عن الصلاة بعد العصر » حتى تغرب الشمس وبمد الصبح حتى تطلع 
الشمس » ومعلوم أن عمر لم يقل لابن عباس « أشهد » عندك ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذتك : ولكن 'أخيره فسسماه ابن عباس شهادة ٠‏ 


وقد تناظر الامام احمد وعلي بن المديني ف العشرة . رضوآن ألله 
عليهم ‏ فقال علي : اقول « هم في الجنة ولا أشهد بذلك » بناء على ان الخبر 
في ذلك .خبر آحاد فلا يفيد العلم ٠.‏ والشهادة اثما تكون على العلم ٠.‏ فقال له 
الامام احمد « متى قلت : هم في الجنة » فقد شهدت » حكاه القاضي أبو بعلي 
وذكره شيخنا رحمه الله ٠‏ 


فكل من أخبر بشيء فقد شهد به © وان 'لم يتلفل بلفظ « أشهد » . 
ومن العجب : أنهم احتجوا على قبول الاقرار بقوله تعالى ( 170:4 يا آيثها 
الذين آمثوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على الفسسكم ) 0 


قالوا هذا بدل على قبول إقرار المرء على نفسه . ولم بقل احد ؛ أنه 
لا يقبل الاقرار حتى المقر « أشهد على نفسي » وقد سماه الله شهادة .. 


قال شسيخنا : فأشتراط لففك « الشهادة » لا أصل له في كتاب الله 
ولاسئة رسوله ؛ ولا قول أحد من الصحابة ٠‏ ولا يتوقف اطلاق لفل 
« الشبادة » لغة على ذلك . وبالله التوفيق ٠‏ 


وعلى هذا : فليس الاخبار طريق آخر غير طريق الشهادة . 
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. 5 3 يش قم > 2« 5 
'الحكم بالخط المجرد . وله ثلاث صور : 
الصورة الاولى : أن برى القاضي حجة فيها حكمه لادان + فيطلب 
منه ( مضاءه . فعن أحمد ثلاث روايات احداهن : أنه اذا تيقن اله خطه 
نفذه » وان لم بذكره . والثانية : انه لا بنفذه حتى ذكره . والثالثة : انه 
“اذا كان في حرزه وحفظه نفذه » والا فلا . 
قال أبو الركات ٠‏ الرواية في شهادة الشاهد . البناء على -خطه اذا لم 
ببذكره ٠‏ والمشهور من مذهب الشافعي : آنه لا يعتمد على الخط »؛ لا في الحكم 
ولا في الشهادة , وفي مذهبه وجه آخر : انه بحون الاعتماد عليه اذا كان 
محفوظا عنده »؛ كالروابة الثالثة عن أحمد . 
وأما مذدهب أبي حنيفة » فقال * الخفاف ) قال ابو حنيغة : اذا وحد 
القاضي في ديوانه شيء لا يحفظه ‏ كاقرار الرجل بحق من الحقوق - وهو 
لا ذكر ذلك »© ولا يحفظه . فانه لا بحكم بذلك ؛ ولا بنفذه حتى بذكره . 
وقال أبو بوسف ومحمد ؛ ما وجده القافي في ديوانه ب من شهادة 
ضهود شهدواأ عنده لرجل على رجل بحق ؛ أو اقرار رجل لرجل بحق » 
والقاضي لا بحفظ ذلك ولا يذكره ‏ فانه ينفذ ذلك »© وبقخي به ؛ اذا كان 
تحت خاتمه محفوظا . ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه . 
وأما مذهب مالك ٠‏ فقال في الجواهر ٠.‏ لا يعتمد على اللخطل اذا لم 
بذكر . لامكان التزوير عليه . 
حكم به 4 لم بجز له أن بحكم به © الا أن بشهد عنده شاهدان . 
قال واذا نسى القاضي حكما حكم به » فشهد عنده شاهدان أنه قضى 
به © نفذ الحكم بشهادتهما » وان لم بذكره , 
وعن مالك روابة أخرى : أنه لا يلتقت الى البيئة بذلك ؛ ولا بحكم بها , 


كات 


بوجمهور أهل العلم على خلافها . بل اجماع أهل الحديث د'طبة على اعتماد 
الراوي على الخط المحفوظ عنده » وجواز التحديث به » ألا خلافا شاذآ 
الاتعتد به .. ولو لم يعتمد غلى ذلك لشناع الآسلام اليوم © وسسئة وسول الله 
هلان ال خلته واضلم: , 

فليس بأيدي الناس بعد كتاب الله الا هذه النسخ الموجودة من 
الننين + وكذلك كتنب الفقه:: الاععباد كها على التسخ +.وقد كان سوق 
الله صلى الله عليه وسلم يبعث كتبه الى الملوك وغيرهم 6 وتقوم بها حجته . 
.ولم يكن بشافه رسولا بكتابه بمضمونه ؛ ولا جرى هذا في مدة حياته صلى 
الله عليه وسلم . بل يدفع الكتاب مختوما » ويأمره بدفعه الى المكتوب اليه . 
وهذا معلوم بالضرورة لاهل العلم بسيرتة وأيامه . وفي الصحيح عنه صلى الله 
عليه وسلم انه قال « ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه ؛ يبيت ليلتين 
الا ووصيته مكتوبة عنده » ولو لم يجز الاعتماد على الخط لم يكن لكتابة 
وصية فائدة . 

قال اسحاق ابن ابراهيم : قلت لاحمد : الرجل يموت » ويوجد له 
وصية تحت رأسه من غير ان يكون :شهد عليها ؛ أو اعلم بها احدأ » هل 
يجوز إنفاذ ما فيها ؟ قال : ان كان قد عرف خطه » وكان مشهور الخط : 
فإنه ينغذ ما فيها . 

وقد نص في الشهادة : أنه اذا لم بذكرها وراى خطه : أنه لا يبشهد 
حتى بذكرها ٠‏ ونص فيمن كتب وصيته وقال أشهدوا على" بما فيها : أنهم 
لاانيدون الآ ان هوه ننه ء أو تقر عليه قيقر ها 

فاختلف اصحابنا . فمنهم من خر“ج في كل مسألة حكم الاخرى . 
.وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج ٠‏ 

ومنهم من ملع التخريج » واقر النصين . وفرق بينهما ٠‏ 

وأختار شيخنا التفريق > قال : انه اذا كتب وصيته » وقال : اشهدوا 
هلي" نما فيها © فاليم لآ يشهدون © لحوال أن يزيد في الوصية وينقص وبثير + 
واما اذا كتب وصيته ثم مات ©» وعرف أنه خطه . قائه يشهد به لزوال 
هذا المحذور . 
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والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط المرحي ٠‏ وكتثبه 
صلى الله عليه وسلم الى عماله والى الملوك وغيرهم تدل على ذلك . ولان 
ألكتابة تدل على المقصود . فهي كاللفظ ولهذا بقع بها الطلاق . 

قال القاضي : وثبوت الخط في الوصية بتوقف على معاينة البيئة أو 
الحاكم لفعل الكتابة . لانها عمل . والشهادة على العمل طريقها الرؤية . 

وقول الامام :حمد « أن كان قد عرف خطه وكان مشهور الخط . ينفف. 
ما فيها» يرد ما قاله القاضي . فان أحمد علق الحكم بالمعر فة والشهرة » من 
غير اعتبار معايئة الفعل . وهذا هو الصحيح . فان القصد حصول العلم 
بنسسبة الخط الى كاتبه . فاذا عرف ذلك وتيقن كان العلم بنسسبة اللفظ 
اليه .. فان الخط دال على اللفظ »© واللفظ دال على القصد والارادة 4 وغاية. 
ما بقدر : اشتباه الخطوط »© وذلك كما بفرض من اشتباه الصور والاصوات. 
وقد جعل الله سبحانه في خط كل كائب ما بتميز به من خط غيره كتميسز 
صورته وصوته عن صورته وصوته . والئناس شهدون شهادة 
الا سسترييون فيها ‏ أن هذا خط فلان » وان حازت مداكاته ومشابهيته 
فلابد من فرق . وهذا أمر بختص بالخط العربي »© ووقوع الاشلتياه 
والمحاكاة لو كان مانعآ اشع من الشهادة على الخط عند معابنته اذا قاب عنه » 
لجحواز المحاكاة . 

وقد دلت الادلة المتظافرة ‏ التي تقرب من القطع ‏ على قبول شهادة 
الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت ؛ مع ان تشسابه الاصوات ب ان 
لم يكن اعظم من تشابه الخطوط ‏ فليس دوله , 

وقد صرح أصحاب أحمد والشافعي بأن الوارث اذا وجد في دفتر 
مورثه . أن لي عند فلان كذا » حاز له ان بحلف على استحقاقه ©» وأظلسه 
منصوصا عنهما وكذلك لو وجد في دفتره : أني اديت الى فلان ماعلي » جاز 
له أن يحلف على ذلك اذا وثق مورثه وامالته . 

ولم يزك الخلفاء والقضاة والامراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم. 
الى بعض » ولا يشهدون حاملها على ما فيها ؛ ولا يقراونه عليه . هذا عمل 
التاس من زمن لبيهم الى الآن . 

نس ]كلاس 


قال البخارى في صحيحه « باب الشهادة على الخط © وما يجوز من 
ذلك وما بضيق منه ؛ وكتاب الحاكم الى عامله » والقاضي الى القاضي 6 وقال 
بعض الئاس كتاب الحاكم جائز الا في الحدود . قال وان كان القتل خطأ 
قوق بشائق لاتهال يؤفمه وائنا عاق مالا بعد ان لبت القمل .> فالخطا والعيد 
واحد . وقد كتب عمر الى عامله في الحدود وكتب عمر بن عبدالعزيز في 
سن كسرت وقال ابراهيم : كتاب القاضي الى القاضي جائر اذا عرف 
الكتاب والخاتم . وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي 
ويروى عن أبن عمر نحوه . وقال معاوية بن عبدالكريم الثقفي : شهدت 
عبدالملك بن يعلي ‏ قافي البصرة ‏ واياس بن معاوية » والحسن البصري » 
وثمامة بن عبدالله بن أنس » وبلال بن ابي بردة © وعبدالله بن يريدة : وعامر 
ابن عبيدة » وعباد بن منصور ؛ يجيزون كتب القضاة بغير محضر الشهود . 
فان قال الذي جيء عليه الكتاب : انه زور . قيل له : اذهب فالتمس 
المخرج من ذلك . » 

وأول من سأل على كتاب القاضي البيئة : ابن أبي ليلى ») وسوار بن 
فيوالله وكال كااو ني © حدقا عدالة. بن حرق قال :حلت كناب من 
موسى بن انس قافي البصرة ب واقمت عنده البينة ؛ أن لي عند فلن كذا 
وكذا ‏ وهو بالكوفة ب فجت به القاسم بن عبدالرحمن فأجازه . وكره 
الحسن البصري وأبو قلابة أن بشهد على وصية حتى بعلم ها فيها . لانه 
لا يدري © لعل فيها جورآ . وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل 
خيبر « إما أن تووا صاحكم »© واما أن تأذنوا بحرب ») أ,ه كلامه . 


واجان مالك الشهادة على الخطوط . فروى عنه ابن وهب في الرجل 
يقوم يذكر حتآة قدا ماك شهوده »© ويأتي بشاهدين عدلين على خط كاتب 
الخط قال نجوز شهادتهما على كاتب الكتاب اذا كان عدلا » مع يمين الطالب » 
وهو قول ابن القاسم . 

وذكر أبن شعبان عن أبن وهب أنه قال ؛ لا 7 خلذ بقول مالك في الشهادة 
على الخط م وقال الطدحاوي * خالف مالك جميع الفقهاء في ذلك .ه وعدو 
قوله شذوذا . 
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قال محمد بن الحرث : الشهادة على الخط خطأ . 'فقد قال مالك بي 
رجل قال : سمعت فلانا بقول : رايت فلانا قتل فلانا » أو قال سمعت : 
فلانا طلق امراته أو قذقها ‏ * انه لا بشهد على شهادثه الا أن بشهده . 
قال : والخط أبعد من هذا وأضعف . 
ش قال : ولقّد قلت لبعض القضاة أتجوز شهادة الموتى ؟ فقال ما هذا 
الذي تقول ؟ فقلت : انكم تجيزون شهادة الرجل بعد موته اذا وجدتم خطه 
في وثنيقة . فنسكت . وقال محمد بن عبدالحكم : لا يقضى في دهرنا بالشهادة 
على الخط » لان الناس قد احدثوا ضروبآً من الفجور . وقد قال مالك في 
الناس : تحدث لهم أقضية على نحو ما أحدثوا من الفحور . وقد روى 
عبدالله بن نافع عن مالك قال : كان من أمر الئاس القديم : إجازة الخواتيم » 
حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب فما يزيد على ختمه » فوعمل به ؛ حتى 
اتهم الناس . قصار لا بقبل الا بشاهدين 1 . ه واختلف الققهاء فيما اذا 
أشهد القاضي شاهدين على كتابه 4 ولم يقرآه عليهما ولا عرفهما بما فيه . 


فقال مالك : بجوز ذلك . ويلزم القافي المكتوب اليه قبوله . وقول 
لالشاهدان : ان هذا كتابه » دفعه الينا مختوماً . وهذا احدى الروايتين 
عن الامام أحمد 8 


وقال ابو حنيفة والشافعي وابو ثور : اذا لم بقراه عليهم' القافى : لم 
.يعمل القاضي المكتوب اليه بما فيه . وهو احدى الروايتين عن مالك . 
يو حجتهم : أنه لا يجوز أن يشيهد الا بما بعلم . 

وأجاب الآخيرون بألهما لم شهدا بما تضمنئه وائما شهدا بأنه كتاب 
القاضي وذلك معلوم لهما . والسنة الصربحة تدل على صحة ذلك . وتغير 
؟حوال الناس وفسادها بقتضي العمل بالقول الآخر . وقد بثبت عند القاضي 
من آمور الناس ما لا بحسن أن يطلع عليه كل احد ؛ مثل الوصايا التي بتتخو“ن 
الئاس فيها . ولهذا يجوز عند مالك وأحمد ‏ في احدى الروآابتين . بشهد 
على الوصية المختومة . وبحوز عند مالك : أن يشهدا على الكتاب المدرج » 
ويقولا للحاكم : أن نشهد على أاقراره بما في هذا الكتاب » دآن لم يعلما بما 
قرا . والجمهور لا بجحيزون الحكم بذلك . 


156 سه 


وقال المانعون من العمل بالخطوط : الخطوط قايلة للمشابهة 
والمحاكاة . وهل كانت قصة عثمان ومقتله الا بسبب الخط ؟ فائهم صنعوا 
مثل خاتمه » وكتسوا مثل كتاسابه ؛ حتى جرى ما جرى . ولذلك قال 
الشعبي : لا تشهد ابدآ الاعلى شيء تذكره . فانه من شاء اقش خاتما ) 
ومن شاء كتب كتاباً . 

قالوا : وأما ما ذكرتم من الآثار : فنعم وها هنا أمثالها » ولكن كان 
ذلك إذ الناس ناس . وأما الآن : فكلا ولما . واذا كان الامر قد تفير في زمن 
مالك وابن ابي ليلى حدى قال مالك : كان من امر الناس القدم اجازة 
انخواتم » حتى ان القاضي ليكتب للرجل الكتاب 4 فلم بزد على ختمه ؛ حتى 
أتهم الناس . قصار لا بقيل إلا شاهدان . وقال محمد بن عبدالحكيم : 
لا بقضى في دهرنا هذا بالشهادة على الخط . لان الناس قد احدثوا ضروباً 


من الفجور 6 وقد كان الناس فيما مضدى بحيزون الشلهادة على خاتم 
كتاب القاضي ٠‏ 


فان قيل : فما تقولون في الدابة بوجد على فخذها ( صطدقة » أو 
« وقف » أو « حبسسن » هل للحاكم أن بحكم بذلك ؟ 


قيل : تعم » له أن بحكم » وصرح به أصحاب مالك . فان هذه أمارة 
ظاهرة . ولعلها أقوى من شهادة الشاهد . وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث انس بن مالك رفي الله عنه قال « غدوت على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعبدالله بن ابي طلحة ليحنكه » فوافيته في بده الميسم سم إبل 
الصدقة » وللامام أحمد عنه « دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
بسم غئما في آذانها » وروى مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم عن أبيه انه قال 
اعمر بن الخطاب رضي الله عنه ١‏ ان في الظهر ذاقة عمياء . فقال عمر : اد فعها 
الى اهل بيت بنتفعون بها قال : هي عمياء فقال عمر : بقطرونها بالابل قال : 
فقلت : كيف تأكل من الارض ؟ قال : فقال عمر : امن نعم الجزية هي © ام 
من نعم الصدقة ؟ فقلت : من نعم الجزدة . فقال عمر : أردنم والله أكلها ) 
فقلت : ان عليها وسم الجزية » ولو لا'ن الوسم يميز الصدقة من غيرها ) 


م 56 جه 


ويشهد لما هو وسم عليه : لم يكن فيه فائدة بل لا فائدة للوسم الا ذلك . 
ومن لم بعتبر الوسم فلا فائدة فيه عئده . 

فإن قيل : فما تقولون في الدار يوجد على بابها أو حائطها الحجر مكتوبا 
فيه « إنها وقف ) أو ١‏ مسسجد » هل بحكم بذلك ؟ 

قيل ؛ نعم ) يقضى به . ويصير وقفاً . صرح به بعض أصحابنا »> 
وهن ذكره الحارثي في شرحه . 

فإن قيل : اليس يجوز أن ينقل الحجر الى ذلك الموضعه 7 

قيل : جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين ؛ بل هذا أقرب . لان الحجر, 
بشاهد حزءاً من الحائط داخلا فيه ») ليس عليه شيء من أمارات النقل, 
بل بقطع غالبا بأنه بني مع الدار . ولا سيما اذا كان حجرا عظيم وضع عليه 
الحائط بحيث بتعذر وضعه بعد البناء . فهذا من شهادة رجلين © او رجل. 
وامراتين . فان قيل : فما تقولون في كتب العلم يوجد على ظبرها وهوامشها 
كتنابة الوقف » هل للحاكم أن ي.حكم بكونها وقفآ بذلك ؟ 

قيل : هذا يختلف بأختلاف قرائن الاحوال . فاذا راينا كتبا مودعة 
في خرائن وعليها كتابة « الوقف » وهي كذلك مدة متطاولة . وقد اشتهرت. 
بذلك ! لم يسترب في كونها وقفا . وحكمها حكم المدرسة التي عهدت لذلك » 
وانقطعت كتب وقفها أو فقدت » ولكن يعلم الناس على نطاول المدة كونها 
وقفا فيكفي في ذلك الاستفاضة . فان الوقف يثبت بالاستفاضة . وكذلك. 
مصرفه . وأما اذا رآينا كتابا لا نعلم مقره ولا عرف من كتب عليه الوقفا . 
فهذا بوجب التو قف في آمره حتى بتبين حاله .. 
لم بلتفت اليها . وان تنوسطت : طلب الاستظهار » وسلك طريق الاحتياط 
وبالله التوفيق . 

وقد قال أاصحاب مالك في الرجلين بتنازعان في حائط 69 فينظر الى. 
عقده » ومن له عليه خشب أو سقف »2 وما أاشبه ذلك مما يرى بالعين : 
بقضى به لصاحبه . ولا كلف الطالب البينة ٠.‏ وكذلك القنوات التي نشق. 
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؟لدور والبيوث الى مستقرها اذا سدها الذي شقت داره » وأنكر أن يكون 
عليها مجرى لأحد . فاذا نظروا الى القناة التي شقت داره » وشهدوا بذلك 
عند القاضي » ولم يكن عنده في شهادة الشهود الذين وجههم لذلك مدفع ! 
الزموه مرور القناة على داره ٠.‏ ونهى عن سدها ومنع منه . قالوا : فاذا 
تظروا في القئاة تشق داره الى مستقرها ‏ وهي في قناة قديمة 4 والبنيان 
فيها ظاهر » حتى تصب في مستقرها ‏ فللحاكم ان يلزمه مرور القناة 
كما وجدت في داره ., 

قال ابن القاسم ‏ فيما رواه ابن عبدالحكم عنه ‏ اذ! اختلف الرجلان . 
في جدار بين داريهما ‏ كل بدعيه ب فان كان عقد بئائه اليهما فهو بينهما وان 
كان معقودآ الى احدهما ومنقطها عن الآخر : فهو الى من اليه العقد وان 1 
كان منقطعاً بيئهما حميعاً فهو بينهما . وان كان لاحدهما فيه كو'ى ولا شيء 
للآخر فيه وليس بمنعقد الى واحد منهما فهو الى من اليه مرافقه . وان 0 
كانت فيه كوى لكليهما فهو بينئهما »وان كانت لاحدهما عليه خشب »؛ ولا عقد 
فيه لواحد منهما . فهو إن له عليه الحمل . فان كان عليه حمل لهما جميعاآ 
كهو بيلهما . 

والمقصود ؛ أن الكتابة على الحجارة والحيوان وكتب العلم أقوى من | 
هذه الامارات بكثير . فهي أولى أن يثبت بها حكم تلك الكتابة » ولا سيما | 
عند عدم الممارض . وآما اذا عارض ذلك بينة لا تتهم » ولا تسستلد الى ممجرد 
التبديل يسبب املك والاستزادة . فانها تقدم على هذه الإمارات . 

وأما إن عارضها مجرد اليد : لم بلتفت اليها فإن هذه الامارات بمنزلة 
(لبينة والشاهد » واليد ترفع بذلك . 


فصل 


ومما بلحق بهذا الباب : شهادة الرهن بقدر الدين ؛ اذا اختلف الراهن 
والرتهن في قدره : فالقول قول المرتهن مع بمينه 4 ما لم بدع اكثر من قيمة 
الرهن © عند مالك واهل المدينة وخالفه الاكثرون 0 


ومذهبه 'رجم » واختاره شيخنا رحمه الله 5 


2 0 


وحجته : أن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلا من الكتاب والشهود 
يحفظ به الحق . فلو لم يقبل قول المرتهن » وكان القول قول الراهن ؛ لم 
يكن في الرهن قائدة , وكان وحوده كعدمه إلا في مو ضع واحد . وهو تقديم 
المرتهن بدينه على القرماء الذين ديونهم بغير رهن . وهو معلوم أن الرهن لم 
بشرع لمجرد هذه الفائدة وانما ذكره الله سبحانه في القرآن العظيم قائما مقام 
الكتاب والشهود . فهو شاهد بقدر الحق . وليس في العرف أن يرهن الرجل, 
ما يساوي ألف دشار على درهم ٠‏ 

ومن يقول « القول قول ااراهن » يقبل قوله : انه رهنه على لمن درهم, 
او اقل » وهذامما بشهد العرف ببطلانه ٠‏ 

والذين جعلوا القول قول الراهن : ألزموا منازعيهم بأنهما او اختلفا 
في صل الدين لكان القول قول المالك . فكذلك في قدر الدين , 

وفرق الآخرون بين السالتين بانه قد ثبت تعلق الحق به في مسالة 
النراع والرهن شاهد المرتهن » فمهما يصدقه » بخلاف مسألة الالزام , 


٠‏ يه و « وو 
فصل : الطريق الثالث والعشرون 

العلامات الظاهرة . وقد تقدمت في أول الكتاب . 
فقالوا : الركاز ما دفنته الجاهلية . ويعتبر ذلك برؤية علاماتهم عليه كاسماء 
ملوكهم وصورهم وحليهم 5 فأما ما عليه علامات المسلمين ب كأسمالهم أو 
قرآن ونحوه ‏ فهو لقطة لأنه ملك مسلم لم يعلم زواله عنه . وكذلك إن كان 
على بعضه علامة الاسلام » وعلى بعضه علامة الكفار . لان الظاهر : انه صار 
أسلم دفنه 4 وما لا علامة عليه فهو اقطة تغليبا لحكم الاسلام . 

ومنها :أن اللقيط لو أدعاء اثنان 4 ووصف أحدهما علامة مسكورة في. 
جسده : قدم في ذلك وحكم له . وهذا مذهب احمد وابي حنيفة . 

وقال الشافعي : لا بحكم بذلك »© كما لو أدعيا عيناً سواه ؛ ووصفف 
[أحدهما فيه علامة خفية . والمرجحون له بذلك فرقوا! بينهما بأن ذلك نوع 
التقاط . فقدم بالصفة » كلقطة المال .. وقد دل عليها النص الصحيح. 


ل ذا 


"- 
0 
1 


العريح . وقياس اللقيط على لقطة المال أولى من قياسه على دعوى غيره من 
الأعيان » على أن في دعوى العين اذا وصقها أحدهما بما بدل ظاهراً على 
صدقه نظرآً . 1 

وقياس المذهب في مسألة تداعي الزوجين * ترجيح الواصف إذن . 
وقد جرى لنا نظير هذه المسألة سواء ©» وهو أن رحلين تداعيا صرة فيها 
دراهم فسأل ولي الامر أحدهما على صفتها ؟ فوصفها بصفات خفية . فسأل 
الآخر فوصفها بصفات أخرى . فلما أعتبرت طابقت صفات الاول لها ٠.‏ وظهر 
كذب الآخر فعلم ولي الامر والحاضرون صدقه في دعواه وكذب ضاحيه 5 
فدفعها الى الصادق . 

وهذا قد يقوىي بحيث بفيد القطع . وقد بضعف وقد بتوسط . 

وملها : وحوب دفع اللقطة الى واصفها . قال أحمد.- في روابة 
حرب ‏ أذا جاء صاحبها قعر ف الوكاء والعفاص قانئها ترد البه » ولا تذهب 
الى قول الشافعي ! ولا ترد عليه إلا ببيئة . 

وقال أبن مشيثر : أن جاء رجل فأدعى اللقطة وأعطاه علامتها : يدفع ْ 
اليه ؟ قال : نعم . وقال : اذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس 3 
في كلب مله حي 

ونص أيضا على المتكاربين يختلفان في دفن الدار ؛ كل واحد منهما 7 
بدعيه » فمن أصاب الوصف كان له . وبذلك قال مالك واسحاق وأبو عبيد , 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن غلب على ظن الملتقط صدقه جازل 
الدفع » ولم دجب وان لم بغلب لم بجز . لاله مدع »© وعليه البينة . 1 


والصحيح : الاول . لماروى مسلم في صحيحه من حدبث ابي بن كعب 

فذكر الحديث ب وفيه « قان جاء احد بشبرك بعددها ووعائها ووكائها ١‏ 

فأعطها إياه » وفيحديث زيد بن خالد « فان جاء صاحبها فعرف مقاصها ْ 

وعددها ووكائها فأعطها اباه » والامر للوجوب . والوصف بيئة ظاهرة : فانها 

من البيان .. وهو الكشف والايضاح . والمراد بها : وؤضوح ححة الدعوى 

واتكشافها » وهو موجود في الوصف 0 1 
وواب 


فصل : الطريق الرابع والعشرون 

الحكم بالقرعة . وقد تقدم الكلام عليها مستو فى » والحجة في إنباتها ؛ 
وانها "قوى من كثير من الطرق التي بحكم بها من ابطلها ؛ كمعاقد الشمط 
والخص » ووجوه الآجر ونحو ذلك . واقوى من الحكم بكون الزوجة فراشا 
بمجرد العقد 6 وان علم قطعا عدم اجتماعهما . واقوى من الحكم 
بالتكول المجرد ٠‏ 

فصل : الطريق الخامس والعشرون 

الحكم بالقافة . وقد دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعمل خلفاؤه الراشدون والصحابة من بعدهم . منهم عمر بن الخطاب » 
وعلي بن أبي طالب وابو موسى الأشعري » وابن عباس »© وانس بن مالك رضي 
الله عنهم . ولا مخالف لهم في الصحابة . وقال بها من التابعين : سعيد بن 
المسيب » وعطاء بن ابي رياح والرهري »© وإباس بن معاوية © وقتادة » 
وكعب بن سوار . ومن تابعي التابعين : الليث بن سعد ؛ ومالك بن أنس » 
واصحابه . وممن بعدهم : الششافعي واصحابه » وإسحاق وأبو ثور » 
واهل الظاهر كلهم . 

وبالجملة : فهذا قول جمهور الامة . 

وخالفهم في ذلك ابو حئيفة وأصحابه وقالوا : العمل بها تعويل على 
مجرد الشبه . وقد يقع بين الاجانب »© وينتفي بين الأقارب ٠‏ 

وقد دل على اعتبارها سنة رسول الله صلى الله علبه وسلم » قالت 
عائشة رضي الله عنها : « دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو 
مسرور ؛ تيرق أسارير وجهه »© فقال : أي عائشة ؛ ألم تري 'ن مجحزز 
الدلجي دخل »© فرأى اسامة وزيدآ » وعليهما قطيفة » قد غطيا رأسيهما » 
وبدت أقدامهما . فقال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض » وفي لفل « دخل 
قائف والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد » واسامة وزبد بن حارثة 
مضطجمان . فتال : ان هذه الاقدام بعضها من بعض . فسر بذلك النبي 
صلى الله عليه وسلم . واخبر به عائشة » متفق عليهما . وذلك يدل على أن 

00 


إلحاق القافة ينيد النسب »؛ لسرور النبي صلى الله عليه وسلم به . 
.وهو لا يسر يباطل . 

فان قيل : النسب كان ثابتا بالفراشى . قسر التبي صلى الله عليه 
وسلم بموافقة قول القائف للفراش . لا انه أنبت النسب يقوله . 

قيل : نعم » النسب كان ثابتآ بالفراش .. وكان الئاس يقدحون في 
نسبه » لكنه أسود وأبوه أبيض . فلما شهد القائف بأن تلك الاقدام بعضنها 
من بعض سر النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشسهادة التي أزالت التهمة » 
حتى برقت أسارير وجهه من السرون ٠.‏ 

ومن لا دعتير القافة بقول : هي من أحكام الجاهلية . ولم يكن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليسر لها » بل كانت اكره شيء البه . ولو كانت 
باطلة لم يقل لعائشة « الم ترى أن مجززآ المدلجي قال كذا وكذا ؟ » فان هذا 
إقرار منه » ورضى بقوله . ولو كانت القافة باطلة : لم يقر عليها . ولم 
بعث في طلبهم قافة . فأتى بهم » . 

روآه أبو داود بأسناد صحيح . فدل على اعتبار القافة والاعتماد عليها 
ف ال لحملة . قفأستدل باأثر الاقدام على الطلوبين .. وذلك دليل حسن على 
اتحاد الاصل والفرع فان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة بكون الولد 
لسسخة أبيه . 

وقد ذكر عبدالرزاق عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عروة « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عله دعا القافة في رجلين اشتركا في الوقوع على 
امرآة في طهر واحد 4 وأدعيا ولدها فألحقته القافة بأحدهما )ا 

قال الزهري : اخذ عمر بن الخطاب ومن بعده ينظر القافة في مثل 
هذا . واأسئاده صحيح متصل . فقد لقى عروة عمر واعتمر معه . 
رجلان في طهر امرأة . فولدت . فدعا عمر بالقافة » فقالوا : قد أخذ الشبه 
مثهما جميعا فجعله عمر بيئهما » وهذا صحيح أيضاً . 

جه !اسه 


عند عمر بن الخطاب . فجاءه رجلان يختصمان في غلام »؛ كلاهما بدعي انه- 


أبنه . فقال عمر : ادعوا لي أخا بني المصطلق ٠‏ فجاء » وأنا جالسسى . ققال ؛ 
أنظر : ابن أيهما تراه 5 فقال : قد اشتركا فيه جميعآ . فقال عمر : لقد ذهب 
يك يصرك المذاهب ٠.‏ وقام فضربه بالدرة . ثم دعا ام الغلام ‏ والر حسلان. 
جالسان » واللمصطلقي جالس فقال لها عمر: أبن أبهما هو ؟ قالت : كنت 
نهذاا » فكان يطوني »© ثم سسسكني حتى يستمر بي حملي »© ثم يرسلني حتى, 
ولدت منه اولادآ ثم أرسلنئي مرة » فأهرقت الدماء » حتى ظئنت أنه لم ببق 
قالت : ما أدري من 'أبهما هو ؟ قال فعجب عمر للمصطلقي . وقال للغلام . 
خذ بيد أبهما شت .. فأخذ بيد أحدهما واتبعه ») . 

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب ‏ في رجلين اشتركا في طهر امرأة » 
فحملت غلامة يشبههما ‏ فر فع ذلك الى عمر بن الخطاب « فدعا القافة . 
فقال لهم : انظروا فنظروا.. فقالوا نراه يشبههما . فألحفه بهما . وجمله 
درتهما ويرثانه » وجمعله بينهما » قال قتادة : فقلت لسعيد ين المسسيب 2 
أن عصبته ؟ قال : للباقي منهما . 

وروى قابوس بن أبي ظبيان عن ابيه عن علي « أن رجلين وقعا على 
أمرأة في طهر واحد . فجاءت بولك .. فدعا له علي رضي الله عنه القافة 7 
وجعله بنهما حميعاً يرثهما ويرثانه » 5 


وروى عبدالرزاق عن معمر بن أبوب عن ابن سيرين قال « اختتصم الى 
أبي موسى الاشعري في ولد أدعاه دهقان ورجل من العرب . فدعا القافة . 
فنظروا اليه » فقالوا للعربي : انت أحب الينا من هذا العلج » ولكن ليس 
بأبنك فخل عنه فانه ابنه » . وروى زياد بن أبي زياد قال ١‏ انتفى أبن عباس 
من ولد له . فدعا له ابن كلدة القائف فقال : اما انه ولله . وأدعاه 
إن دام 1 | 
وصح عن قتادة عن النضر بن أنسن « أن السا وطيء جارية لنه 35 
قولدت جاربة . فلما حضر قال : أدعو لها القافة . فان كانت منكم 
فألحقوها بكم » . 
ل ]ء؟ سه 


ات 5 


000 
ا 


وصم عن حميد « أن أنساآ شك فى ولد له ) فدعا له القاقة » . 
وهذه قضايا في فطنة الشهرة 3 فيكون إجماعاً 3 


قال حنبل : سمعت أيا عبدالله قيل له : تحكيم بالقافة ؟ قال : نعم . 

نم يزل الناس على ذلك ٠‏ 
فصل 

والقياس واصول الشريعة تشهد للقافة . لان القول بها حكم يستند 
الى درك امور خفية وظاهرة » توجب للنفس سكوناً فوجب اعتباره » كنقد 2 
الناقد © وتقويم المقوم . ا 

وقد حكى ابو محمد ابن قتيبة : أن قائفا كان يعرف اثر الانثى من أثر 
الذكر . واما قولهم « انه بعتمد الششبه » فنعم . وهو حق . قالت أم سلمة 
« با رسول الله » أو تحتلم المرأة ؟5 تريت داك فيم يش بهها ولدها ؟ » 
متفق عليه . ولمسلم من حديث انس بن مالك من ام سليم قالت « وهل يكون ' 
هذا يعني الماء ‏ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم .. فمن أبن يكعون 0 
الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض » وماء المراة رقيق أصفر ” فمن أيهما علا ' 
أو سبق يكون الشبه منه » وعن عائشة : أن امرأة قالت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم « هل تغتسل المراة اذا هي احتلمت » وابصرت الماء ؟ 
فقال : نعم . فقالت لها عائشة : تربت بداك . فقال لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : دعيها » وهل يكون الشبه الا من قبل ذاك ؟ » رواه مسلم . 0 
وله ابضا من حديث أبي اسماء الرحبي عن ثوبان قال « كنت قائماً عند 
رسول الله صلى الله علية وسلم فجاء حبر من أحبار بهود . فقال ١‏ السسلام, 
عليك ‏ الحديث بطوله ‏ الى ان قال : جئت أسألك عن الولد ؟ فقال : ماء 
الرجل ابيض . وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا » فعلا مني الرجل مني المرأة ا 
ذكر؟ بأذن الله . واذا علا مني امرأة مني الرجل 'نثى بأذن الله » ٠‏ وسمعته 
شنيخنا رحمه الله يقول : في صحة هذا اللفظ نظر . قلت : لان المعروف 
المحفوظ في ذلك : انما هو تأثير سبق الماء في الشبه . وهو الذي ذكره 
البخاري من حديبث أنس «١‏ أن عبدالله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله 


عت ١‏ + 1ت ' ا 


عليه وسلم المدشة . فأتاه . فسآله عن أشياء . قال النيي صلى ألله علية 
وسلم : وأما الوك فاذ! سسق ماء الرجل ماع المرأة : نزرع ألولك .. وإذآا س 7 
.ماء المرأة ماء الرحجل ؛ نرعت الولد » 8 

فهذا السوّال الذي سأل عنه عبدالله بن سلام . والجواب الذي تجابه 
به النبي صلى الله عليه وسلم : هو بغير السؤال الذي سال عنه الحبر . 
بوالجواب واحد .- ولا سيما إن كانت القصة واحدة 8 والحبر هو عبدالله بن 
حير من اليهود » وان كانتا قصتين والسؤال واحد : فلايد أن يكعون 
.الجواب كذلك . 

وهذا بدل على أنهم إنما سالوا عن الشبه . ولهذا وقع الجواب به . 
,وقامت الحجة وزالت به الشبهة . 

وأما الاذكار والايناث 5 فليس سبب طبيعي 3 وائما يه : الفاعل 
المختان الذي يأمر اللك به » مع تقدير الشقاوة والسسعادة والرزق والاحا 5 
.رلذلك جمع بين هذه الاربع في الحديث « فيقول الملك : بارب » ذكر ؟ 
با رب : انثى ؟ فيقشي ربك ما شاء » ويكتب الملك 6 وقد رد سبحانه ذلك 
“الى محض مشيثته في قوله تعالى (؟55:65 4 .0 بهب لمن بشساع إنانا وهب 
لمن بشاء الذكور » أو يروجهم ذكرانا وإناثاً ٠.‏ ويجعل من يشاء عقيما ) 
قوع سيا 3ل عن اسينيقةه بالفقل , 7 الندن .مو قف قال أقيلن الله 
عليه وسلم في حديث أم سليم « مام الرجل غليظ أبيض دوماء المرأة رقيق 
أصفر . فمن أبهما علا أو سيق يكون الشبيه » . 

جيل القنيه شيمين ا علو الاء وينشيقة :» 

وبالجملة فعامة الأحاديث إثما هي في تأثبر سيق اللماء وعلوه في الشسه 
.وائما جام تأثير ذلك ف الاذكار والاسناث ف حدديك ثو بان وله . وهوق 
“تفرد بأسئاده ٠‏ 


فيحتمل أنه اشتبه على الراوي فيه الشبه بالاذكار والابيناث . وان 
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كان قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهو الحق الذي لاشك فيه . 
ولا يناني سائر الاحاديث .. فان الشبه من السيق » والاذكار والايناث : من 
العلو . وبينهما فرق وتعليقه على المشيئة لابناني تعليقه على السبب . كما 
إن الشقاوة والسعادة والرزق معلقات بالمشيئة » وحاصسلة بالسيب » 
والله اعلم . 

واللقصود : ان النبي صلى الله عليه وسلم أعتير الشبه في لحوق 
النسب . وهذا معتمد القائف » لا معتمد له سواه . وقد قال النبي صلى : 
الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين « اذا جاءت به اكحل العينين »؛ سابع 
الأليتين ؛ خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء . فجاءت به كذلك © فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : لو لاما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ») 
رواه اليخاري . فأعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وجمله لمثسبهه .. 


فان قيل : فهذا حجة عليكم » لانه س مع صريح الشبه ‏ لم يلحقه 
ميهي السم د 0 
قيل : انما منئع إعمال الشبه لقيام مانع اللعان : ولهذا قال النبي صلى 0 
الله عليه وسلم « لو لا الايمان لكان لي ولها شأن » فاللعان سبب أقوى من 
الشبه ؛ قاطع النسب . وحيث اعتبرنا الشبه في لحوق التسب فائما ذاك 
اذا لم بقاومه سبب أقوى مته .. ولهذا لا يعتير مع الفراش © بل يحكم ا 
بالولد للفراش ؛ وأن كان الشيه لغير صاحبه 6 كما حكم النبي صلى الله عليه 
وسلم في قصة عبد بن زمعة بالولد المتنازع فيه لصاحب الفراش . ولم يعتبر 
الشبه المخالف له . فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في حجب ا 
سودة » حيث انتفى المانع من إعماله في هذا الحكم بالنسبة اليها . ولم يعمله ظ 
في النسب لوجود الفراش .. ْ 
واصول الشرع وقواعده » والقياس الصحيح : يقتضي اعتبار الشبه 5ْ 
في لحوق النسب والشارع متشوف الى اتصال الانساب وعدم انقطاعها . ١‏ 
ولهذا اكتفى في ثبوتها بادئى الاسباب : من شهادة المراة الواحدة على 
الولادة » والدعوى المجردة مع الامكان ؛ وظاهر الفراش فلا يستبعد ان يكون 


شد ها ء الات 


الثشسبه الخالي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته .ولا نسية بين قوة اللحاق 
بالشيه وبين ضعف اللحاق لمحرد العقد » مع القطع يعدم الاجتماع ) في 
مسألة المشرقية والمغربي » ومن طلق عقيب العقد من غير مهلة . ثم جاءت 
بولد ٠.‏ قان قيل : فقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم الشيه في لحسوق 
النسب »؛ كمافي الصحيح : أن رجلا قال له « ان امرأني ولدت غلاما أسود . 
فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : 
فهل فيها من أورق ؟ قال : نعم » ان فيها لورقا . قال : فأنى لها ذلك ؟ 
قال : عسى أن يكون نزعة عرق . قال : وهذا عسى أن بكون نزعة عرق » . 

قيل : انما يعتبر الشبه ها هنا لوجود الفراش الذي هو أقوى مله 
كما في حديث ابن أمة زمعة . ولا بدل ذلك على أنه يعتبر مطلقا . بل في 
الحديث ما يبدل على اعتبار الشنيهة . فاته صلى الله عليه وسلم أحال على نوع 
آخر من الششبه . وهو نزع العرق . وهذا الشبه اولى لقوته بالفراش . 
والله اعلم . 

قالت الحنفية : اذا لم بنازع مدعي الولد فيه غيره فهو له . وان نازعه 
غيره فان كان احدهما صاحب فراش : قدم على الآخر . فان انولد للفراش . 
وان استويا بي عدم الفراش »؛ فان ذكر ؛ حدهما علامة بحسده ووصفه بصفة 
فهو له . وان لم يصفه واحد منهما » فان كانا رجلين ٠‏ أو رحلا وامراة : 
الحق بهما . وان كانا امراتين » فقال ابو حثيفة : يلحق بهما حكنما » مع العلم 
بأنه لم بخرج الا من إحداهما . ولكن الحقه بهما في اللهكم ؛ كما لو كان 
المدعى به مالا فأحرى الانسان محري الاموال والحقوق . 


وقال ابو يبوسف ومحمد ؛ لا يلحق بهما ؛ كما قال الجمهور » للقطلع 
بأنه يمستحيل أن بولد منهما » بخلاف الرحلين . فانه يمكن تخليقفسه من 
مائهما ؛ كما بخلق من ماء الرجل والرآة . 

فالوا : وقد دل على اعتبار العلامات : قصة شاهد بوسف »؛ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم للملتقط « أعر ف عفاصها ووكاءها ووعاءها . فان 
حام صاحبها فعر فها فأدها اليه » . 


1ع 


3 يونا 


قالوا : ولو آثرت القافة والشبه في نتاج الآدمي لاثر ذلك في نتاج 
الحيوان فكنا نلحكم بالشيه في ذلك »© كما نحكم به بين الآدميين ٠‏ ولا نعلم 
بذلك قائلا . قالوا : والششبه أمر مشهود مدرك بحاسة البصر . فإما أن 
بحصل لنا ذلك بالمشاهدة أو لا بحصل . فإن حصل لم تكن في القائف 
فائدة » ولا حاجة اليه . وإن لم بحصل لنا بالشاهدة لم تنصدق القائقفا . 
«فإنه يدعي أمرآ حسيا لا يدرك بالحس . 


قالوا : وقد دل الحس على وقوع التشابه بين الاجانب الذين لا نسب 
بالمشاهدة لا يمكن ححده . فكيف بكون دليلا على النسب »© ويثبت به 
.وتساويا فيه. فيحب أن يتساويا في حكمه .. فاله بمكن كونه مثهما . وقد 
.استلحقه كل واحد منهما . والاستلحاق اقوى من الشبه . ولهذا قالوا : 
او استلحقه مستلحق ووجدنا شبها بيئا بغيره : الحقناه بمن استلحقه . 
ولم لتفت الى الشبه . 

قالوا : ولأن القائف إمآ شاهد واما حاكم . فإن كان شاهدا فمستلد 
شهادته الرؤبة .وهو وغيره فيها سواء . فجرى تفرده في الشهادة مجرى 
.هاهنا الى الرؤية والشبه . وقد عرف أنه لا بصلح طريقا . 

قالوا : ولو كانت القافة طريقا شرعيا لما عدل عنها داود وسليمان 
ملوات الله وسلامه عليهما في قصة الولد الذي ادعته المراتان » بل حكم به 
.داود للكبرى وحكم به سليمان للصغرئ بالقرينة التي #سستدل بها من 
.شفقتها عليه بأقرارها به للكبرى . ولم يختبر قافة ولا شبها . 

قالوا : وقد روى زيد ابن أرقم قال « اتي علي رفي الله عنه س وهو 


بالء؟ سم 


|| 


باليمن ‏ بثلائة وقعوا على امرأة في طهر واحد.. فسأل اثئين اتقران لهذأ 
بالولد ؟ قالا : لا » حتى سألهم جميعا . فجعل كلما سأل اننين قالا : لا . 
فأقرع بيهم . فالحق الولد بالذي صارت اليه القرعة . وحعل عليه ثلثي 
الدية . قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم » فضحك حتى 
بدت واجذه )١(»‏ وفي لفظ « فمن قرع فله الولد . وعليه لصاحبه ثلثا 
الدية « . وفي لفظ » فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسام فقال : لا أعلم 
إلا ما قال علي » آخرجه الامام احمد في المسئد وابو داود والنسائي وابن 
ماجه والحاكم في صحيحه .. 

قال أبو محمد ابن حزم : هذا خبر مستقيم السند » نقلته كلهم 
ثقات أ.ده . 

وهذاحديث مذاره على الشسعبي ٠‏ وقد روواه عنه جمساعة . 

فرواه بحيى بن سعيد القطان وخالد بن عبدالله الواسطي »© وعبدالله 
أبن نمير 4 ومالك بن اسماعيل النهدي »© وقيس بن الربيع . عن الاجلح 
بحيى بن عبدالله بن حجية الكندي ل عن الشعبي عن عدالله بن الخليل 
الحضرمي الكوني عن زيد ابن ارقم . ومن هذا الوجه : أورده الحاكم . 
وكذلك رواه سفيان بن عييئة » وعلي بن مسهر عن الاجلح » وقالا : عبدالله 


ابن ابي الخليل : ورواه شعبة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي, 


الخليل > ابن أبي الخليل « أن ثلاثة نثر اشتركوا » ولم يذكر زيدا ولم 
برقعه ورواه عبدالرزاق عن الثوري عن صااح بن صالح الهمداني عن 
الشعبي عن عبد خير الحغرمي . ورواه ابن عييئة وجرير بن عبدالحميد 
وعبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي بن ذديح 
ويقال : ذرى الحغرمي - عن زيد ٠.‏ وروأهة خالد بن عبدالله الواسطي 


٠. دوآه ابو داود والنسائي وابن ماجه‎ )١( 
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وبالحملة : فيكفي أن في هذا الحديث أمير المؤمئين . وفي الحديث 


واذا كان شعبة في حديث لم يكن باطلا . وكان محفوظا . وقد عمل 
به أهل الظاهر . وهو وجه للشافعية عند تعارض البيئة ‏ وهو ظاهر ل 
بل صريح ل في عدم اعتبار القافة . فإتها لو كانت معتبرة لم يعدل عنها 
أن الشبرعة : 

قالوآ : وأصح ما معكم : حديث أسامة بن زيد . ولا حجة فيه . لآن 
النسب هناك ثابت بالفراش .. فوافقه قول القائف » فسر النبي صلى الله 
عليه وسلم بموافقة قول القائف تفرعه الذي جاء به من أن الولد للفراش 
وهذا الاخفاء به فمن ايبن يصلح ذلك لاثبات كون القافة طريقا مستقلا بشبات 
النسب ؟ قال أصحاب الحديث : نحن إنما نحتاج الى القافة عند التنازع 
في الولد » نفيا وإثباتا » كما اذا أدماه رجلان أو امراتان » او اعترف الرجلان 
بأنهما وطنًا المرأة بشمبهة ؛ وأن الولد من أحدهما »© وكل منهما يلفيه عن 
نفسه ٠.‏ وحيتئذ فإما أن رجح أحدهما بلا مرجح ولا سبيل اليه . وإما ؛ن 
نلغي دعواهما فلا يلحق بواحد منهما وهو باطل أبضا . فانهما معتر فان 
سيب اللحوق . وليس هنا سبب فيرهما . وإما أن يلحق بهما مع ظهور 
الشبه البين بأحدهما » وهو أيضآ باطل شرعا وعرفا وقياسا كما تقدم . 
وإما ان يقدم احدهما بوصفه لعلامات في الولد » كما بقدم واصف اللقطة 
وهذا لا اعتبار به ههنا » بخلاف اللقطة . والقرق بينهما ظاهر . قإن إطلاع 
فير الاب على بدن الطفل وعلاماته غير مستبعد » بل هو واقع كثيراً . فإن 
الطفل بارز ظاهر لوالديه وغيرهما . وأما إطلاع غير مالك اللقطة على عددها 
وعفاصها ووعائها ووكائها : فأمر في غابة الندرة » فان العادة جارية بأخفائها 
.وكتمانها » فإلحاق إحدى الصورتين بالاخرى ممتئع .. 

وأما الالحاق بأبوين © فمقطوع ببطلانه واستحالته » عقلا وحسا » 
فهو كألحاق إبن ستين سنئة بأبن عشرين .. 

وكيف بنكر القافة الى مدارها على الشسبه الذي وضعه الله سيحانته 


سكياس 


بين الوالدين والولد من يلحق الولد. بأيوين ؟ فاآين ؛حد هذين الحكمين من 
الآخر 5 في العقل والشرع والعرف والقياس . : 

وما اثبت الله ورسوله قط حكمآة من الاحكام يقطع ببطلان سبيه حسآ 
أو عقلا » فحاشا أحكامه سبحانه من ذلك . فائه لا أحسن حكمآ منيه 
سبحانه وتعالى » ولا أعدل . ولا يحكم حكمآ يقول المقل : ليتبه حكم 
بخلافه » بل ؟حكامه كلها مما بشهد العقل والفطرة بحسنها » ووقوعها على 
أتم الوجوه واحسئها ©» وانه لا يصلح في موضعها سواها ٠.‏ 

وآانت اذا عرضت على العقول كون الولد من إثئين لم تجد قبولها له 
كقبولها لكون الولد أن أشبهه الشيه البين . فان هذا موافق لعادة الله 
وسنته في خلقه . وذلك مخالف لعادته وسنته ٠‏ 

وقولهم « انهما استويا في سبب الالحاق . وهو الدعوى ‏ فيستويان 
في الحكم » وهو لحوق النسب » . 

فيقال : القاعدة ان صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي مهما 
أمكن » وقد آمكن » ها هنا بيانها بالشبه الذي يطلع عليه القائف . فكان 
اعتبار صحتها بذلك أولى من اعتبار صحتها بمجرد الدعوى ٠‏ فاذا انتفى 
السيب الذي يبين صحتها من غير جهة المدعي ‏ كالفراش والقافة ‏ بغير 
.عمال الدعوى »© فاذا استويا فيها استويا في حكمها ‏ فهذا محض الفقه 
ومقتضى قواعد الشرع . 

وأما أن تعمل الدعوى المجردة مع ظهور ما يخالفها من الشسبه البين 
. الذي نصبه الله سبحانه وتعالى علامات لثبوت البسب شرعا وقدرا : فهذا 
مخالف للقياس ولاصول الشرع .. 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « البينة على المدعي '» 
و ١‏ البينة » اسم لا ببين صحة الدعوى والشبه : بين صحة الدعوى . فاذا 
كان من جانب أحد المتلاعنين كان النسب له . وان كان من حهتهما ,كان 
النسب لهما. ١‏ ع 
وكولهم : « لى أثر الشبه والقافة في نعاج ادي اث في تسا 
الحيوأن » ٠.‏ جوابهة من وجوه ٠.‏ 
ص إقيآ'11 سه 


. أحدها : منع الملازمة » أذ لم يذكروا عليها دليزز سوى مجرد 
الدعوى © فأين التلازم شرعا وعقلا بين الناس ؟. 

الثاني : أن الشارع يتشوف الى ثبوت الانتساب مهما أمكن »6 ولا 
بحكم بانقطاع النسب الا حيث تعذر اثباته » ولهذا ثبت بالفراش وبالدعوة 
.وبالاسباب التي بملثها لا بيت نتاج الحيوان . 

الثالث : أن اثبات النسب فيه حق لله وحق للولد وحق للاب » 
وبترتب عليه من أحكام الوصل بين العباد وما به قوام مصالحهم ما بيترتب » 
فائبته الشرع بأنواع الطرق التي لا بثبت بمثلها نتاج الحيوآن .. 

الرابع : ان سببه الوطء . وهو انما يقع غالبا في غاية التستر والتكتم 
عن العيون وعن اطلاع القريب والبعيد عليه » فلو كلف البيئة على سببه 
لضاعت أنساب بني آدم » وفسدت أحكام الصثلات التي بيئهم ولهذا ثبت 
بأبسر شيء من مراش ودعوى وشبه » حتى أثبته أبو حنيفة بمجرد العقد » 
مع القطع بعدم وصول أحدهما الى الآخر © واثبته للاثنين مع القطع بعدم 
وصول احدهما الى الآخر وخروجه منهما احتياطة للنسب »؛ ومعلوم أن 
الشنبه اولى. وااقوى من ذلك بكثين » 

الخامس : أن القصود من نتاج الحيسوان ؛ إنما هو المال المجرد » 
قدعواه دعوى مال محض »؛ بخلاف دعوى النسب . ثأين دعوى المال من 
دعوى النسب 5 وآين أسساب ثبوت أحدهما من اسباب ثيوت الآخر ؟ 

السادس : أن المال يباح بالبذل » ويعاوض عليه » ويقبل التقل 
وتجوز الرغبة عنه . والنسب بخلاف ذلك ٠‏ 

السابع : أن الله سبحانه جعل بين ؟أشخاص الآدميين من الفروق في 
صورهم وأصواتهم وحلاهم ها بتميز به بعضهم من بعض »© ولا بقع معصه 
الاشتباه بينهم » بحيث يتساوى الشخصان من كل وجه الا ني غاية الندرة ) 
مع أنه لابد من الفرق وهذا القدر لا يوجد مثله بين أشخاص الحيوان ٠‏ بل 
التشابه فيه أكثر »6 والتماثل اغلب ٠‏ فلا يكاد الحس بميز: بين نتاج حيوان 
ونتاج غيره برد كل منهما الى أمه وابيه » وان'كان قد يقع ذلك » لكن وثوعه 
قليل بالنسسبة الى أشنخاص الآدمي فالحاق #حدهها بالآخر ممتنع .. 
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قولهم : « ان الاعتماد في القافة على الششيه وهو أمر مدرك بالحس . 
فان حصل بالمشاهدة : فلا حاجة الى القائف » وان لم يحصل لم يقبل قول. 
القائف » جوابه أن يقال : الامور المدركة بالحس نوعان : 

نوع يشترك فيه الخاص والعام » كالطول والقصر » والبياض والسواد 
ونحو ذلك .. فهذا لا يقبل فيه تفرد المخبر والشاههد بما لا بدركهه. 
الئاس معصهة . ش ' 


والثاني : ما لا يلزم فيه الاشتراك » كرؤية الهلال » ومعر فة الاوقات » 
وأخذ كل من الليل والنهار في الزيادة والنقصسان . ولحو ذلك مما بختص. 
بمعر فته أهل الخبرة من تعديل القسمة » وكير الحيوان وصفره » 
والخرضن ف ونس ذلك ٠‏ فهذا وأمثاله مما يستبد به الحس ولا بجحب 
الاشتراك فيه فيقيل فيه قول الواحد والاثئين . 

ومن هذا : التشابه ‏ بل والتماثئل ‏ بين الآدميين . فان التششابه بين, 
الولد والولد يظهر في صورة الطفل وشكله » وهيئة أعضائه » ظهورآ خفيا 
بختص بمعر فته القائف دون غيره.. ولهذا كانت العرب ثعر ف ذلك لبني مدلج 
وتقر لهم به » مع انه لا يختص بهم » ولا يشترط كون القائف منهم . قال, 
اسماعيل بن سعيد : سألت أحمد عن القائف : هل يقضى بقوله ؟ قال : يقضى 
بقوله اذا علم .. وهل الحجاز يعر فون ذلك . وشرط بعض الشافعية كونه 
مدلجيا . وهذا ضعيف جدآ لا يلتفت اليه . 

قال عبدالرحمن بن حاطب « كنت جالس؟ عند عمر . فنجاءه رحلان فى. 
غلام كلاهما يدعي انه ابنه . فقال عمر رضي الله عنه : ادعوا لي أخا بني 
المصطلق .. فجاء فقال : ابن أبهما تراه ؟ فقال: قد اشتركا فبه » وذكر بقية 
الخبر . وبنو المصطلق يطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج . 

وكذلك إياس بن معاوية كان في القيافة وهو من مزيلة » وشريم بن 
الحارث القاضي كان قائفة . وهو من كندة .. وقد قال احمد : أهل الحجاز 
يعرفون ذلك ولم يخصه ببني مدلج.م 0 

والمقصود : ان اهل القيافة كاهل: الخبرة واهل الخرص والقاسمين. 
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.وغيرهم :م ممن اعتمادهم على الامور المشاهدة المرثية لهم » ولهم نيها علات 
يختصون بمعر فتها : من التمائل والاختلاف والقدر والساحة . وابلغ من 
ذلك : الناس يجتمعون لروّية الهلال » فيراه من بينهم الوأحد والاثئان » 
فيحكم بقوله وأ قولهما دون بقية الجمع . 

قولهم « انا ندرك التشابه بين الاجانب » والاختلاف بين المشتركين في 
السب » . قلنا : نعم . لكن الظاهر الاكثر خلاف ذلك »© وهو الذي أجرى 
الله سبحائه وتعالى به العادة . وجواز التخلف عن الدليل والعلامة الظاهرة 
في النادر : لا يخرجه عن 'ن بكون دليلا عند عدم معارضة ما يقاومه ٠‏ الاترى 
أن الفراش دليل على النسب والولادة » وانه أبنه ؟ ويجوز ‏ بل بقع كثيرآ ‏ 
تخلف دلالته » وتخليق الولد من غير مأه صاحب الفراكن . ولا ببطل ذلك 
نون الفراش دليلا . وكذلك امارات الخرص والقسمة والتقويم وغيرها : قد 
تتخلف عنها أحكامها ومدلولاتها . ولا بمنع ذلك اعتبارها وكذلك شلهادة 
«الشاهدين وغيرهما . وكذلك الاقراء والقرء الواحد في الدلالة على براءة 
«الرحم » فانها دليل ظاهر مع جواز تخلف دلالته . ووقوع ذلك وامثال ذلك 
كثبر . قولهم « ان الاستلحاق موجب للحوق اللنسب » وقد اشتركا فيه ©» 


فبشتركأن فى موحبه ») . 


قلنا؟ هذا متحيم اذا لم يعمي احدعما بامر خارع عن الدفوئ .. قآما 
اذاشيد نامن هن ##الفرا كن زالقنيه : كا اللحات ره كنا الى فير بالنفة 6 
بل الشبه نفسه بيئة من أقوى البينات .. فانه أسم لما سين الحق ويظهره » 
.وظهور الحق ههنا بالشبه : أقوى من ظهوره بشهادة من يجوز عليه الوهم 
.والغلل والكذب » وأقوى كثير من فراش بقطع باجتماع الروجين فيه . 


قلنا : هذا فيه قولان من بقول بالقافة » هما روايتان عن أحمد ») 
ووجهان لاصحاب الشافعي »© مبئيان على ان القائف : هل هو حاكم أو 
عامل انيد طالئة من امعباننا ومتاوا ترب ليسا ينين على 0ك : بن 
«الخلاف جار » سواء قلنا ؛ القائف حاكم او شساهد ) كما 2 تعتبر حاكمين 
فى جزاء العبد . 
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وكذلك اذا قبلئنا قوله وحده : جاز ذلك . وان حعلناه شاهدا ؛ كمة 
تقبل قول القاسم والخارص والمقوم والطبيب ونحوهم وحده . 

وعقي تن نكن الخلات مان و اعامنا او مكيزا( نان كماد 
مخبرآ اكتلفي بخبره وحده كالخبر عن الامور الديئية . وان جعلناه شاهد؟ 
لم نكتف بشهادته وحده . وهذا آيضا ضعيف .. فان الشاهد مخبر » والمخبر 
شاهد . فكل من يشهد بثيء فقد اخبر به والشريعة لم تفرق بين ذلك 
أصلا » وائما هذا على اصل من اشترط في قبول الشهادة لفظ « الشهادة » 
دون مجرد الاخبار ٠.‏ 

وقد تقدم بيان ضعف ذلك ؛ وانه لا دليل عليه » بل الادلة الكثيرة 
كين الككان: والبية امول عل كلاق 


والقضايا التي رويت في القافة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
بعده ليس في قضية واحدة . منها أنهم قالوا : القائف تلفظ بلفظة « أشهد 
أله ابنه » ولا بتلفظ بذلك القائف أصلا . وانما وقع الاعتماد على محجرد. 
خبره » وهو شهادة منه . وهذا بين من تأمله ٠.‏ ونصوص احمد لا تشعر 
بهذا البناء الذي ذكره بوجه . وائما المتاخرون بتصرفون في نصوص الائمة » 
ويبينونها على ما لم يخطر لاصحابها ببال » ولاجرى لهم في مقال » ويتناقله 
بعضهم عن بعض . ثم بلزمهم من طروه لوازم لا يقول بها الائمة . فمنهم من, 
ببطردها ويلتزم القول بها » ويضيف ذلك الى الائمة ؛ وهم لا يقولون به . 
فيروج بين الناس بجاه الائمة » ويفتى به وبحكم به والامام لم .بقله قط » بل, 
قد يكون قد نص على خلافه . 

ونحن نذكر نصوص الامام احمد في هذه المسألة . 

قال جعفر بن محمد النسائي : سمعت ابا عبدالله يسأل عن الولد 
بدعيه الرجلان ؟ قال ؛: الل و راس امسا 
فهو له. 


وقال محمد بن داود المصيصي : سثل أبو عبدالله عن جارية بين رجلين, 
وقعا عليها ؟ قال : ان الحقوه بأحدهما فهو له . قيل له : ان قال احكف 
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القافة : هو لهذا » وقال الآخر : هو لهذا 5 قال : لا يقبل قول واحد متى, 
يجتمع اثنان » يكونان كشاهدين . وقال الاثرم : قيل لابي عبدالله : أن قال 
اثقافة : هو لهذا » وقال الآخر هو لهذا ؟ قال : لا يقبل قول واحد حتى, 
بجتمع اثثان © فيكونا كشاهدين » واذا شهد أثنان من القافة انه لهذا : 
لسن لس 

واحتج من رجح هذا القول بأنه حكم بالشبه » فيعتبر فيه العدد > ١‏ 
كالحكم بالمثل في جزاء الصعيد . 

قالوا : بل هو اولى لان درك امثلية في الصيد أظهر يكثير من دركهة 
ههنا فاذا تابع القائف غيره سكنت النفس واطمانت الى قوله . 

وقال احمد ‏ في رواية ابي طالب في الولد يكون بين الرجلين : يدعى, 
القائف . فاذا قال هو منهما : فهو منهما » نظرآ الى ما يقول القائف . وان 
جعله اواحد : فهو لواحد ٠‏ 

وقال في رواية اسماعيل بن سعيد : وسثل عن القائف © هل يقضى, 
رقولة 1فقال شفى بذلك اذا علم + 

ومن حجة هذا القول ‏ وهو اختيار القافي وصاحب المستوعب > 
والصحيح من مذهب الشافعي » وقول أهل الظاهر ‏ : ان النبي صلى الله 
عليه وسلم مشر" بقول مجزز المدلجي وحده . وصح عن عمر أله استقافه 
المصطلقي وحده : كما تقدم » واستقااف ابن عباس ابن كلدة وحده 0 
واستلحق بقوله ٠‏ 0 

وقد نص احمد على انه يكتفي بالطبيب والبيطار الواحد اذا لم يوجد 0 
سواه والقائف مثله . فيخرج له رواية ثالثة كذلك . والله اعلم ٠‏ 

بل هذا أولى من الطبيب والبيطار ‏ لانهما اكثر وجودا منه »> فاذ1 
اكتفى بالواحد منهما مع عدم غيره ‏ فالقائف أولى . 

وأما قولكم « ان داود وسليمان لم يحكما بالقائف في قصة الولد 
الذي ادعته المرلاتان » ٠‏ , 

فيقال : قد اختلف القائلون : لقافة : هل يعتبر في تداعي المراتين كما 
بعتبر في تداعي الرجلين ؟ وني ذلك وجهان لاصحاب الشسافعي : 


ه١أ؟‏ سا 


أحدهما لا يعتبر ههنا » وان اعتبر في تداعي الرجلين . 

قالوا : والفرق بينهما أنا يمكننا التوصل الى معررفة الام » بخلاف 
الاب ».فإنا لا سبيل لنا الى ذلك » فاحتجنا الئ القافة » وعلى هذا : 
فلا اشكال . 

والوجه الآخر م وهو الصحيح ‏ : أن القافة تجري ههئا كما تجري 
بين الرجلين . 

قال أحمد ل في رواية ابن الحكم في بهودبة ومسلمة ولدتنا » فادعت 
اليهودية ولد المسلمة ‏ قيل له : بكون هذا في القافة ؟ قال ' ما احسنه ام . 

والاحاديث المتقدمة التي دلت على ان الولد يأخد الشبه من الام تارة » 
ومن الاب تارة : تدل على صحة هذا القول . 

لأن الحكم بالقافة اثما هى حكم بالسبه + وقد تقدم في ذلك حدر 
عائشة وأم سلمة » ونس بن مالك » وثوبان » وعبدالله بن سلام ٠.‏ وكون الام 
بمكن معر فتها يقينا ‏ بخلاف الاب لا يدل على أن القافة لا تعثبر في حقا 
أكرأتين » لآنا إنما نستعملها عند عدم معر فة الام ) ولا يلزم من عدم استممالها 
عند تيقن معرفة الام عدم استعمالها عند الجهل بها ؛ كما انا انما نستمملها 
في حق الرجلين عند عدم تيقن الفراش » لا عند تيقنه . 

وأما كون داود وسليمان لم يعتبراها : فاما أن لا يكون ذلك شريمة 
لهما ؛ وهو الفلاهر ؛ اذ لى كان ذلك شرعة لدعوا القافة للولد . 

داذ أن تكري الكاقة مشر وعة في امالكا انكر واه لكر و سحو ال ا 
ثما هو أحد القولين في شريعتنا . وحيدئذ فلا كلام . 

واما أن تكون مشروعة مطلقا » واكن اشكل على نبيي الله (مر الشبه 
25م ين لهلنا؟ وان القائقة لاريطام الخال في كل طيورة .يل د وده 
عليه كثيرا .. 

وعلى كل تقادير : قلا حجة في القصة على إيطال حكم الثافة في شريمتنا 
ح الله أعلم ٠‏ بل قصة داود وسليمان صربحة في ايطال الحاق الو لد بأمين . 
عل ام يسحكم به نبي من النبيين الكريمين ‏ صلوات الله عليهنها وسلامه ‏ بل 
أتفقا على الغاء هذا الحكم ؛ فالذي دلت عليه القصة لا يقوتون به » والذي 
يقولون به غير ما دلت عليه القصة . ا 
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وأماا حدريث زبد بن أركم في قصة علي في الولد القدي أدماه الثلاثة 
.والاقراع بينهم ‏ : فهو حديث مضطرب جدا » كما تقدم ذكره . 
فقال : هذا حديث منكر . لا “دري ما هذا ؟ لا أعرفه صحيحا . | 

وقال له اسحاق بن منصور : حديث زيد بن ارقم « ان ثلاثة وقعوا ْ 
على امرأة في طهر واحد ؟ » قال : حديث عمر في القافة اعجب إلي" . 1 

وذكر البخاري في تاريخه : أن عبدالله بن الخليل لا يتابع على هذا ا 
الحديث وهذا بوافق قول أحمد : انه حدرث منكر ., | 

وبدل عليه أيضا : ما رواه قابوس بن ابي ظبيان عن أبيه عن علي رضي 
ألله عنه « أن رجلين وقعا على امراة في طهر واحد » فجاءت بولد » فدعا له 0 
علي القافة » وجعله ابنهما' جميعا »© يرثهما ويرثانه » هذا يدل على ان 
مذهب علي رضي الله عنه : الاخذ بالقافة دون القرعة . 

وأيضآ : فالمعهود من استعمال القرعة انما هو اذا لم يتن هناك مرجم 
سوأها . ومعلوم : ان القافة مرجحة : اما شهادة ؛ واما حكمآ » واما فتياً . ١‏ 
فلا يصار الى القفرعة مع وجودها . 0 

وايضآ : فنفاة القافة لا بأخذون بحديث علي في القرعة » ولا بحديثه | 
وحديث عمر في القافة » ون بهذ1ا و2 بهذا ب 00 


فتقول ٠‏ جديث علي : اما ان يكو ثابتة لين قا 8 5 
فلا اشكال . وأن كان ثابتاً : فهو واقعة عين » تحتمل وحجوهاآ : 


أخدها : أن قد لا بكون وجد في ذلك المكان وذلك الوقت قائف »© أو 

بكون” قد أشكل على القائف ولم بتبين له » أو بكون لعدم كون'القيافة طريقا 

شرعيا . واذا احتملت القصة هذا وهذا وهذا : لم يجزم بوقوع احذ 

الاحثمالات”: الا بدليل وقد تضمنت القصة أمرين منشكلين . ْ 
احدهما : ثبوت النسب بالقرعة . ش ش 
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والثاني : الزام من خرجت: له القرعة بثلثي الدية اآخر . 

فمن صحح الحديث ونفى الحكم والتعليل ‏ كبعض اهل الظاهر ‏ 
قال به ولم يلتفت الى معنئ ولاعلة ولا حكمة . وقال : ليس هذا الا التسليم 
والانقياد . وأما من سلك طريق التعليل والحكمة » فقد يقول : انه اذا تعذرت» 
القافة وأشكل الامر عليها : كان المصير الى القرعة اولى من ضياع نسب. 


الولد . وتركه هملا لانسب له » وهو ينظر الى ناكح أمه وواطئها . فالقرعة. 


ههنا اقرب الطرق الى اثبات اللنسب فالها طريق شرعي ٠‏ وقد سدت الطرق 
سواها » واذا كانت صالحة لتعيين الاملاك المطلقة » وتعيين الرقيق من الحر » 


وتعيين الزوحة من الاجتبية » فكيف لا تصلح لتعيين صاحب النسسب» 


من غييره ؟ ٠.‏ 
ومعلوم أن طرق حفظ الانساب اوسع من طرق حفظ الاموال 8 


والشارع الى ذلك اعظم نشو قا فالقرعة شرعت لاخراج المستحق تارة ؛» 
ولتعيينه تارة 6 وههنا أحد المتداعين هو أبوه حقيقة » فعملت القرعة ق. 


تعيينه » كما عملت في تعيين الزوجة عند اشتباهها بالاحنبية . فالقرعة 


تخرج المستحق شرعا »© كما تنخرجه قدرآ ٠‏ 
وقد تقدم في تقرير صحتها واعتبارها ما فيه شقام . فلا استبعاد في, 
الالحاق بها عند تعينها طريقا » بل خلاف ذلك »© هو المستيعد .. 


الامر الثاني : الزام من خرجت له القرعة بثلثي الدية لصاحبه » ولهذ” 


أيضا وجه فان وطء كل واحد من الآخرين كان صالحاً لحصول الولد له .. 
وبحتمل أن يكون الولد له في نفس الامر . فلما خرجت القرعة لاحدهم : 
أبطلت ما كان من الواطئين من حصول الولد له فقد بذر كل منهم بذراً يرجو 
به أن بكون الزوع له . فقد اشتركوا ف البذر » فاذا فاز احدهم بالزررع : 
كان من العدل أن بضمن لصاحبيه ثلثي القيمة ©» والدبة قيمة الولد شرعاً 
فلزمه ضمان ثلثيها لصاحبيه » اذ الثلشان عوض ثلثي الولد الذي استبد به 
دونيعا ضع اكور ابيا فق سنك تحفوله .«وهلا امح ين كل من الاتكام 
التي يشبتونها بآرائهم واقيستهم والمعنى فيه اظهر . 


اما 


يا 


وقد اعتبر الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك في ولد المغرور ٠‏ حيثه 
حكموا بحريته © والزموا الواطيء ©» فداءه بمثله لما فو”“ت رقه على سيد 
الامة » هذا مع أنه لم يوجد من سيدها هناك وطء يكون منه الولد ؛ بل. 
الزوج وحده هو الواطيء » ولكن لما كان الولد تابعآ لامه في الرق : كان بصدد. 
أن يكون رقيقآ لسيدها . فلما فاته ذلك ب بأنعقاد الولد حرآ من أمته ‏ 
الزموا الواطيء بأن يغرم له نظيره . ولم بلزموه بالدية . لانه لما فوت عليه 
رقيقآ » ولم بفوت عليه حرآ . وفي قصة علي : كان الدي فوته الواطيء. 
القارع حرآ » فألزمه حصة صاحبيه من الدبة ©» ولو كان واحداآ لزمه 
نصف الدية ٠.‏ 

فهذا أحسن وحوه الحديث . قان كان صحيحا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فالقول الصحيح هو القول بموجبه . ولا قول سواه . 
وباله التوفيق . 


فصل 


هذا كله في الحكم بين الناس في الدعاوى 

واما الحكم بيئهم فيما لا بتو قف على الدعوى : فهو المسسمى بالحسبة ‏ 
والمتولي له : والي الحسبة . 

وفد جرت العادة بافراد هذا النوع بولاية خاصة ؛ كما أفردت ولاية 
المظالم بولاية خاصة . والمتولي لها يسمى والي المظالم . وولاية المال قبضا 
ونان رولاية نشامثة م والتولى :ذلك سبمر اوري وناظق |لنلد للخصاء 
المال ووحوهه وضبطه ؛ تسمى ولاأشسةه : ولابة استيفاء . والمتولي. 
لاستخراجه وتحصيله ممن هو علية » تسمى ولايته ولاية السر . والمتولي 
لفصل الخصومات » واثبات الحتوق » والحكم في الفروج والانكحة والطلاق 
والنفقات ؛ وصحة العقود وبطلائها : المخصوص بأسم الحاكم والقافي ؛ وان 
كان هذا الاسم بتناول كل حاكم بين اثنين وقاض بينهما . فيدخل اصحاب 
هذه الولابات جميعهم تخت قوله تعالى ( 58:5 إن الله بأمركم أن توؤدوا 
الأمانات الى اهلها . 'واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وتحث قوله 
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"تعالى ( 554:0 فلا تخشبوا الناس واخشون »؛ ولا نشتروا بآباتي ثمنأ قليلا 
.ومن لم يحكم يما انزل الله .فأولئك :هم الكافرون ) وقوله ( ه:50 نأولثك هم 
الظاللون ) وقوله ( ه:/ا؟ فأولئك هم الفاسقون ) وتحت قوله ا( ه:5؟ وان 
احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع آهواءهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم : 
( القضاة ثلاثة) وقوله ( من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ) وقوله صلى الله 
عليه وسلم ا( المقسطون عند الله .على مشابر من نور.عن يمين الرحمن ‏ وكلتا 
.ديه يمين ‏ الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما وآلثوا) .. 


والمقفصود : ان الحكم بين الناس في النوع الذي لا بتو قف على الدعوى : 
هو الدترو قو لآئة الحييية .. 


وقامدته واصله هو الامر بالمعروفه والنهي عن المنكر الذي بعث الله 
:به رسله » وأنزل به كتبه » ووصف به هذه الامة » وفضلهة لأجله على سائر 
الامم التي أخرجت للناس » وهذا واجب على كل مسلم قادر . وهو فرض 
كفاية . ويصير فرض عين على القادىر الذي لم يقم به غيره من ذوي الولاية 
.والسلطان ٠.‏ فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم . فان مناط الوجوب : 
هى القدرة .. فيحب على القادر مالا يسعصب على الماجحز . قال تعالى : 
( 15:54 فأتقوا الله ما استطعتم ) . وقال النبي صلى الله عديه وسلم « اذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وجميع الولايات الاسلامية مقصودها 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . لكن من المتولين من يكون بمدزلة الشاهد 
امؤتمن » والمطلوب منه : الصدق ؛ مثل صاحب الديوان الذي وظيفته : ان 
اكتب الستخرج والمعروف » والنقيب والعريف الذي وظيعته : اخبار ولى 
'الآمر بالاحوال . ومنهم من بيكون بمنزلة الآمر المطاع ؛ والمطلوب منه : العدل » 
امكل الأمين والنحام والمحعسية + ومداى: الولايات علي © هلن ‏ الصتدق ف 
الاخبار » والعدل في الانثماء . وهما قرينان في كتاب الله تعالى » وسنة 
.رسوله صلى الله عليه وسلم . .قال تعالى/(0:5١١‏ وتمث كلمة ربك صدقة 
وعدلا ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ذكر الامراء الظلمة « من صدقهم 
بكذيهم » و'اعانهم على ظلمهم. » فليسن مني .ولست مئه ولا يرد على الحوض . 


اسع ات 


ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم » فهو مني وانا مئه وسيرد 
على الحوض »© » وقال تعالى ( 6111:15؟؟؟ هل اتبئكم على من تنلزل 
الشياطين ؟ تنزل على كل آفاك أثيم ) « قالافاك » الكاذب © و« الاثيم » 
الظالم الفاجر . وقال تعالى 418:15 لنسفعا بالناصية .. ناصية كاذية 
خاطثة ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم بالصدق ٠‏ فان الصدق 
يهدي الى البر . وان البر يهدي الى الجنة . واياكم والكذب :. فان الكذب 
بهدي الى الفجور . وان الفجور يهدي الى الثار » ٠.‏ 

ولهذا يحب على كل ولي أمر أن ستعين في ولايته بأهل الصدق. 
والعدل » والامثل فالامثل » وان كان فيه كذب وفجور » فان الله يؤيد هذ1 
الدين بالرجل الفاجر » وبأقوام لا خلاق لهم قال عمر رفي الله عنه « من قلد 
رجلا على عصابة » وهو يحد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه » فقد 
خان الله ورسوله وجماعة المؤملين » ... 

والغالب : أنه لا يوجد الكامل في ذلك . فيجب تحري خير الخيرين 
ودفع شر الشرين . وقد كان الصجابة رضي الله عنهم .يفرحون بأنتصار الروم 
والنصارى على المجوس عباد الثار .؛ لان النصارى قرب اليهم من اولك . 
وكان بوسف الصديق عليه السلام ناثبياآا لفرعون مصر »© وهو وقومه 
مشركون © وفعل من الخير والعدل ما قدر عليه » ودما الى الابمان 


بحسب الامكان ٠‏ 
فصل 


اذا عرف هذا فعموم الولايات وخصوصها » وما يستفيده المتسولي 
بالولابة : بتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف .. وليس لذلك حد في الشرع ,: 
فقد يدخل في ولاية القضاء ‏ في بعض الازمنة والامكنة ‏ ما يدخل في ولاية 
الحرب في زمان ومكان آخر » وبالعكس ... وكذلك الحسبة » وولاية المال .. 
وجميع هذه الولايات في الاصل ولايات دينية » ومناصب شرعية . فمن عدل 
في ولابة من هذه الولانات » وساسها يعلم وعدل » واطاع الله ورسوله بحسبه 
الامكان ؛ قهو من الامراء الابرار العادلين . ومن حكم فِيها بجهل وظلم » فهو 
من الظامين المعتدين ... و ( ان الابرار لفغي نعيم . وان القجان لقي جحيم ) .. 
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يه ب يو ع ا عي يي ع ا 


ست 


فولابة الحرب في هذه الازمنة » في البلاد الشسامية والمصرية وما 
-جاورها : تختص بإقامة الحدود ؛ من القتل »؛ والقطع » والجلد . ويدخل 
فيها الحكم في دعاوى التهم التي ليس فيها شهود ولا إقرار » كما تختص 
ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود وأقرار ؛ من الدعاوى التي تتضمن اثبات 
الحقوق والحكم بايصالها الى اربابها » والنظر في الايضاع والاموال التي ليس 
لها ولي معين » والنظر في حال نظار الوقوف »© وأوصياء اليتامى » وغير ذلك ٠‏ 


وني بلاد اخرى ‏ كبلاد الغرب ‏ ليس اوالي الحرب مع القاضي حكم 
٠‏ في شيء انما هى منغذ لما يأمر يه متولي القضاء ... 


واما ولاية الحسبة : فخاصتها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما 
ليس من خصائص الولاة والقضاة 6 وأهل الديوان ونحوهم . فعلى متولي 
'الحصسية أن يأمر العامة بالصلوات الخمسس في مواقيتها . ويعاقب من لم يصل 
بالضرب والحبس . وأما القتل فالى غيره . ويتعاهد الائمة وااوٌذنين . فمن 
فرط منهم قيما يجب عليه من حقوق الآمة ؛ وخرج عن المشروع الزمه به 
.واستعان فيما يمجز عنه بوالي الحرب والقافي .. 

واعتناء ولاة الامور بالزام الرعية باقامة الصلاة ثهم من كل شيء . فالها 
عماد الدين » وأساسه وقاعدته.. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب 
الى عماله « ان أهم أمركم عنئدي الصلاة . فمن حفظها وحافظ عليها حففل 
دينه ومن ضيعها ركان لما سواها اشد اضاعة ») ى 


ويأمر س والي الحسبة - بالجمعة والجماعة وأداء الامائة والصدق » 
' والنصح في الاقوال والاعمال .. وينهى عن الخيانة » وتطفيف ١اكيال‏ والميزان 
: .والفش في الصناعات والبياعات » وتتفقد أاحول المكابيل والموازين » وأاحوال 
الصئاع الذدين يصنعون الاطعمة والملابس والآلات فيمئعهم من صناعة المحرم 
على الاطلاق كالات الملاهي وثياب الحرير للرجال ٠‏ وبمنع من اتخاذ انواع 
المسكراث :ه. ويمئع صاحب كل صتاعة من الفش في صناعته .. وبمئع من 
لإفسساد تقود الئاس وتقييرها + ويمنع من حمل النقود متجرا .. فان بدذلك 
أيدخل على الناس من الفساد ما لا يعلمه الا الله .. بل الواجب : أن تكسون 
3 


# ا ا ا 


النقود بؤٌوس اموال يتجر بها »؛ ولا يتجر فيها . واذا حرم السلطان سكة 
أو نقد مئع من الاختلاط بما آذن في المعاملة به . 


ومعظم ولابته وقاعدتها ؛ الانكار على هؤلاء الزغلية » وارياب الغشش في 
-المطاعم والمشارب واللابس وغيرها . فان هؤلاء بقسدون مصالح الامة 
والغرر يهم عام لا يمكن الاحتراز منه .. قعليه ان لا يهمل أمرهم ؛ وان ينكل 
.بهم آمثالهم ولا برفع عنهم عقوبته ... فان البلية بهم عظيمة » وامضرة بهم 
شاملة ولا سيما هوّلاء الكيماوبين الذين يغشون التقود والجواهر والعطر 
والطيب وغيرها » يضاهئون بزفلهم وعشهم خلق الله .. والله تعالى لم يخلق 
شيئًا فيقدر العباد أن يخلقو١‏ كخلقه . قال تعالى ‏ فيما حكى عنه رسول 
“الله صلوات الله وسلامه عليه ب : « ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي » 
فليخلقوا ذرة .: فليخلقوا شهيرة » . 
ولهذا كانت المصنوعات ‏ كالطبائخ واللابس والمساكن ‏ غير مخلوقة 
إلا يبتوسط الئاس قال 'تعالى :554541811 ولآية لهم أنا حملنا ذريتهم في 
'الفلك امش حون . وخلقنا لهم من مشله ما يركب ون ) وقال تعالى : 
526:09 أتعبدون ما تلحتون ؛ والله خلقكم وما تعملون) وكانت 
«المخلو قات من المعادن والنبات والدواب قير مقدور لبني آدم أن يصنعوها ' 
لكن يشبهون بها على سبيل الغش .. وهذا حقيقة الكيمياء . فانها ذهب 
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ويدخل في المنكرات : ما نهى الله عنه ورسوله من العقود المحرمة » مثل' 
' عقود الربا صريحة واحتيالا ؛ وعقود الميسر © كبيوع الغرر كحبل الحبلة » 
'.وتعربة الدابة الايون » وسائر أنواع التدليس . وكذلك سائر. الحيل المحرمة 
على آكل الربا .., وهي ثلاثة أقسام .. 

أحدها : ما يكون من واحد “كما اذا باعه سلعة بنسيئة ؛ ثم اشتراها 
منه بأقل! من ثمنها نقد؟ 4 نحيلة على الريا. ٠‏ 
:000 'ومنهنا : ما تكون ثنائية ' وهي أن تكون من اثئين © هاتل أن يجمع الى 
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القرض : بيعآ أو إجارة »6 أو مساقاة:أو مزارعة ونحو ذلك . وقد.ثبت عن. 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال « لا بحل سلف وبيع . ولا شرطان في.بيع » 
ولا ريح ما لم دضبمن ٠.‏ ولا بيع ما لين عندك » قال الترمذي : حدسثه. 
صحيم .. وفي سكن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من باع , 
بيعتين في بيعة فله أوكسسهما » أو الربا » . 

ومنها : ما تكون.ثلاثية .. وهي أن يدخلا بينهما محللا للريا ٠.‏ فيشتري. 
السلعة من كل الربا » ثم يبيعها لممطي الريا الى أجل ؛ ثم يعيدها الى 
صاحيها بنقض دراهم يستعيدها المحلل ٠‏ . 

وهذه المعاملات : منها ما هو حرام بالاتفاق » مثل التي دباع فيها المسيع 
قبل القبض الشرعي ؛ أو بغير الشرط الشرعي » أو يقلب فيها الدين على. 
المعسر . قان المعسر بحب إنظاره » ولا تحوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها . 
ومتى استحل المرابي قلب الدين » وقال للمدين اما ان تقضى © واما ان نزيد 
في الدين والمدة : فهو كافر . بيجب أن سستتاب » فان تاب والا قتل © ولخد 
ماله فيئة لبيت ال مال . فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه .والتهي منه » 
وعقوبة فاعله .. ولا يتوقف ذلك على دعوى ومدعى عليه . فان ذلك من, 
المنكرات التي بجب على ولي الامر الكارها » والنهي عثها . 


فصل 


ومن المذكرات : تلقي السلع قبل أن تجيء الى السوق . فان النبي 
صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك 4 11 فيه من تغرير البائع . فانه لا يعرف 
السعر 6 فيشتري مئه المشتري بدون القيمة .. ولذلك أثبت له الشبي صلى , 
الله عليه وسلم الخيان اذا دخل الى السوق » ولا نراع في ثبوت الخيار له 
مع الغين . 

وأما ثبوتنه بلا غبن * ففيه عن أحمد روابتان : 

احداهما : يشبت . وهو 'قول الشافعي © لظاهر الحديكة .. 


والشانية ٠:‏ لظ دشسث لعدم العبن 35 ولذلك ثبت ١‏ لدي يأر للمثة تركه. 
السترسل اذا قبن .. 
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وفي الحديث « غبن المسترسل ربا » وفي تفسيره قولان . أحدهما : 
انه الذي لا يعرف ثيمة السلعة . والثاني ‏ وهو المنصوص عن احمد ‏ انه 
الذي لا بماكس »؛ بل يسترسل ويقول : اعطني هذا . وليسر لاهل السوق 
أن يبيعوا المماكس بسعر » ويبيعوا المسترسل بغيره . وهذا مما يجب على 
والي الحسبة انكاره . وهذا بمنزلة تلقي السلع قان القادم جاهل بالسعر . 


المنازل يشترون الطعام والعلف »© ثم يبيعونه كما يريدون : فيمئعهم والي 
الحسية من التقدم لذلك . حتى يقدم الراتب » لما فى ذلك من مصلحة 
الركب ©» ومصلحة الجالب ومتى اشتروا شيثا من ذلك متعهم من بيعسسه 
بالغين الفاحشن . 

ومن ذلك : نهى النبي صلى الله عليه وسلم « أن ببيع -حاضر لباد . 
دموا الناس يرزق الله بعضهم من بعض »© قيل لابن عباس : ما معنى قوله 
« لا ببيع حاضر لباد ؟ » قال « لا نكون له سمسارا ») . 


وهذا النهي لما فيه من ضرر المشتتري . فان المقيم اذا وكله القادم في 
بيع سلعة يحتاج الناس اليها » والقادم لا يعرف السعر : أضر ذلك بالمشترى 
كما أن النهي عن تلقي الجلب لا فيه من الاضرار بالبائعين .. 

ومن ذلك : الاحتكار لما يحتاج الناس أليه . وقد روى مسلم في 
صحيحه عن معمر بن عبدالله العدوي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا يحتكر الا خاطيء » فان المحتكر الذي يعمد الى شراء ما يحتاج اليسه 
الناس من الطعام فيحيسه عنهم ويريد اعلاءه عليهم : هو ظالم لعمسوم 
الناس . ولهذا كان لولي الامر أن بكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة 
المثل » عند ضرورة الئاس اليه »6 مثل من عنده طعام لا بحتاج اليه ؛ والئاس 
في مخمصة » أو سلاح لا يحتاج اليه » والناس يحتاجون البه للجهاد أو غير 
ذلك . فان من أضطر الى طعام غيره : اخذه مئه بغير اختياره بقيمة المثل 
ولو امتنع من بيعه » الا باكثر عن سعره » فآخذه منه بما طلب ١‏ لم يجب 
عليه الا قيمة مثله ٠.‏ 


١18‏ هت 


وكذلك من اضطر الى الاستدانة من الغير » فأبى أن يعطيه إلا بربا » 
أو معاملة ربوية » فاخذه منه بذلك : لم يستحق عليه الا مقدار راس ماله . 
وك لك اذا أضطر الى منافع مال ه» كالجيوان والقدر والفأس ونجوها : وجب 
ملي د نوا نه مجدرا لتول أ د سيان . وهو الاصح . ويأجرة الفسدل 4ق 
الآخر.. ولو أاضطر الى طعامه وشرابه » فحبسه عنه حتى مات حجوعا 
وعطشا : ضمئه بالدية عند. الامام أحمد ... واحتج بفعل عمر بن الخطاب , 
وقيل له : تذهب اليه ؟ فقال : إي والله ٠‏ 


. وأما التسعير : فمنه ما هو ظلم محرم . ومنه ما هو عدل جائر . 
فاذا تضمن ظلم الناس واكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ) 
أو منعهم مما باح الله لهم . فهى حرام . واذا تضمن العدل بين الناس »؛ متل 
"كراههم على ما يجب عليهم من المعاوصة دمن اأثل » وملعهم مما بحرم 
عليهم من اخذ الزيادة على عوض الثل ٠.‏ فهو جائز » بل وآحصسب ٠.‏ 
فأما القسم الاول : فعثل ما وؤى أنس قال | لس ا 0 
أن الله هوق القابض الرازق ناسيب لسغ 8 واي لارجو أان ألفى الله 5 


يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها آابأآه ف دم ولا مال » رواه اس داود والترمذى 
وصطصحححةه , 


فاذا كان الئاس ببيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم ملهم 
وقد أرتفع السعر ب اما لقلة الشيء 4 وما لكثرة الخلق فهذا الى الله 8 
فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعيئها : اكراه بغير حق . 

واما الاباني : فمثل أت لمتنع اريات السلع مسن بيعها 0 هيع ضرورة 
؛لناس اليها الا بزبادة على القيمة. المعروفة ٠‏ فهنا دجب عليهم ديعها بقيمة 
بالعدل الذي الزمهم الله نه . 
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ومن أقبم الظلم اتخافا(1) الحانوت على الطريق أو في القرية » بأجرة 
معيئة على أن لا يبيع احد غيره . ,فهذا ظلم حرام على الؤجر والمستاجر . 
وهو نوع من أخذ أموال الناس قهرآ » واكلها بالباطل . وفاعله قد تحجر 
واسعا . قيكاف عليه أن بحجز الله عله زحمته كما حجر على الثاس 


فضله ورزقه . 

ومن ذلك : ان زم الناس أن لا 0 . غيرة 3 الاصئاف 
لع ا ع ل من البخر.ق: الارض 
والفساد »© والظلم الذي بحبسسن به قطر السماء ٠.‏ وهؤلاء يجب التسسهعير 
عليهم » وآن لا يبيعوا الا بقيمة امثل . ولا يشتروا الا بقيمة المثل » بلا تردد 
في ذلك عند احد من العلماء . لانه اذا منع فيرهم أن يبيع ذلك النوع أو 
بشتريه » فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاوًا أو يشتروا يما شاؤا : كان ذلك 
خللماً للناس الجا اي لو وخر و اماس الو 
ال 0 
وقع بض الفا ا ا ب الي ٠.‏ 
فيجوز أو بحب الاكراه عليه بحق »© مثل بيع المال لقضاء الدين الواحب © 
ل ل ل تناد لسامن '» ومثل الغراسن 
والبداء الذي في ملك الغير . 

0 ات بأخذه شقيمة الثل ٠‏ 8 0 0 لشفعة 5 
الدخرج 0 قهرا معدا د ف 
قهرآ.. وكل من وجب عليه شيء من الطعام واللباس الراك والركسوب 


'(1) في نسلخة الفقي : ايجار الحانوت . 
مار نج 


يحج أو كفارة أو نفقة ‏ فمتى وجده بثمن المثل وجب عليه وشراؤه » 


كس الفسل + 
فصسل 


ومن ههنا : منع غير وأحد من العلماء ‏ كأبي حنيقة وأصحابه . 


القسسامين الذين يقسمون العقار وغيره بالاجرة : أن يشتركوا . فأنهم اذا 
اشتركوا ‏ والناس يحتاجون اليهم ‏ اغلوا عليهم الاجرة ٠.‏ 

قلت : كذلك بشنيغي لوالي الحسبة : ان يمنع مغسلي الموتى والحمالين 
لهم من الاشتراك » لما في ذلك من اغلاء الاجرة عليهم ٠‏ وكذلك اشتراك كل 
طائفة يحتاج الناس الى منافعهم »© كالشهود والدلالين وغيرهم »© على ان في 
شركة الشهود مبطلا آخر . فان عمل كل واحد منهم متميز عن عمل الآخر » 
لا يمكن الاشتراك فيه.. فابن الكتابة متميرة » والتحمل متميز »؛ والاداء 
متميز . لا بقع في ذلك اشتراك ولا تعاون . فبأي وجه يستحق احدهما 
أجرة عمل صاحيه ؟ 

وهذا بخلاف الاشتراك في ساثر الصنائع ٠‏ قانه يمكن أحد الشر يكين 
ان يعمل بعض العمل والآخر بعضه . ولهذا 'ذا اختلفت الصنائع : لم تصح 
الشركة على أحد الوجهين » لتعذر اشتراكهما في العمل . ومن صححها نظر 
الى انهما يشتركان فيما نتم به صناعة كل واحد منهما من الحفظ والنظر 
اذا خرج لحاجة . فيقع الاشتراك فيما يتم به عمل كل واحد منهما ؛ وان لم 
نفع في عين العمل 5 

وأما شركة الدلالين : قفيها آمر آخر .. وهو أن الدلال وكيل صاحب 
السلعة في بيعها . فاذا شارك غيره فى بيعها كان توكيلا له فيما وكل فيه . 
فان قلنا : ليس للوكيل أن ,بوكل : لم نصح الشركة . وان قلئنا : له أن 
بوكل : صحت . فعلى والي الحسبة أن يعرف هذه الامور » ويراعيها» 
وبراعي مصالح الناس وهيهات هيهات .. ذهب ما هنالك . 


والمقصود : انه اذا منع القسامون ونحوهم من الشركة » 01 فيه من 


لام؟]اب 


التواطوٌ على إغلاء الاجرة ؛ فمئع البائعين الذين تواطوًا على أن لا يبيعوا الا 
بثمن مقدر أولى واحرى ٠‏ 

وكذلك نمدم والق الحسية التبترين من الاقكراك فى كيء لآ شكرية 
غرف “اقااق .ذلك مى ظلى السالك.: 

وايضة : فاذا كانت الطائفة التي تشتري نوعا من السلع أو تبيعها : 
قد تواطئوا على /ن بهضموا ما شترونه ٠.‏ فيشترونه بدون ثمن المشل »© 
ويبيعون ما ببيعونه بأكثر من ثمن المثل » ويقتسمون ما بشتركون فيه من 
الزيادة : كان إقرارهم على ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان . وقد قال 
تعالى '( 5:؟ وتعاونوا على البر والتقوى »© ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
ولا ويك أن هذا امنلر أنمنا وهدوالا مو علقي السام ويم الضاضر للبادي + 


الي 
فصل 

ومن ذلك : أن بحتاج الناس الى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة 
والبئاء وغير ذلك فلولي الامر ان يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم . فانه لا تتم 
مسلعة لد الا بدك 

ليذ الك ظائفة من لشيحاب: احيد والعنافسن: :ان عملم عتسنده 
الصناءات فرض على الكفاية » لحاحة الناس اليها . وكذلك تجهيز الموتى 
ودفنهم . وكذلك أنواع الولايات العامة والخاصة التي لا تقوم مصلحة 
الامة الا بها به 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتولى “مر ما يليه بنفسه وبولي فيما 
نملك عن + كما وآ حال اجكةا مقاب بح اسيك م .حوغلى: الطالفنا مان ب ان 
العاص الثقفي » وعلى قرى عرينة . خالد بن سعيد بن العاص . وبعث علياآ 
وقعاة يرن لق انا قوب الاقتشرق البح القيى + كلك كان و مان 
السرايا » ويبعث السعاة .. على الاموال الزكوية فياخذونها مما هى عليه ) 
بود شمرلا الى اممتعةيي ره اساي الل لاست ولس عه القن 
سوطه 4 ولا بأتي بشيء من الاموال اذا وجد لها موضعآ يضعها فيه . 


ب 556 - 


فصل 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستوقي الحساب على عماله » 
وبحاسبهم على المستخرج والمصروف »2 كما في الصحيحين عن أبي حميد 
الساعدي « أن السي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الازد » بقال له ؛: 
أبن اللتبتية » على الصدقات فلما رجع حاسبه . فقال : هذا لكم . وهذا 
اهدي إلي” . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بال الرجل نستعمله على 
'لعمل” مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أهدي الي ؟ أفلا قعد فى بيت 
أبثة ؤائه 6 فنظر:: انهدى. آليهاغ'لا ؟ والذي تفي زيده» لا تستعمل رجلا 
على العمل مما ولانا آلله » فيغل مته شيثا الا جاء به يوم القيامة بحمله على 
رقنته . أن كان بعيرآ له رغاء . وان كان بقرة لها خوار وان كانت شاة تيغر , 
سم رفع بدبه الى السماء 4 وقال : اللهم هل بلغت ؟ قالها مرتين أو ثلاثآ » 
والمقصود : أن هذه الاعمال متى لم يقم بها الا شخص واحد صارت فرض, 
عين عليه . فاذا كان الناس محتاجين الى فلاحة قوم » او لساجتهم © و 
بنائهم . صارت هذه الاعمالل مستحقة عليهم » يجبرهم ولي الامر عليها 
بعوض الثل . ولا يمكثنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل ولا بمكن 
الناس من ظلمهم » بأن بعطوهم دون حقيم » كما اذا احتاج الجند امرصدون. 
للجهاد الى فلاحة ارضهم والزم من صناعته الفلاحة ان يقوم بها : الزم, 
الجند بأن لا يظلموا الفلاح » كما بلزم الفلاح بأن بفلح . 


ولو اعتمد الجند والامراء مع الفلاحين : ها شرعه الله ورسوله » 
وجاءت به السنة وفعله الخلفاء الراشدون لاكلوا من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم . ولفتح الله عليهم بركات من السماء والارض . وكان الذي بحصل, 
لهم من المفل* أضعاف ما بحصلونه بالظلم والعدوان . ولكن بأبى لهم جهليم 
وظلمهم الا أن يركبوا الظلم والاثم فيمنعوا البركة وسعة الرزق . فيجمع لهم. 
عقوبة الآخرة » ونزع البركة في الدنيا . فان قيل : وما الذي شرعه الله 
ورسوله » وفعله الصحابة » حتى بفعله من وفقه الله ؟ قيل : الزارعة 
العادلة » التي بكون المقطع والفلاح فيها على سواء من العدل »؛ لا بختص, 


1س 2 


و ل ا - 


ا و السو 

هي التي خريت البلاد وأفسدت العياد 6 وملعثت الث 4 وازالت 
3 » وعرضت اكثر الحند والامراء لاكل الحرام . واأذا نيت الجسد 
على الحرام فالئنار أولى به.. 

وهذه المزارعة العادلة : هي من عمل المسلمين على عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم » وعهد خلفاثه الراشدين ؛ وهي عمل آل أبي بكر » وآل عمر »6 
وآل عثمان » وآل علي وفيرهم من بيوت المهااجسرين . وهي قول أكابر 
الصحابة 4 كابن مسعود » وابي بي كعب © وزيد بن ثابت وغيرهم ٠‏ وهي 
مذهب فقهاء الحديث » كأحمد بن حنبل » واسحاق بن رأهويه » ومحمد بن 
اسماعيل البخاري » وداود بن علي » ومحمد بن اسحافق بن خزيمة » وأبي 
بكر بن المنذر » ومحمد بن نصر المروزي . وهي مذهب عامة المة المسلمين » 
كالليث بن سعد »6 وابن ابي ليلى » وابي يوسف ؛ ومحمد يبن الحسن 
وفيرهم ٠‏ 
ا ل ددر عل ات جرم تل لك العامة فى | علا تعر دن 0 
حيس ٠‏ وكان فد شارطهم ان بعمروها من أمو ألهم » وكان البذر مذهم » لا من 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء : ان البذر يجوز أن يكون من 1 
العامل كما مضت به السئة » بل قد قالت طائفة من الصحابة : لا يكون 
الذر الإ من العامل » لفعل النبي صله الله عليه وسلم ٠.‏ ولانهم آجرو البذر 
مجرى النفع والماء .. والصحيح : أنه يجوز أن يكون من رب الارض »© وأن 
يكون من العامل » وأن يكون منهما . وقد ذكر البخاري في صحيحه ) أن 
لاس بق ور اناساة حون بالبلن من 
: فله الشطر . وان جاوًا بالبذر : فلهم كذا » . 


ا ا مدا ل : فائهم كاثوا ب* شترطون 


- لدف 


ارب الارض زوع بقعة بعينها . ويشترطون ما على الماذيانات واقبسال 
الجداول » وشيئا من اثئين يختض به صاحب الارض . ويفتسمان الباقي . 

وهذا الشرط باطل بالنص والاجماع . فان العاملة مبناها على العدل 
من الجانبين .. وهذه المعاملات من جنس المشاركات » لا من باب المعاوضات . 
والمشاركة العادلة : هي أن يكون لكل واحد من الشريكين جزء شائع . فاذا 
جمل لاحدهما شيء مقدر كان ظلمآ . 

فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم © كما قال الليث بن 
سعد : الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك : امر اذا نظر ذو 
البصيرة بالحلال والحرام فيه : علم أنه لا يجوز . وأما ما فعله هو وفعله 
خلفاقه الراشدون والصحابة : فهو العدل المحض الذي لا ريب في جوازه . 


فصل 


وقد ظن طائفة من الناس : أن هذه المشاركات من باب الاجارة بعوض 
مجهول . فقالوا القياس يقتضي تحريمها ٠‏ 

ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة » وارباح الضاربة استحساناً 
للداجة .. لان الدراهم لا تؤجر »© كما يقول ابو حنيفة ٠.‏ 

ومئهم من اباح المساقاة : اما مطاقا » كقول مالك والشافعي في 
القديم » أو على النخل والعنب خاصة » كالجديد له لان الشجر لا يمكن 
أجارته » بخلاف الارض . وأياح ما يحتاج اليه من المزارعة » نبعا للمساقاة . 

م منهم من قدر ذلك بالثلث » كقول مالك . 

ومنهم من اعتير كون الارض أغلب ؛ كقول الشافعي . 

وأما جمهور السلف والفقهام » فقالوا: ليس ذلك من باب الاجارة في 
فيد بل .عو من .باب الشاركات 6 التي مقصوك كل منهما عل يبود 
صاحيه »© بخلاف الاجارة ٠‏ فان هذا مقصوده العمل » وهدا مقصوده 
الاجرة . ولهذا كان الصحيح أن هذه المشاركات اذا فسدت وجب فيها 
نصيب المثل . لا أجرة المثل .. فيجب من الربح والنماء في فاسدها نظير 
ما يجب في صحيحها » لا اجرة مقدرة . فان لم يكن ربح ولا نماء . لم يجب 

ا 


1 فان أجرة المثل قد تستفرق راس امال واضعافه وهذا ممتنع ٠‏ فان 
قاعدة الشرع * انه يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح 
منها . كما بحب في النكاح الفاسد مهر المثل ٠‏ وهو نظي ما يجب في 
السحك نون البيع الفاسد اذا فات : نمن المثل .. وفي الاجارة الفاسدة : 
احرة المثل ٠‏ وكذلك يجب في المضاربة الفاسدة : ربح الثل . وف المساقاة 
والمزارعة الفاسدة : نصيب المثل فان الواجب في صحيحها ليس هو أجرة 
مسماة ٠‏ فيحب في فاسدها #جرة المثل » بل هو جزء شائع من الربح 3 
ميجب في الفاسدة نظره . قال شيخ الاسلام وغيره من الفقهاء : والمزارعة 
احل من المؤاجرة وأقرب الى العدل . فانهما يشتركان في المفرم والمفتم » 
بخلاف الؤاحرة .. فان صاحب الارض تسلم له الاحجرة . واللستاحر قد 
بحصل له زرع »© وقد لا يحصل ٠‏ 


والعلماء مختلفون في جواز هذا وهذا ٠.‏ والصحيح : حوازهما » سواء 
كانت الارض إقطاعآ أو غيره ٠‏ 


قال شيخ الاسلام ابن نيمية : وما علمت احدآ من علماء الاسلام -- من 
الائمة الاربعة ولا غيرهم ‏ قال : اجارة الاقطاع لا تجوز ٠‏ وما زال المسلمون 
يؤجرون اقطاعاتهم قرنا بعد قرن 4 من زمن الصحابة الى زمننا هذا ؛) حتى 
حدث بعض آمل زماننا فأبتدع القول سطلان أجارة الاقطاع ٠‏ 


وشبهته : ان اللقطع لا يملك المنفعة ٠‏ فيصير كالستعير . لا يجوز 


احدهما : ان المستمير لم تكن المنفعة حقا له . وانما تبرع المعير بها ٠‏ 
وأما اأراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين © وولي الامر قاسم بينهم 
حقوقهم . ليس متبرعا لهم كالعمر . والمقطع مسسسخوفى النفمه بحم 
الاستحقاق »© كما بستوفى امو قوف عليه منافع الوقف واولى واذا جاز 
للمو قو ف عليه أن يوجر الوقف ‏ وان امكن أن يموت فتنفسخ الاجارة بموته 
على الصحيح ب فلآن بجوز للمقطع 'ن إؤجر الاقطاع وان انفسخت الأجارة 
بموته أولى ٠‏ 


رف 


الثاني : إن المعير لو اذن في الاجارة جازت الاجارة » وولي الامر يأذن, 
للمقطع في الاجارة 5 فانه الما اقطعهم لينتفعوا بهمسا : أما بالمزوارعة 4 واما 
دشهم ودنياهم والزم الجند والامراء أن يكونوا هم الفلاحين ٠.‏ وف ذلك من 
الفساد ما فيه . 
بالاحارة . فاذا لم تصم اجارة الاقطاع تعطلت منافع ذلك بالكلية 4 وكون. 
الاقطاع معرضا لرجوع الامام اليه : مثل كون الموهوب للولد معرض سآ 
لرجوع الوالد فيه . 

وكون الصداق قبل الدخول معرضا لرجوع نصفه :و كله الى الزوج ) 
وذلك لا بمتع صحة الاجارة بالاتفاق 5 فليسس مع الممطل نهدن ولا قباس 04 
أموالهم من بزردع الارض ويقوم عليها 2 وهذا لا كاد بفعله ألا قليل من 
الناس . لانه قد يخسر ماله » ولا يحصل له شيء » بخلاف المشاركة » فانهما 
بشتركان في المقنم والمغرم ٠‏ فهي أقرب الى العدل ٠‏ 


وهذه المسألة ذكرت استطراد؟ . والا فاللقصود : ان الناس اذا 
بأحرة المثل . وهذا من التسسعير الواجب ٠‏ فهذا تسعير في الاعمال . 


واما التسعير في الاموال : فاذا احتاج الناس الى سلاح الجهاد وآلات . 
تعلى أربابه إن يبيعوه بعوض الثل 6 ولا يمكنوا من حبسه الا بها ريدونه من 
الثمن . والله تعالى قد أوجب الجهاد بالنفس والمال » فكبف لا يجب على 
آرباب السلاح بذله بقيمته ؟ ومن أوجب على العاجز ببدنه أن يخرج من ماله 
ما بحج به الغير عنه ولم يوجب على المستطيع بماله ان بخرج ما بجاهد به 
الغير : فقوله ظاهر التناقض . وهذا أحد الروابتين عن الامام أحمد. 
وهو الصواب . 
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السحدل 
وانما لم بقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة » لانهم 
لم يكن عندهم من يطحن ويخبز بكراء » ولا من يبيع طحينا وخبز » بل كانوا 
يشترون الحب وبطحئونه ويخبزونه في بيوتهم . وكان من قدم بالحسيه 
لا يتلقاه أحد © بل يشتريه الناس من الجلابين » ولهذا جاء في الحديث : 
« الجالب مرزوق . والمحتكر ملعون ٠ )١[»‏ 
وكذلك لم يكن في المدينة حائك . بل كان يقدم عليهم بالشياب من الشام 
واليمن وغيرهما . فيشترولها ويليسوتها ٠‏ 0,0000000 


فصل 
وقد تنازع العلماء في التسعير في مسالتين ٠‏ 
احداهما : اذا كان للناس سعر غالب »© فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى, 
من ذلك ٠.‏ فانه بمنع من ذلك عند مالك . وهل يمنع من النقصان ؟ على 
قولين لهم .. واحتج مالك رحمه الله بما رواه في موطئه عن يونس بن سيفه 
عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن آبى بلتعة » وهو 
بيع زبيبا له بالسنوق » فقال له عمر : اما أن تزيد في السعر » واما ان ترفع 
قن هو قدا . قال مالك : لو أن رحلا :راد فساد السوق فحط عن سعر 
الناس : لرايت أن يقال له : اما لحقت بسعر الناس » وام رنعت ٠‏ واما أن 
يقول للناس كلهم بعتي : لا تبيعوا الا بسعر كذا ‏ فليس ذلك بالصواب ٠‏ 
وذكر حديث عمر بن عبدالعزيز في اهل الآبلة ؛ حين حط” سعرهم لنع البجر 
فكتب « خل بينهم وبين ذلك فانما السعر بيد الله » . 
قال ابن رشد في كتاب البيان : اما الجلابون فلا خلاف 'نه لا يسعر 
ْ شذ منهم » فباع بأغلى مما يبيع 
(1) رواه ابن ماجة » من حديث عمر . رقم الحديث 2١697‏ وفي أسئاده 
علي بن زيد بن جدمان » وهو ضعيف . ذكر ذلك محمد فؤاد عبدالباقي نفلا 


عن الزوائد : 
اد م5 مه 


به العامة : اما أن تبيع بما تبيع به العامة » بواماان ترفع من السوق © كما 
فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتمة » اذ مر به وهو يبيع زبيباً في 
الوق فقال له « اما ان تزيد في السعر » وأما أن ترفع من سوقنا » لانه 
كان السييع بالدرهم الواحد أغلى مما كان يبيع به :هل السوق ٠.‏ 


وأما أهل الحوانيت والاسواق ‏ الذين شترون من الحلابين وغيرهم 
حملة 4 وببيعون ذلك على آيديهم مقطعاً » مثل اللحم والادم والفواكه . 
فقيل : انهم كالجلابين » لا يسعر لهم شيء من بياعاتهم 5 وانما شال من شد 
ملهم وخرج عن الجمهور : إما أن تبيع كما يبيع الناس »؛ واما ان 'ترفع من 
السوق 5 وهو اقول مالك في هذه الرواية 5 

وممن روى عنه ذلك من السلف : عبدالله بن عمر 6 والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبدالله 5 


تيل : انهم في هذا بخلاف الجالبين » لا يتركون على البيع بأختيارهم 
اذا أغلوا على الناس »© ولم بقتنعوا من الريح بما يشبه.. 

وعلى صاحب السوق الموكل بمصلحته أن يعرف سا يشترون به ٠‏ 
فيجعل لهم من الربح ما يشسبه » وينهاهم ؟ن يزيدوا على ذلك . ويتفقفد 
السوق ابد؟ » فيمنعهم من الزيادة على الربح الذي جمل لهم . فمن خالف 
امره عاقبه واخرجه من السوق وهذا قول مالك في رواية اشهب . واليه 
ذهب ابن حبيب وقال به ابن المسيب © وبحيى أبن سعيد ٠‏ وربيعة ؛ ولا 
بجوز عند احد من العلماء أن يقول لهم : لا تبيعوا الا بكذا وكذا » ربحتم أو 
خسرتم » من غير ان ينظر الى ما يشتترون به ولا ان بقول لهم فيما قد 
أشتروه : لا تبيعوه الا بكذا وكذا » مما هو مثل الثمن أو اقل . 

واذا ضرب لهم الربح على قدر ما يشترون : لم يتركهم ان يغلوا في 
الشراء » وان لم يزيدوا في الربح على القدر الذي حلدة لهم . فالهم قد 
يتساهلون في الشراء اذا علموا ان الربح لا يفوتهم . 

واما الشافعى : فانه عارض فى ذلك نما رواه عن الدراوردي عن ذاود 

ابن صااءم التمار عن القّاسم بن محمد عن عمر رفي الله عله « أنه مر بحاطب 


- داف 


ابن أبي بلتعة بسوق المصلى » وبين يديه غرارتان فيهما زبيب ٠‏ فلاأله 
عن سعرهما ؟ فقال له : مئد"ين لكل درهم اققال' له متش 1 كن لدت 
بعير جاءت من الطائف تحمل زبيباً » وهم يغترون بسعرك . قاما أن ترفع 
في السعر 4 واما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شكْت » فلما رجع 
عمر حاسب نفسه . ثم أتى حاطبا في داره . ققال أن الذي قلت لك ليس 
عزمة مني © ولا قضاء . انما هو شيء أردت بد الخير لاهل البلد ٠‏ فحيثه 
شئت فبع » وكيف شلت قبع » . 

قال الشافعي : وهذا الحديث مستفيض .. وليس بخلاف 4ا رواه 
مالك بور 

ولكنه روى بعض الحديث » أو رواه عنه من رواه . وهذا أتى بأول 
الحديث وآخره -. وبه اقول . لان الناس مسلطون على اموالهم ؛ ليس لاحد 
ان بأخذها أو شيئا منها بغير طيب انفسهم الافي المواضع التي تازمهم الاخذ 
فيها . وهذا ليس منها . 

وعلى قول مالك : قال ابو الوليد العابجي : الذي يؤمر به من حلط 
عنه أن بلحق به : هو السعر الذي عليه جمهور الناس فاذا اتفرد منهم الواجد 
والعدد اليسير بحط السعر . امرو باللحاق بسعر الناس » أو ترك البيع ٠.‏ 
فاذا زاد في السعر واحد » أو عدد يسير : لم يؤمر الجمهور باللحاق بسعره ٠‏ 
لان المراعى حال الجمهور . وبه تقوم المببعات . 

وهل يقام من زاد في السوق ‏ اي في قدر المبيع بالدراهم ‏ كما يقام 
من نقص منه ؟. 

قال ابن القصار المالغي : اختلف اصحابنا في قول مالك « ولكن من 
حط سعر؟ »© فقال البغداديون : أراد من باع خمسة بدرهم »؛ والئاس 
يبيعوله ثمانية ٠‏ وقال قوم من البصريين : اراد من باع ثمانية ؛ والناس 
سيعون خمسة ٠.‏ فيفسد على أهل السوق بيعهم . وربما أدى الى الشغب 
والخصومة ٠.‏ 


/179؟ ا 


والئاس ببيعون خمسة ‏ أفسد على اهل السوق بيعهم . وريما ادى الى 
القي والخصومة + 

فمذم الجمييع مصلحةا . 

قال أبو الوليد : ولا خلاف أن ذلك حكم :هل السوق . 

واما الجزلب : ففي كتاب محمد : لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون بيع النأس ٠.‏ وقال ابن حبيب : ما عدا القمح والشعير سعر الناس »© 
والا رفعوا . وأما جالب القمح والشعير : فيبيع كيف شاءالا أن لهم في 
أتفسهم حكم اقل الود أ امخض لضي و21 الالو الاوك 
قيل ان بقي : اما أن تبيعوا كبيعهم » واما إن ترفعوا . 

قال ابن حبيب : وهذا في المكيل والوزون ؛ مأكولا كان أو غيره » دون 
ما يكال ولا بوزن ؛ لانه لا يمكن تسعيره ؛ لعدم التماثئل فيه . 

قال أبو الوليد : هذا اذا كان المكيل والموزون متساويين . اما اذا 
اختلفا ؛ لم يؤمر صاحب الجيد أن يبيعه بسعر الدون ٠‏ 


فصل 


واما المسألة الثانية ‏ التي “تنازعوا فيها من التسعير ب : فهي أن بحد 
لاهل السوق حدا لا يتجاوزونه © مع قيامهم بالواجب . 

فهذا منع منه الجمهور » حتى مالك نفسه في المشهود عنه ؛ وثقل المع 
أيضا عن ابن عمر » وسالم » والقاسم بن محمد »؛ وروى أاشهب عن مالك 
في صاحب السوق يسعر على الجزارين : لحم الضأن بكذا » ولحم الابل 
ذا #اوالا اخرهوا من السوق تقال : اذا شر علبهم قلار ما يبري مسن 
شرائهم » فلا بأس به ولكن لا بأمرهم أن بقوموا من السوق ٠‏ 

واحتس اصحاب هذا القول بأن في هذا مصلحة للناس بالمنع من إغلاء 
السعر عليهم . ولا يحبر الئاس على البيع » وائما بمثئعون من البيع بغير 
السعر الذي بحذه ولي الامر » على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
رالشتري إى ا 

وآما الجمهور : فأحتحوا بما رواه أبو داود وغيره من حدرث العلاء بن 

5 0_- 


.عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال « جاء رجل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله سعر لنا . فقال : بل آدعوا 
الله . ثم جاءه رجل » فقال با رسول الله » سعر لنا » ققال : بل الله يرفع 
ونخفض ٠‏ وإني لارجو أن ألقى الله وليست لاحد عندي مظلمة » 8 


فمصسئل 

واما صفة ذلك عند من جوزه 4 فقال ابن حبيب : ينبغي للامام أن 
يجمع وجوه اهل سوق ذلك الشيء » ويحضر غيرهم » اسستظهارا على 
صدقهم » فيسألهم : كيف يشترون ؟ وكيف يبيعون ؟ فينازلهم ألى ما فيه 
لهم وللعامة سداد » حتى يرضوا به ولا يجبرهم على التسعير . ولكن 
عن رضى ٠.‏ 

قال ابو الوليد : ووجه هذا : أن به يتوصل الى معرفة مصالح 
البائعين والمشترين . ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم ٠‏ ولا يكون 
نيه إجحاف بالناس . واذا سعر عليهم من غير رضى »؛ بما لا ربح لهم فيه : 
ادى ذلك الى فساد الاسعار » واخفاء (لاقوات » واتلاف أموال الناس ٠‏ 

قال شيخنا: : فهذا الذي تنازعوا فيه . وأما اذا امتنع الناس من بيع 
ما يجب عليهم بيعه : فهنا يؤُمرون بالواجب » ويعاقبون على تركه . وكذلك 
كل من وجب عليه أن يبيع بشمن المثل فامتئع ٠‏ 

ومن احتج على منع التسعبر مطلقآ بقول النبي صلى الله عليه وسلم * 
<٠‏ أن الله هو المسسعر القابض الباسط .. واني لارجو أن ألقى الله وليس أحد 
متك لايش تنظئية في دم ولا مال © قبل له + هله قضية شينة وليشت 
لفظا عامة . وليس فيها أن أحدا أمتنئع هن بيع ما الناس يحتاجون اليه . 
ومعلوع أن الثيء اذا قل رغب الناس في المرايدة فيه ٠‏ فاذا بذله صاحبه 
كما جرت به العادة » ولكن الئاس تزايدوا فيه فهذا لا يسعر عليهم . 

وقد ثبت في الصحيحين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة 
على ثمن المثل في عتق الحصة من العبد المشترك > فقال : من اعتق شركا له 


0 0-3 


في عيد ‏ وكان له من المال ما يبلغ من العبد ‏ حرم عليه قيمة عدل لا وكس 
ولا شطط فاأعطى شر كاءه حصصهم . وعقق عليه العيد » قلم بكن المالك أن 
يساوم المعتق بالذي يريد . فانة لما وجب عليه ان يملك شريكه العتق نصيبه 
الذى ام بعتقه لتكميل الحرنة في العد : قدر عوضه بان يقوم جميع العبد 
قيمة العدل ؛ ويعطيه قسطه من القيمة . فان حق الشريك في نصف القيمة ؛ 
لا في قيمة النصف عند اللجمهور.. 0 

وصار هذا الحديث اصلا في أن ما لا يمكن قسسمة عيثه ©» فانه سباع 
ويقسم ثمنه » اذا طلب احد الشركاء ذلك ويجبر الممتنع على البيع ٠‏ وحكى 
بعض المالكية ذلك إجماعاً ٠‏ 


وصار اصلا في ان من وجذت عليه المعاوضة اجبر على أن يعاوض بثمن 
المثل 6 لا بما يريد عن الثشمن ٠‏ 

وصار اصلا في جوان اخراج الشيء من ملك صاحبه قهرآً شمئله »)6 
للمصلحة الراجحة كما في الشفعة . 

وصار اصلا في وجوب تكميل العتق بالسراية مهما أمكن . 


والاتصود : أنه اذا كان الشارع يوجب اخراج الشيء عن ملك مالكه 
بعوض المثل ؛ لمصلحة تنكميل العتق »6 ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة 
على القيمة .. فكيف اذا كانت الحاجة بالناس الى التملك “عظم » وهم اليها 
اضر ؟ مثل حاجة المضطر الى الطعام والشراب واللباس وغيره ٠‏ 


وهذا الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم من تقويم الجميع قيمة 
الفل : هو حقيقة التسعير . وكذلك سلط الشريك على انسراع الشقضص 
المشفوع فيه من بد المشتري بثمئه الذي ابتاعه به لا بزيادة عليه » لاجل 
مصلحة التكميل لواحد . فكيف بمن هو أعظم من ذلك ؟ فاذا جوز له انتزاعه 
منه بالثمن الذي وقع عليه العقد » لا بما شاء المشتري من الثمن » لاجل هذه 
وآلة حرب ؟ وكذلك اذا اضطر الحاج الى ما عند الئاس من آلات السفر 
وغيرها . فعلى ولي الامر أن يجبرهم على ذلك بثمن المثل » لا يما بريدونه 

بسااء 8؟ اسه 


#اب اج 


فصل 


فاذا قدر أن قوما آضطروا الى السكنى في بيت انسان »© لا يجدون 
سواه» او النزول في خان مملوك » أو استعارة ثياب يستد فون بها ) أو رحى 
للطحن » أو دلو لنزع الماء أو قدر أو فأس » و غير ذلك : وجب على صاحبه 
بذله بلا نزاع . لكنهل له أن يأخذ عليه أجرآ ؟ فيه قولان للعلماء . وهما 
وجهان لاصحاب أحمك ٠‏ 

ومن جوز له آخذ الاجرة حرم عليه أن يطلب زيادة على أجرة المثل ٠‏ 

قال شيخنا : والصحيح أنه يجب عليه بذل ذلك مجانا » كما دل عليه 
الكتاب والسئة . قال تعالى (فويبل للمصلبن الذين هم عن صلانهم ساهون 
والذين هم براؤون ويمنعون الماعون ) 3ال ابن مسعود وآين عباس وقيرهما 
من الصحابة « وهو اعادة القدر والدلو والفاأس ونئحوها » وف الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر الخيل - قال « هي لرجل أجر ٠‏ 
ولرجل ستر . وعلى وجل وزر » فأما الذي هي له أجر * فرجل ريطها قي 
سبيل الله .. وأما الذي هي له ستر : فرجل ربطها تغنيا وتعففاً » لم ينس 
حق الله في رقابها » ولا في ظهورها » وفي الصحيحين عنه أبضآ : ( من حق 
الابل : اعارة دلوها » واطراق فحلها » وفي الصحيحين عنه ” أنه نهى عن 
منت المحل 124 اخذ الاجرة عليه » والئاس يحتاجون اليه ٠.‏ فأوجب 
بذله مجانا . ومنع من اخذ الاجرة عليه . وفي الصحيحين عنه أنه قال : 
« لا بمئعن جار جاره أن بغرز خشبة قف جداره » ء ولى احتاج الى اجراء 
مائه في أرض غيره » من غير ضرر لصاحب الارض ٠‏ فهل يجير على ذلك ؟ 
روايتان عن أحمد . والاجبار قول عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة 
رضي الله عنهم 7 

1 فد قال جمامة من الصحابة والتابعين « أن زكاة الحلى عاريته ٠‏ 
قاذا لم يعره فلايد من زكاته » وهذا وجه في مذهب أحمد ٠‏ 

قلت ؛ وهو الراجم .. وانه لا يخلو الحلي من زكاة او رعاية ٠‏ 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان .منها : ما هو حق امال » كما ذكرنا 
في الخيل » والابل » والجلى . ومنها : ما يجب لحاجة الناس ٠‏ 

1غآ سه 


وابضة ؛ فان بذل منافع البدن تجب عن الحاحة ؛ كتعليم العلم ) 
وافتاء الناس والحكم س: بينهم > وأدار الشنهادة 6 والجهاذ © والامر بالغروف 
والنهي عبن المنكر ‏ وغير 0 من متافع الابدان ٠.‏ 

وكذلك من امكنه انجاء انسان من مهلكة" وخب عليه إن بخلضه .. فان 
ترك ذلك أثم وضمئة ٠‏ 1 

فلا يمتنع وجوب بذل منافع الاموال 0 قال تعالى : 
(85:1؟ ولا يأب الشهداء اذا ما دعوا ) وقال (٠:‏ ؟:؟85؟ ولا يأب كاتب أن 
يكتب كما علمه الله ) ل صا ل 
وهي أربعة اوجه في مذهب احمد . ”“حدها : أنه لا يجوز مطلقاآ . والثاني : 
انه يحون عند الحابجة ٠‏ والثالث : انه لا بحوز الا ان يتعين عليه ٠‏ والرابع : 
انه يجوز : فان اسخذه عند التحمل لم ياأخذه عند الاداء . 


والمقصود : أن ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم من الثمن في سراية 
العتق : هو لاجل تكميل الحرية , وهو حق الله . وما احتاج اليه الناس 
حاجة عامة ؛ فالحق فيه لله . وذلك في الحقوق والحدود . 

فاما الحقوق : فمثل حقوق المساحد » ومال الفيء » و١اوقف‏ على اهل 
.الحاحات ؛ واموال الصدقات » والمنافع العامة , 

واما الحدود : قمثل حد المحاربة ؛ والسرقة »؛ والزنا » وشرب الخمر 
المسكر .. وحاجة المسلمين الى الطعام واللباس وغير ذلك ؛ مصلحة عامة ) 
ليس الحق فيها لواحد بعيئه ٠.‏ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب 
عليه البيع : أولى من تقديره لتكميل الحرية ؛ لكن تكميل الحرية وجب على 
الشريك المعتق » ولو لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر . فانه 
يطلب مل شاء .وهنا عموم الناس يشثرون الطعام والثياب لاتفسسسهم 
وغيرهم . فلو مكن من عنده سل يعيحتا جالناس اليها آن يبيع بما شاء : كان 
ضرر الناس أعظم . ولهذا قال الفقهاء اذا اضطر الانسان الى نا الغير : 
ا ل 


وأبعد الأئمة عن إيجأب العاؤضة وتشديرها : هو الشافني 8 أومغ هذا 


- 


وتنازع اصحايه في جواز تسغير الطعام ) اذا كان بالناس اليه حاجة ولهم 
فيه وجهان ٠‏ 


. وقبل اصحاب ابي حنيفة : لا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس ) 
إلا اذا تعلق به حق ضرر العامة فاذا رفع الى القاضي : أمر المحتكر ببيع 
ما فضل من قونه وقوت اهله » على اعتبار السعر في ذلك » ونهاه عن 
الاحتكار ٠‏ فان ابى * خبسه وهزره على مقدضئ رايه © زجرا له © ودفعا 
للضرر عن الناس . قالوا : فان تعدى '“ارباب الطعام » وتجاوزوأ القيمة تعدياً 
فاحشا 4 وعجز القافي عن صيانة حقوق المسلمين الا بالتسعير : سعره 
يحكيك تمتورة أهل الراي والبصيرة وهذا على أصل ابى حنيعة طاهر ؛ 


حيث لا يرى الحجر على الحر ٠‏ | 
ومن باع منهم بما قدره الامام : صح . لانه فير مكره عليه ٠‏ 


تالو! : وهل بيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه ؟ فَعَلنن 
الخلاف المعروف في بيع مال المدين . وقيل يبيع ههنا بالاتفاق ٠‏ لان آيا 
حنيفة برى الحجر لدفع الضرر العام » والسمر كا غلا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم وطلبوا مئه التسعير فأمتنع » لم يذكر ؛ أنه كان هناك من 
عنده طعام ؛متنع من بيعه » بل عامة من' كان لبييع الطعام أثما هم جالبون 
ببيمونه اذا هبطوا السوق . ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع 
حاضر لباد » أي أن يكون له سمسارآ . وقال « دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعض »© فتهى الحاضر العالم بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب للسلمة ٠‏ 
لانه اذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس ‏ اغلى الثمن على المشتري فنهاه 
عن التوكل له » مع أن جنس الوكالة مباح » لا في ذلك من زريادة السعر على 
الناس . ونهى عن تلقي الجلب » وجعل للبائع اذا هبط السوق الخيار ٠.‏ 
ولهذا كان أكثر الفقهاء على انه نهى عن ذلك ا فيه من ضرر البائع هنا فاذا 
نم يكن قد عرف السعر © وتلقاه المتاقي قبل اتيانه الى السوق : اشتراء 
المشتري بدون ثمن المثل فغبئه . فائبت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا 
البائع الخياز .. ش ْ 


11ت 


ثم فيه عن احمد روايتان كما تقدم . احداهما : أن الخيار إشبت له 
مطلقا » سواء غبن أو لم يغبن . وهو ظاهر مذهب الشافعي ٠‏ 

وقالت طائفة : بل نهى عن ذلك لا فيه من ضرر المشتري اذا تلقاه 
المثل 4 ويعلم المشتري بالسلعة . 

وصاحب القياس الفاسد يقول : للمشتري أن يشتري حيث شاء ٠.‏ 
وقد اشترى من البائع » كما يقول : له أن يتوكل للبائع الحاضر وغسير 


الحاضر »6 ولكن الشارع راعى المصلحة العامة . فان الجالب اذا لم يعرف 


السعر كان جاهلا بشمن المثل »> فيكون المشستري غارا له .. 

والحق مالك واحمد بذلك كل مسترسل فائه بمنزلة الجاهل بالسعر . 
وهو ثمن المثل » وان لم يكونوا محتاجين الى الابتياع منه ؛ لكن لكونهم 
جاهلين بالقيمة » أو غيرها مماكسين . والبيع يعتبر فيه الرضا .. والرضا 
بتبع العلم . ومن لم يعلم انه غبن فقد برضى »© وقد لا يرضى . فاذا علم 
انه قبن ورضى » قلا باس بذلك .ى 


وفي السئكن «؟ن رجلا كانت له شجرة في ارض غيره »؛ وكان صأ حب ٠‏ 


الارض بتضرر بدخول صاحب الشحرة © فشكا ذلك الى النبي صلى الله 
علية وسلم » فأمره ان شبل بدلها » أو بتبرع له بها » فلم يفعل 6 فأذن 
لصاحب الارض أن بقلعها وقال لصاحب الشجرة ؛ اثما انت مضار » ٠.‏ 


وصاحب القياس الفاسد يقول : لا يحب عليه أن سيع شحجرته ») ولا 
يتبرع بها . ولا يجوز لصاحب الارض ان بقلعها . لاله تصرف في ملك الغير 
بغير اذنه » واجمار على المعاوضة عليه ..وصاحب الشرع أوجب عليه اذا لم 
يتبرع بها أن يقلعها » لما في ذلك من مصلحة الارض بخلاصة من تأذيه بدخول 
صاحب الشجرة » ومصلحة صاحب الشجرة يأخذ القيمة » وان كان عليه 


سد 


في ذلك ضرى يسير » فضرر صاحب الارض ببقائها في بستانه اعظم . فسان 
الشارع الحكيم بدفع أعظم الضررين بايسرهما . فهذا هو الققه والقياس 
والمصلحة 4 وان أباه من اباه . 

والمقصود : أن هذا دليل على وجوب البيع كحاجة المشتري ؛ وأين 
حاحة هذا من حاجة عموم الناس الى الطعام وغيره ؟ 

والحكم في المعاوضة على المنافع اذا احتاج الناس اليها ‏ كمنافع 
الدور » والطحن »© والخيز »© وغير ذلك حكم المعاوضة على الاعيان ٠‏ 

وجماع الامر : أن مصلحة الناس اذا لا تتم الا بالتسعير : سعر عليهم 
تسعير عدل لا وكس ولا شطط » واذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم 
بدونه : لم يفعل وبالله التوفيق ٠‏ 

فصل 

واللقصود : (ن هذه احكام شرعية : لها طرق شرعية »© لا تتم مصلحة 
الامة الا بها » ولا تتوقف على هدعي ومدعى عليه ؛ بل توقغفت على ذلك : 
فسدت مصالح الامة » واختل النظام » بل بحكم فيها متولي ذلك بالامارات 
والعلامات الظاهرة والقرائن البينة ٠‏ 

ولما كان الامر بالتروف والنين :عن اللعسير + لا يني :الا بالعقويات 
الشرعية : فان « الله بزع بالسلطان ما لم برع بالقرآن » فاقامة الحدود 
واحبة على ولاة الأمور.. 

والعقوبة ثقون على افعل منحزم » أو ترك واجب ٠‏ 

والعقوبات ‏ اقما تقدم ‏ متها ما هو مقدن “ ومنها ما هو غير مقدر ) 
وتختلف مقاديرها واجئاسها وصفاتها بأختلاف احوال الجرائم » وكبرها ) 
وصفرها وبحسب حال المأئب في نفسه ٠‏ 

والتعزير : منه ما يكون بالتوبيخ » وبالزجر وبالكلام ومنه ها يكون 
بالحيس ومنه ما يكون بالئفي عن الوطن »© ومنه ما يكون بالضرب ٠‏ 

واذا كان على ترك واجب - كأداء الديون » والامانات » والصلاة ) 
والزكاة ‏ فانه «شرب مرة بعد مرة » ويفرق الضرب عليه يومآ بعد يوم » 


حتى بردي الواجب . 
دهت54ا سه 


وان كان ذلك على جرم ماض : فعل منه مقدار الحاجة . 

وليس لاقتلته حد » وقد تقدم الخلاف في اكثره » وأنه يسوغ بالقتل 
اذا لم نتدفع المفسسيدة الا به » سل قتلى المفرق لجماعة المسلمين » والداعي 
الى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم « اذا بويع لخليفتين » 
فأقتلوا الآخر منهما » وقال « من جاءكم وأمركم على رجل واجد » يريد ان 
بفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان » و « أمر بقتل رجل 
تعمد عليه الكذب »© وقال لقوم : 'رسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
أن أحكم في نسائكم وأموالكم » و « سثل عمن لم يلته عن شرب الخمر 5 
فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه » و « آمر بقتل شاربها بعد الثالتة » أو 
الرابعة » و« أمر بقتل الذي تزوج امرأةابيه » و « أمر بقتل الذي اتهم 
بحاررته حتى تبين له أنه خصي )١(6»‏ وأبعد الائمة من التعزير بالقتل : أبو 
حنيفة » ومع ذلك فيجوتز التعزير به للمصلحة ؛ كفتل المكثر من اللواط » 
وقتل القاتل بالمتقل ٠‏ , 

ومالك برى تعزير الجاسوس المسلم بالقتل © ووافقه بعض اصحاب 
أحمد ويرى أيضآ هو وحماعة من أاصحاب “حمد والشافعي ١‏ قتل الداعية 
الى البدعة . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرق ؛ وعزر أبضاً 
بالهجر » وعزر بالتفي » كما امر باخراج المخنثين من المدينة ونفيهم » وكذلك 
اتصحابة من بعده كما فعل عمر رضي الله عنه بالامر بهجسر صبيغ ونفي 
ونصر بن حجاج ٠.‏ 5 

وآما التعزير بالعقوبات المالية : فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة 
في مذهب مالك وأحمد » واحد قولي الشافعي . «قد جاءت السئة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن .صحابه بذلك في مواضع . 

منها : [باحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة 

من وجده . 


انكر عع مازية الشيطية + 
581 سس 


ومثل : امره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر وشق ظروفها ٠‏ 

ومثل : أمره لعبدالله بن عمر بأن يحرق الثوبين العصفرين ٠‏ 

وعقل © امزةا متلق أله غلية: وصلم ايع خييزت بكر القدور التي 
ل نبوا تحن الح الإنسنة تع [جعاذلوه في يلها »لذن لير 6 للك على 
جواز الامرين »© لان العقوبة لم تكن واجبة بالكر ٠‏ 

ومثل : هدمه مسحجد ضرار ٠‏ 

ومثل : تحريقه متاع الغال” ٠‏ 

ومثل : حرمان السلب الذي أساء على نائبه ٠‏ 

ومثل.! إضعاف الغرم على ساوق مالا قطع فيه من الثمر والكثر ٠‏ 

ومثل ؛ اضعافه الغرم على كاتم الضالة - 

ومثل : :خذه شطر مال مانع الزكاة عهزمةهمن عزمات الرب 
تبارك وتعالى ٠‏ 

ومقق + اثرة لال بخان الذعب يطرعة ‏ فطرحته م لم عرض 
له أحك ٠.‏ 

ومثل * تحريق موسى عليه السلام العجل والقاء برادته في أليم ٠‏ 

ومثل : قطع نخيل اليهود ؛ افاظة لهم ٠‏ 

لقن الى مدر ف انايو ال اوقا ا تي 0 
عن الرعيية به 

وهذه قضايا صحيحة معروفة .. وليس يسهل دعوى نسخها ٠‏ 

ومن قال : ان العقوبات المالية متنسوخة واطلق ذلك © فقد غلط على 
مذاهب الالمة نقلا واستدلالا .. فاكثر هذه المسائل : سائغ في مذهب أحمد 
وغيره » وكثير منها سائغ عند مالك . وفعل الخلفاء الراش دين واكابر 
المحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم لبطل يض لتحرق يما 
اعون الفدك لسن اعون كناب ولايفة رولا الماع اتح و 34 
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على القبول والرد » واذ ارتفع عن هذه الطبقة : أدعى انها منسوخة 
بالاجماع . وهذا خط أيضآ . فان الامة لم تجمع على نسخها » ومحال أن 
بلسخ الاجماع ابن رشد في كتاب البيان له : ولصاحب الحسبة الحكم على 
من نمش في أسواق المسلمين في خبز أو لبن أو عسل » أو قير ذلك من 
السلع » بما ذكره أهل العلم في ذلك . فد قال مالك في المدونة « أن عمر بن 
الخطاب 'كان يطرح اللبن المفغشوش في الارض » أدبا لصاحبه . وكره ذلك في 
رواية ابن القاسم »؛ ودأى أن بتصدق به . ومنع من ذلك في روابة أشهب » 
وقال ؛ لا بحل ذنب من الذنوب مال انسان »© وان قتل نفسا . 


وذكر بن الاحشون عن مالك في الذي فش اللبى - مثل الذي تقدم 
في دواية أشهب . قال اسن حبيب : فقلت لمطر ف وابن الماحشون : فماوجه 
الصواب عندكما فيمن فغش أو نقص من الوزن ؟ قالا : يعاقب بالضرب 
والحبس والاخراج من السوق »© وما غش من الخبز واللبن » أو غشش. من 
المسك والزعفران : فلا بهراق ولا شهب . 

قال ابن حبيب : ولا يبدده الامام . وليأمر ثقته ببيعه عليه ممن بأمن 
أن لا «عشى به ؛ وكسر الخبز اذا كثر » ثم سلمك اصساحبه » وببام عليه 
مالك وغيرهم . 

وروى عن مالك ؛ أن المستحسن عنئده ؛ ان يتصدق به ؛ اذ في ذلك 
عقوبة الغاش باتلا فه عليه » و لضع المساكين باعطائهم اناه . زلا بهراق : 

وقيل لالك : فالزعفران والمسلك »© آتراه مثله قال : ما أشبهه بذلك » 
أذا كان هو الذي غشه . فهو كاللين . 

قال ابن القاسم : هذا في الشيع ١‏ لخفيف ثمنه » فأما اذا كثل ثمله : 
فلا :.رى ذلك »© وعلى صاحب العقوبة » لانه يذهب في ذلك أموال عظام » 
تزبد في الصدقة بكثير . 


قال ابن رشد : قال بعض الشيوخ »© وسواء ‏ على مذهب مالك ب 
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كبن ذلك سيرآ أو كثيرآ » لانه يسوي في ذلك الزعفران واللبن والمسك قليله 
وكثييرهة ٠.‏ 

وذلك اذا كان هو الذي غشبه » فأما من وحيدد عنلكه من ذلك ثىء 
مغشوش لم بغشه هو »؛ ولنما اشتراه » او وهب له » او ورثه ٠‏ فلا خلاف 
غيره مدلسآ به » وكذلك ما وجب أن يتصدق به من المسسلك والزعفران . 
بباع على الذي غشه . وقول ابن القاسم في انه لا يتصدق من ذلك الا بالشيء 

ومن ذلك : ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة : 
ى إنا خذوها وصطر ماله » عزمة من عزمات ربنا » وروى عنه في جرسة 
الدخل « أن فيها غرامة مثلها وجلدات نكال » وماروى عنه « أن من وجد 
يصيد في حرم المدينة شيئا » فلمن وجده سلبه » ٠‏ 

ومثل هذا كثير : نسخ ذلك كله » والاجماع على انه لا يجب © وعادت 
العقوبات في الابدان » فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب استحسانا . 

والقياس : انه لا يتصدق من ذلك بقليل ولا كثير » انتهى كلامه ٠.‏ 

والعد لعجب : "نه قد ذكر نص مالك وفعل عمر » ثم جعل قول ابن القاسم 
آولى » ونس النصوص بلا ناسي فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد * 
أولى بالصواب » بل هو اجماع الصحابة » فان ذلك اشتهر عنهم في قضايا 
متعددة جداً ولم بشكره ملهم ملكر 6 وعمر بفعله ٠‏ بحطنر تهم ٠زهم‏ بشقزوله ) 
ويساعدونه عليه ) ويصوبوله في فعله » والمتأخرون كلما أستبعدوا شيئثاً » 
قالوا : منسوخ »© ومتروك العمل به . 

وقد افتى ابن القطان فى الملاحم الرديثئة النسج بالاحراق بالثار © 
.وافتى ابن عتاب فيها بتقطيعها خرقا ©» واعطائها للمساكين » اذا تقفدم 

ع 


استعملها فلم ينته ثم أنكر أبن القطان ذلك » وقال لا بحل هذا في مال مسام, 
وانكر ذلك القاضي ابو الاصبغ علي بن القطان » وقال : هذا اضطرابه 
ف احوابة ؛ وتناقض من قوله . لان جوابه في الملاحم ياحراقها بالنار ١‏ اشد 
من اعظائها للمساكين . قال وابن عتاب أضبط لاصله في ذلك واتبع لقوله . 
وني تفسير ابن مزين © قال عيسى * قال مالك في الرجل يجعل في. 
مكياله زفتآ ‏ انه يقام من السوق » فاله اشق عليه . بريد : من أدبه- 


فصل 


قال شيخ الاسلام ابن قيمية رحمة الله عليه : واحجبات الشربعة ‏ التي, 
هي حق الله تعالى ثلاثة اقسام : عبادات » كالصلاة » والزكاة » والصيام ٠‏ 
وعقوبات : أما مقدرة »6 واما مفوضة . وكفارات , 


وكل واحد من أقسام الواجبات : ينقسم الى بدني » والى مالي ٠‏ والى. 
مركب مثهما .. ْ 

فالعيادات البدنية : إكالصلاة والصيام . والمالية : كالزكاة ٠‏ والمركبة 
كالحج .. والكفارات المالية : كالاطعام . والبدنية : كالصيام . واللركبة : 
كالهدي يذبح وبقسم ٠.‏ 

والعقوبات البدنية : كالقتل والقطع . والمالية : كاتلاف اوعية الخمر ) 
والمركبة : كجلد السارق من غير حرز » وتضعيف الغرم عليه ؛ وكقتل الكفار 
ولخد آموالهم . 

والعقوبات البدئية : تارة تكون جزاء على ما مضى » كقطع السارق . 
رنارة تكون دفعة| عن الكساد المستقبلٌ ‏ وقارة تكون مركبة : كقتل القاتل , 

وكذلك المالية .. فان منها ما هو من باب ازالة المنكر . وهي تنقسم 
كالبدئية الى اتلاف » والى تغيير » والى تمليك الغير . 

فالاول : المنكرات من الاعيان والصور ©» يجوز اتلاف محلها تبعا لها » 
مثل الاصنام المعبودة من دون الله 6 لما كانت صورها منكرة : جاز اتلاف 
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مادتها فاذا كانت حجر] أو خشباً ونحو ذلك : جاز تكسيرها وتحريقها . 
وكذلك آلاتك الملاهي م كالطئيور ب يجوز اتلا فها عند أكثن الفعياء . وهو 
مذهب مالك واشهر الروانتين عن أحمك ٠‏ ش 


! قال الاثرم : سمعت أبا عبدالله يسأل عن وجل كسر عودا كان مع أمه 
لانسان فهل بغرمه » أو يصلحه ؟ قال لا أرى عليه بأسآ أن يكسره ؛ ولا يغرمه 
ولا يصلحه » قيل له : فطاعتها ؟ قال : ليس لها طاعة في هذا ٠‏ 


فىء ؛ قال : لا . قيل له : وكذلك أن كسر عودا او طنبورا ؟ قال : نعم ٠‏ 
قال مبدال : سمعت ابي في ررجل يرى مثل الطنبور أو العود » أو 
الطبل » او ما اشبه.هذا ‏ ما يصنع به ؟ قال : اذا.كان مكشو فا فاكره. 
زقال بوافتاك بو بوشن © واعمد بن الحبين : :ان ابا مبدالة سكل عن 
الرجل برى الطنبور والنكر : ابكسره ؟ قال : لا بأس ٠‏ 
فكسره ) ما عليه ؟ قال : قد احسن . وليس عليه في كسره شي” ٠‏ 
وقال جعفر بن محمد : سألت ايا عبدالله عن كسر الطنبور والعود 5 
فلم يرى عليه شيا . ٠‏ 
وقال اسحاق بن ابراهيم ؛ سئل احمد عن الرجل يرى الطنبود أو 
طبلا مغطى ؛ ايكسره ؟ قال : ]ذا تبين انه طنبور أو طبل كسر* ٠‏ 
وقال ايشا : سالت ابا عبدالله عن الرجل يكسر الطنبور أو الطبل * 
عليه في ذلك شيء ؟ قال ؛ يكسر هذا كله . وليس بلزمه في* ٠‏ 
وقال الروذي : سألت أيا عبد لله عن كسر الطتيور الصفير يكون مع 
لشي ١‏ جالع اننع فلك ابرق اليجوق ا#اازضق لحرت ل 
!ره قال : ما اراك تقوى .. ان قويت ‏ اي فأفعل ‏ قلت ؛ أدعى لغشل 


١ه‏ هه 


وقال في رواية اسحاق بن منصور ‏ في الرجل ترى الطنبود والطبل 
والقنينة قال : اذا كان طتبور أو علبل »© وفي القنيئة مسكر : أكسره 0 


وفي مسائل صالح » قال أبي : بقتل الخنزير » ويفسد الخمر » وبكسر 
الصليب . وهذا قول أبي يوسفه » ومحماك بن الحسن ؛ واسحاق بن 
رأهويه » وأهل الظاهر » وطائفة من اهل الحديث » وجماعة من السلف : 
وهو قول قضاة العدل ٠.‏ 


قال أبو حصين : كسر رجل طنبورآ »؛ فخاص مه إلى شريح . فلم 

وقال اصحاب الشافمي : يضمن ما بينه وبين الحد المبطل للصورة » 
وما دون ذلك فغير مضمون ؛ لانه مستحق الازالة ٠.‏ وما فوقه فقابل 
للتحول : لتاتثي الانتفاع به . والمنكر انما هو الهيئة المخصومة . فيزول 
بزوالها . واهذا أوجبنا الضمان في الصائل بما زد على قدر الحاجة في 
الدفع . وكذا الحكم في البغاة في اتباع مديرهم »© ولاجهاز على جريحهم . 
والميتة : في حال المخمصة » لابزاد على قدر الحاجة في ذلك كله ٠‏ 

قال ؛صحاب القول الاول : قد آخير الله سبحانه عن كليمه موسى 
عليه السلام : انه احرق العجل الذي عبد من دون الله . وانسفه في اليم » 
وكان من ذهب وفضة » وذلك محق له بالكلة . وقال عن خليله ابراهيم 
عليه السلام ( 4.:11ه فجعلهمى جذاذآ ) وهو الغنات . وذلك نص في 
الاستعصال » وروى الامام احمد في مسئده والطبراني في المعجم من حديث 
الفرج بن فضالة عن على بن زيد عن القاسم عن ابي امامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله بعثني رحمة للعالمين » وهدى 
العالمين 6 وأمرني ربي بمحق المعازف والمزامير والاوثان »© والصليب »© وامر 
الجاهلية » لفظ الطبراني » والفرج حمصي . قال احمد في ررابة : هو ثقة . 
وقال بحيى : ليس به بأس . وتكلم فيه آخرون . وعلي بن يزيد : دمشقي 
ضعفه غير واحد . وقال ابو مسهر ‏ وهو بلدثه ‏ لا أعلم به الا خيراً . 
وهو "عرف به . « والمحق » نهابة الاتلافا . 


وايضا : فالقياس يقتشي ذلك » لان محل الضمان : هو ما قبل 


نب 5215نت 


المعاوضة »© وما نحن فيه لا قبلها البتة . فلا بكون مضموئآ . وانما قلنا : 
لا شبل المعاوضة » لان النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والاصنام » وهذا نص . وقال : « ان الله اذا حرم 
شيثا حرم ثمنه »© واملاهي محرمات بالنص ٠‏ فحرم بيعها .. 

وأما قبول ما فوق الحد المبطل للصورة لجعله آنية : فلا ينبت به 
وحوب الضمان » لسقوط حرمته » حيث صار جز عالمحرم © أو ظرقآ له » 
كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من كسر دنان الخمر » وشق ظروفها ) 
قلا ريب ان للمجاورة تأثير؟ في الامتيان والاكرام » وقد قال تعالى : 
(14:4 وقد نزل عليكم في الكتاب : أن اذا سمعتم آيات الله يكفر بها وسستهزا 
بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في حديث غيره » انكم إذا مثلهم ) 7 

و« سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوع ؛ تكوئون بين الشركين » 
يواكلونهم ؟ ويشاريونهم ؟ فقال : هم منهم » هذا لفظه أو معثاة . 

فاذا كان هذا في المجاورة المنفصلة فكيف بالمجاورة التي صارت جزءاآ 
من (جراء المحرم » أو لصيقة به ؟ وتأثير الجوار ثابت عقلا وشرعا وعر فآ 7 


والمقصود : أن اتلاف المال ب على وجه التعزير والعتقوبة ‏ ليس 
« آلا أبعثك على ما بعنثي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا ادع 
تمثالا الا طمسته » ولا قبرآ مشر فا الا سويته » رواه مسلم . وهذا بدل على 
طمسن الصور في أي شويم كنت » وهدم أاشسور امشرفة 4 وان كالت من 
جهارة انع او لل 

قال المروذي : قلت لاحمد : الرجل بكتري البيث © فيرى فيه 
تصاوير © ترى أن بحكها ؟ قال : نعم . وحجته : هذا الحديث الصحيح . 


وروى البخاري في صحيحه عن ابن عياس رضي الله عثهما ؛ ( أن النبيى 
صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيتك 6 . 
وفي الصحيحين ؛ أن النبي صلى الله علية وسلم قال : « لا تدخل 
اللائكة بيتآ فيه كلب ولا صورة » . 
هسه 


وتي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها « 'ن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان لا بترك في بيته شيئاً فيه تصليب الا قصه » 8 


وى الصحيحين عن أبي هريرة ري الله عنه. قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم أبن مريم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير . ويضع الجزية » ٠‏ 

فهوٌلاء رسل الله » صلوات الله وسسلامه عليهم ب أبراهيم ومو سى 
وعيسى وخاتم أارسلين. محمد صلى الله عليه وسام كلهم على محسق 
المحرم واتلافه بالكلية . وكذلك الصحابة رضي الله عنهم . فلا التفات الى 
من خالف ذلك ٠.‏ 

وقد قال امروذي : قلت لابي عبدالله : دفع إلي ابريق فضة لابيعه ؛ 
ترى أن أكسره » أو أبيعه كما هو ؟ قال : اكسره . 

وقال : قيل لابي عبدالله : ان رجلا دعا قوما » فجيء بطست فضة » 
وابريق فضة . فكسره . فأعجب ايا عبدالله كسره . 

وقال : بعثني 'أبو عبدالله الى رجل بشيء . فدخلت عليه » فأتى بمكحلة 
راسها مفضض فقطعتها ©» فأعحبه ذلك ؛ وتبسم 5 

ووجه ذلك : أن الصناعة محرمة » فلا قيمة لها ولا حرمة . 


وابضا : فتعطيل هذه الهيثئة مطلوب ٠‏ قهو بذلك محسسن ٠.‏ وما على 


المحسئين من سبيل 1 

وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب الضلة واتلافها . 

قال االروذي : قلت لاحمدك : أسسعرتك كتادا فيه اشياء ردشة ) ترى 
أن آختر”قه أو أحرقه ؟ قال * نعم . وقد (, راى النبي صلى الله عليه وسلم 
بيد عمر كتاياً اكتتبه من التورأة » وأعحبه موافقته للقرآن ٠‏ فتمعر(١)‏ وجه 
الع عا الصايه وقا حل لض ل 0 و فألقاه فيه » 0 


لوا سوسم موس صمي بي ص اس دصو ميس .لومس ويس شوو جد فمسسد سح جد سوه عام سوج مججييي دعاو 


-_ 


فكيف او رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب 
التي يعارض بها ما في القرآن والسنة ؟ والله المستعان ٠.‏ وقد « أمر النبي 
صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئآ غير القرآن أن يمحوه » ثم' « أذن في 
كتابة سنته » ولم بأذن في غير ذلك ٠.‏ 

وكل هده الكتب المتضمنة مخالفة السئة, : غير مأذون فيها ؛ بل مأذون 
في محقها واتلافها : وما على الأمة/أضر منها . وقد حرق الصحابة جميع 
املصاحف الخالفة لمصحف عثمان »© لما خافوا على الامة من الااختلاف 5 
فكيف لو رأو هذه الكتب التي اوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة ؟ 

وقال الخلال : اخبرني محمد بن ابي هارون : أن ابا الحارث حدثهم 
قال : قال أبو عدالله : اهلكهم وضع الكتب . تركوا آثار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم »6 وأقبلوا على الكلام . 

وقال : ''خبرني محمد بن احمد بن واصل المقري قال : سمعت أبا 
عبدالله ‏ وسثل عن الرآي 8 ب فرفع صوته © وقال ؛ لا يثبت ثىء من 
الرأي © عليكم بالقرآن والحدرث والآثار . 

وقال في رواية ابن مشيش ٠‏ : ان آيا عبدالله سأله رجحل ؛ ؛ فقال ٠‏ 
ليك لات اك 
بدعة وضعها .. 

وقال اسحاق بن منصور : سمعت أيا عبدالله يقول : لا يعجبني شثيء 
من وضع الكتب من وضع شيئًا من الكتب فهو ميتدع ٠‏ 

وقال المروذي : حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي حدثنا حماد بن زيد 
قال : قال لي أبن عون : با حماد 4 هذه الكتب تضل ٠‏ 
٠‏ | وقال الميموني : ذاكرت ابا عبدالله خط الناس في العلم » فقال : وأ 
الناس لا بخطيء 5 ولا سيما من وضع الكتب . فهو أكثر خط ٠‏ 

.وقال اسحاق, : سمعت أبا عبدالله .. وسأله قوم من اردبيل عن رجل 
يقال له غبدالرحيم » وضع كتابا » فقال أبو عبداله لله : هل أحد من أصحاب 


سد هة؟ - 


وشدد فى امره وقال : انهوا التاس عله . وعليكم بالحديث . 

وقال محمد بن زيد المستملي : سأل (حمد رجل »© فقال : اكتب كتب 
الراى ؟ قال : لا تفعل . عليك بالحديث والآثار . فقال له السائل ان ابن 
المبارك اقك عتثنها أ افقال اله امد : ابن المبارك لم ينول من السمام + انا 
أكرهها . 


هذا أبى فلان وضع كتابآ فجاء "بو فلان فوضع كتابا » وجاء فلان. 


فو ضع كتابا .. فهذا لا انقضاء له . كلما جاء رجل وضع كتاباً . وهذه الكتب 
وضعها بدعة » كلما جاء رجل وضع كتابا » وترك حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه ليس الا الاتباع والسئن » وحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصضصحابه ٠‏ وعاب وضع الكتب 04 وكرهه كراهة شديدة 0 
كتبهم ؛ انما أحذر عنها أشد التحذير : قلت : انهم يحتجون بمالك »© انه 
و ضميع كتايا؟ فصال أبى عيكا للله: هذا ابن دون والتميمي ولوائس وابوب »6 هل 
وضعوا كتاباً 8 هل كان في الدنيا مثل هؤلاء ؟ وكان أبن سيرين وأصضحايه 
لا يكتبون الحديث فكيف الرأي ؟. 

وكلام :حمد في هذا كثير جدآ © قد ذكره الخلال في كتاب العلم . 

ومسألة وضع الكتب ؛ فيها تفصيل . ليس هذا موضعه ؛ وانما كره 
احمد ذلك ومنع منه : لما فيه من الاشتغال به والاعراض عن ألقرآن والسئة ». 
والذب عنهما .. وأما كتب ابطال الآراء » والمذاهب المخالفة لهما : فلا باس .. 
وقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة » بحسب اقتضاء الحال » والله أعلم . 

والمقصود : أن هذه الكتب المشتملة على الكذبه والبدعة سحب اتلافها! 

160 سم 


واعدامها . وهي أولى بذلك من اتلاف آلات اللهو والمعازف » واتلاف آنية 
الخمر . فان ضررها اعظم من ضرر هذه . ولا ضمان فيها ؛ كما لا ضمان 
في كسر أواني الخمر وشق زقاقها . 

قال المروذي : قلت لابي عبدالله : او رأيت مسكرآ في قنينة أو قربة 
تكسر © أو تصب ؟ قال : تكسر ٠‏ 

وقال أبو طالب : قلت نمثر على المسكر القليل أو الكثير : أكسره ؟ 
قبل نعم تكس ره 3 

قال محمد بن حرب : قلت لابي عبدالله : القى رحلا ومعه قربة مغطاة؟ 

وقال في رواية ابن منصور ‏ في الرجل برى الطنبون والطبل مغطى 
والقنينة ‏ اذا كان 4 يعني انه بتبين أنه طنبور أو طبل » أو فيها مسكر : 
البق عسي انه 

وقد روى عبدالله بن أبي الهذيل قال « كان عبدالله بن مسعود يحلفه 
بالله ان التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين حرمت الحمر ب 
أن تكسر دثانها » وان تك : أن التمر والزبيب » رواه الدار قطني في السنن 
باسناد صحيح . وعن انس بن مالك عن ابي طلحة انه قال « د نبي الله » اني 
اشتريت خمرا لايتام في حجري . قال ؛ أهرق الخمر ؛ واكسر الدنان » رواه 
الترمذي من حديث ليث بن ابي سليم عن يحيى بن عباد عنه . وي مسند 
احمد من حديث ابي طعمة قال ؛ سمعت عبدالله بن عمر يشول « لقيته 
فامر بالزقاق فشقت .. ثم قال : لعنت الخمر وشاربها ؛ وساقيها ؛ وبائعها ) 
وستاعها » وحاملها ‏ الحديث » ٠‏ 

وي السثشك أبشا عرن ضمرة بن حبيبه قال : قال عبدالله بن عمر ٠‏ 
« أمرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية ٠‏ فقأتيته بها . فأرسل. 
فها فأرهفت » ثم أعطانيها » وقال افد علي" بها » ففعلت . فخرج بأصحابه 


اها م 


الى أسواق المدينة » وفيها زقاق خمر » قد جلبت من الشام . فأخذ اللمدية 
مني ء فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته » ثم أعطانيها وامر أصحابه 
الذين كائلوا معه أن يمضوا معي » وأن بعاونوني . وأمرني أن. آني الاسواق 
لها . فلا اجد فيها زق خمر الا شقةته » مفعلت . فلم ائرك فى اسواقها 


زقا الا شققته )») . 


وفي الصحيحين عن انس بن مالك قال « كنت أسقي أيا عبيدة بن 
الجراح وابا طلحة » وأبي بن كعب شراباً من فضيخ وتمر ٠.‏ فأتاهم آت » 
فقال : ان الخمر قد حرمت . فقال ابو طلحة : قم يا؛نس الى هذه الجرة 
فاكسرها . فقمت الى مهراس لنا فضر بتها بأسفله حتى انكسرت »© ٠.‏ 

وفي سئن النسائي وابي داود عن ابي هريرة قال : « علمت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الايام التي كان يصومها . 
فتحينت فطره بنبيذ صلعته في دن . فلما كان المسام حنته أحملها اليه 
فذكر الحديث ثم قال : فرفعتها اليه . فاذا هو بنش فقال : خذ هذه 
فأضرب بها الحائط فأن هذا شرابء من لا يؤمن بالله ولا باليوم الاآخر »© . 


فصل 


بأوي اليه اهل الفسق والخمر » ما يصئع به ؟ قال : بخرج من منزله» 
وتكرى عليه الدار والبيوت . قال : فقلت : الا تباع ؟ قال : لا . لمله يتوب » 
فيرجع الى منزله ٠.‏ قال ابن القاسدم ؛ بتقدم اليه مرة او مرتين أو ثلاثاً 3 
خان لم بنته أخرج واكري عليه 8 
قال ابن رشد : قد قال مالك في الواضحة : الها تباع عليه » خلاف 
خوله في هذه الروابة قال ؛: وقوله فيها أصح * لا ذكره من اله قد يتوب 
وبرجع الى منزله . ولو لم تكن الدار له » وكان فيها بكراء : أخرج منها » 
واكردت عليه . ولم فسخ كراؤه فيها . قاله في كراء الدور من المدولة . 
وقد روى بحبي بن يحيى أنه قال: أرى أن بحرق بيت الخمار ٠‏ قال: 
وقد اأخيرني بعض أصحابنا : أن مالكآ كان يستحب أن بحرق بيت المسلم 
نيك اكره ]عد 


سس -.- 


الخمان الذق بيع الخمر كيل ه:: فالنمرائن شيع انعير من اللذلفين ؟ 
كال ؟ 31 الخدم الية قل يضة» مار أن شرق عليه ربنها بالجان ١‏ 

قال : وحدثني الليث أن عمر بن الخطاب « حرق بيت رشد الثقفي » 
لانه كان بيع الخمر . وقال له انت فويسق ٠.‏ ولست برويشد 6 . 


ومن قال : أن ولي الامر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجسال 
بالنساء في الاسواق والفرج ومجامع الرجال . 

قال مالك رحمه الله ورفي عنه : ارى للامام أن يتقدم الى الصناع 
في قعود النسام اليهم .وآارى "ن لا بثترك المرأة الشابة تجلس الى الصناع . 
فأما المرأة المتجالة والخادم الدون » التي لان تتهم على القعود »© ولا بتهم من 
تقعد عنده : فاني لا أرى بذلك بأسا . انتهى ٠.‏ 
وسلم « ما تركت بعدي فتئة اضر على الرجال من النساء ) وفي حديث آخر : 
انه قال للنسساء « لكن حافات الطريق » ٠‏ 

وبحب عليه منع النساء من الخروج متزبنات متجملات ؛ ومنعهن من 
الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات » كالثياب الواسعة والر قاق » ومنعهن 
من حديث الرجال في الطرقات .. ومئع الرجال من ذلك . 

وان دأى ولي الامر أن يفسد على المراة اذا تجملت وتزيثت 
وخرحك عزليابها بسو لسو نالا وحمل 3 1لا يقن اللدوات وا سات , 
وهذا من ادلي عقوبتهن المالية ٠‏ 

وله أن د بحيس المرأة أذآ اكثرت الخروج من منزلها » ولا سيما اذأ 
خرجت متجملة » بل اقرار النساء على ذلك انه لهن على الاثم والمعصية ٠‏ 
والله سائل ولي الامر عن ذلك . 

وقد منع آمير الؤمنين عمر بن الخطاب رشي اله عنه الننساء من مني 

وهات 


فعلى ولي الامر ان يقتدي به في ذلك ٠‏ 

وقال الخلال في جامعه : اخبرني محمد بن يحيى الكحال » انه قال 
لابي عبدالله : ارى الرجل السوء مع المرأة ؟ قال : صمح به . وقد اخيسر 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ « ان المراة اذا تطيبت وخرجت من بيتهما 
فهي زانية » رم 


ويمنع المراة اذا (صابت بخورا ان نسيد عشاء الاخرة في المسجد ؛ 
فقد قال اللبي صلى الله عليه وسام « المرآة اذا خرجت استشر فها 
الشيطان ٠.)‏ 


ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر 
وهو من اعظم اسياب نزول العقوبات العامة كما انه من اسباب فساد 
الامور العامة والخاصة .. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش 
والزنا.. وهو من اسباب اموت العام » والطواعين المتصلة . 


وما اختلط اليفايا بعسكر موسى » وفشدث فيهم الفاحشة : أرسل 
الله عليهم الطامون »6 فمات في بوم واحد سبعون ألفاآً ٠‏ والقصة مشهورة في 
النساء من اختلاطهن بالرجال » والمشي بيئهم متبرجات متجملات . ولى عام 
أولياء الامر ما في ذلك من فساد الدثيا والرعية ب قبل الدين . لكانوا أشسد 
شيء منعآ لذلك . 


قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه « اذا ظهر الزنا في قرية أذن الله 
بهلاكها » . وقال أبن أبي الدئيا: حدثنا ابراهيم بن الاشعث حدثنا 
صبدالر حمن بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال * 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما طفف قوم كيلا » ولا بخسوا ميزانا ) 
الا منعهم الله عزوجل القطر .. ولا ظهر في قوم الزنا الا ظهر فيهم اموت . 
ولا ظهر في قوم لوط الا ظهر فيهم الخسف . وماترك قوم الامر بالمعروفه 
والنهي عن المنكر الا لم ترفع أعمالهم » ولم بسمع دعاؤهم »4 ٠‏ 


اا ء"؟ مه 


فصل 


وعليه أن يمنع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس ٠‏ فانهم يتوسلون 
بذلك الى الاشراف عليهم » والتطلع على عوراتهم . وقد روى أبو داود في 
سئنه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
« أنه راى رجلا بتبع حمامة فقال : شيطان بتبع شيطانة ) . 

وقال ابراهيم النخعي : من لعب بالحمام الطيارة : لم يمت حتى يذوق 
الم الفثقر . 

وقال الحسن : « شهدت عثمان بن عفان رفي الله عنه » وهو بخطب » 
وهو بأمر بذبح الحمام وقتل الكلاب » ذكره البخاري ٠‏ 

وقال خالد الحذاء عن بعض التابعين قال : كان تلاعب آل فرعون 
الحمام .. 

وكان شريح لا يجيز شهادة صاحب حمثام ولا حمام ٠‏ 

وقال ابن المبارك عن سفيان : سمعئا أن اللعب بالجلاهق(١)‏ واللعب 
بالحمام من عمل قوم لوط . 

وذكر البيهقي عن (سامة بن زيد قال ١‏ شهدت عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بأمر بالحمام الطيارة فيذيحن © ويترك المقصصات » ٠‏ 


واختلف الفقهاء :هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة © اذا 
أفسدت بذر الناس وزرعهم 0 

قال اين حبيب عن مطرف - في النحل يتخذها الرجل في القرية ) 
وبشخذ الكوى للعصافير تأوى اليها » وكذلك الحمام في ايذائها وافسادها 


() قال في القاموس : جلاهق ؛ كملايط : البندق الذي يرهى به ٠‏ 
ومتح م فين الصيد » وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبن 
استخدام هده الالة للصيد داآخل المدن ٠‏ 
الث 


الزرع - : يمنع من اتخاذ ما يضر الناس في زرعهم : لان هدا طائر لا يمكن 
الاحتراز منه . 

وقال ابن كنانة في المجموعة : لا يبنع أحد من اتخاذ برج الحمام » وان 
تأذى به جيرانه .. وكذلك المصافير والدجاج . وعلى اهل الزرع والحوائط 
أن بحرسوها بالنهار . قلت قول مطرف اصح وآفقه » لان حراسة الزرع 
والحائط من الطيور مر متعسر جدآ » بخلاف حراستها من البهائم 5 

وقياس البهائم على الطير لا يصح . 

والقياس : ان صاحبها يضمن ما اتلفت من الزرع مطلقاً ٠‏ لإنه 
بأتخاذها صار متسببا الى اتلاف زرع الناس » بخلاف الواشي »© فانه بمكن 
صوئها وضبطها ٠.‏ فاذا اتلفت بغير اختياره وافسدت »؛ فلا ضمان عليه . 
لإن التقصير من اصحاب الحوائط . واما الطيور : فلا يمكن اصحاب 
الحوائط التحفظ منها . 

فان قيل : فما تقولون في السنئور اذا اكلت الطيور » واكفات القدور 5 
قيل : على مقتنيها ضمان ما تتلفه من ذلك ليلا ونهاراً . وذكره (صحاب 
أحمد . وهو اصح الوجهين للششافعية »؛ لائها في معنى الكلب العقور » فوجبه 
الحاقها به . ولان من شائنها ان تضبط ويربط » فارسالها تفريط . وان لم 
يكن ذلك من عادتها » بل فعلته نادرآ : فلا ضمان . ذكره في المغني . وهو 
اصح الوجهين للشافعية . فان قيل : فهل نسوغون قتلها لذلك ؟ 

قلنا : نعم اذا كان ذلك عادة لها . 


وقال ابن عقيل » وبعض الشسافعية ؛ انما تقتل حال مباشرتها للحناية »> 
فأما في حال سكونها وعدم وصولها : فلا ٠‏ 

والصحيح : خلا فذلك » وانها تقتل » وان كانت ساكنة © كما يقثتل 
من طيعه القساد والاذى في حال سكونه »© ولا ينتظر مباشرته 8 

وقد روى أبو داود والترمذي من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : أنه قال « يعتل املحرم النسسسع العادي: » قال 
إلترمذي : هذا حديث حسن ٠‏ والهرة سبع .. وفي الصحيحين عنه صلى الله 


1 جنا 


3 


والحية ©» والغراب الابقع ) والكلب العقور » وفي لفظط 2 العقرب «( بدل 
« الحية » ولم يشترط في قتلهن أن يكون حال المباشرة 8 


وفي المرض المعدي : كالجذام اذا استتضر الناس بأهله ٠.‏ 


قال ابن وهب ف المبتلى يكون له في منزله سهم : وله حك في شرب 
قأراد من معه في المنرل الخراجه منه » وزعموا ان استقاءه من مائثهم الذي 
دشر بونه مشر بهم » فطلبوا اخراجه من المنزل . قال ابن وهب : اذا كان له 
مال : أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمره ؛ وبخرج في حوائجه ؛ ويلزم هو 
ببعة فل بغري :+ وان الم يكن اله مال: خرج م المنرل © اذ( الو يعن نيه في 
وينفق عليه من بيت المال ٠.‏ 

وقال عيسى ‏ في قوم ابتلوا بالجذام وهم في قرية موردهم وأحد 
ومسجدهم واحد ؛ فيأتون المسجد فيصلون فيه » ويجلسون فيه معهم ) 
وبردون الماء ورنشو ضأون © فيتأذى بذلك اهل القرية » وارادوا مئعهم من 
ذلك عله قال : أما المسجد فلا بمنعون من الصلاة فيه » ولا من الجلوس ٠‏ 
الا ترى الى قول عمر بن الخطاب للمرأة المبتلاة ‏ لما رآها تطوف بالبيت مع 
الناس ‏ « لو جلست في بيتك لكان خيرآ لك ؟ » ولم بعزم عليها بالنهي عن 
الطواف » ودخول البيت . وأما استقاؤهم من مائهم وورودهم المورد للوضوء 
وغير ذلك : فيمعون » ويجعلون لانفسهم صحيحا يستقي لهم الاء في آنية ) 
كم بفرغها في اآنيتهم .. قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : ( لا ضرر ولا 
ذرار » وذلك ضرر بالاصحاء » فأرى أن بحال بيئهم وبين ذلك ٠‏ ألا ترى 
انه يفرق بينه وبين زوجته » وبحال بيئه وبين وطء جواريه للضرر ؟ 
فهدذامئنه. 

وقال ابن حبيب عن مطر ف في الجذامى : واما الواحد والثفر اليسير ٠‏ 
فلا يخرجون من الحاضرة ؛ ولا من قرية » ولا من سوق ولا من مسجد 
جامع . لان عمر لم بعزم على المرزة وهي تطوف في البيت . وكذلك معيقب 
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الدوسي قد جعله عمر رفي الله عنه على بيت امال . وكان عمر جالسه 
ويؤاكله » ويقول له : « كل مما يليك » فاذا كثروا : رايت أن بتخذوا 
من الغيء 4 ولا يمنعون من الجمعة . ويمنعون من غير ذلك ٠‏ 
وروى سحئلون © ألهم لا بجمعون مع الئاس الجمعة 3 
واما مرضى القرى : فلا يخرجون عنها » وان كثروا » ولكن يمنعون 
وقال أصبغ ليس على مرضى الحواضر الخروج منها الى ناحية 
اخرى © ولكن ان كفاهم الامام المؤنة منعوا من مخالطة الناس بلزروم بيوتهم 
وفال ابن حبيب : يحكم عليهم بتنحينهم ناحية اذا كثروا » وهو الذي 
عليه فقهاء الأمصان ٠‏ 


قلت ,ششهد لهذا : الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 
سعيد بن ميناء عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لا عدوى » ولا هامة » ولا صفر وفر من المجدوم فرارك من الاسد ‏ أو 
قال : من الأسود »6 ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه من حديث يعلي بن عطاء عن عمر بن الشديد 
عن آبيه قال « كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ؛ فأرسل اليه النبي صلى الله 
عليه وسلم : إنا قد بايمناك فارجع » . 

وفي مسند ابي داود الطيالسي ! حدثذا اين ابي الزنئاد عن محمد بن 
عبد الله القرشي عن بيه عن ابن عباس عن الشي صلى الله عابه وسلم قال : 
( لا تديموا النظر اليهم ‏ يعني المجذومين ب » . ومحمد هل ٠‏ هو محمد 
ابن عبدالله بن عمرو بن عمثان ٠‏ 

ولا تعارض بين هذا وبين ما رواه مفضل بن فضناله عن حبيب بن 
الشهيد عن ابن المنكدر عن جابر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لخد بيد 
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مجذوم » فوضعها معه في قصعته » وقال : كل بسم الله » رتوكلا على الله 0 
فان هذا بدل على حواز الآمرين وهذا في حق طائفة وهذا في حق طائفة * 
فمن قوى توكله واعتماده ويقينه من الامة : أخذ بهذا الحديث . ومن ضعف 
عن ذلك : اخذ الحديث الآخر . وهذه سنة وهذه سنة . وبالله التوفيق . 


فاذا أراد اهل الدار أن بوٌاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاحجعوهم : 
فلهم ذلك . وان أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم : فلهم ذلك , 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم « لا تديموا النظر الى المجذدومين » فائدة 
طيبة عظليمة . وهي ان الطبيعة نقالة فاذا ادام النظر الى اللحذوم خيف 
عليه أن «صيبه ذلك ينقل الطبيعة . وقد جرب الناس أن المجامع اذا نظر 
الى شيء عند الجماع وادام النظر اليه » انتقل من صفته الى الولد ٠.‏ وحكى 
بعض رؤساء الاطباء : أنه أجلس ابن أخ له للكحل ٠‏ فكان بنظر في أعين 
الرمد فيرمد . فقال له : اترك الكحل »؛ فتركه فلم يعرض له رمد ٠.‏ قال : 
لان الطبيعة ثقالة . 


وذكر البيهقي وغيره « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروج أمرأة 
من غفار فدخل عليها » فأمرها فترعت ثيابها . فرأى بياضآ عند تدبيها . 
فانتحاز النبي صلى الله عليه وسلم عن القراش © فلما أصبح قال © إلحقى 
بأهلك » وحمل لها صداقها ») . 


فصل 


ومن طرق الاحكام : الحكم بالقرعة . قال تعالى ( 44:9 ذلك من أنباء 
الغيب توحيه اليك . وما كنت لديهم اذ بلقون اقلامهم أيهم ,كفل مريم وما 
كنت لدبهم اذ يختصمون ) قال قتادة : « كانت مريم ابنة إمامهم وسيدهم 
فتشاس” عليهم بنو اسرائيل ٠‏ فأقترعوا عليها بسهامهم : ابهم كفلها فقرع 
زكريا » وكان زوج 'اختها ؛ فضمها اليه » ونحوه عن مجاهد ٠‏ وقال ابن 
عباس : « ا وضعت مريم في المسجد اقترع عليها اهل المصنى © وهم يكتبون 
الوحي > فاقترعوا بأقلامهم ابهم يكفلها » وهذا متفق عليه بين أهل التفسمر ٠‏ 


ه"] هه 


وقال تعالى : (/19:939ب511١‏ وان يونس أن المرسلين ٠.‏ اذ ابق الى, 
الذلك المشحون فساهم فكان من املدحضين ١‏ يول تعالى > فقارع © فك'ن 
فهذان نبيان كريمان استعملا القرعة » وقد احتج الائمة الاربعة بشرع 
من قبلنا ان صمح ذلك عنهم 5 وفي الصحيحين عن ابي هريرة رفي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله علية وسلم « لو يعلم الناس مافي الداع 


اذا أراد لتر ين 0 ا ا. 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين : « ان رجلا اعتق ستة 
مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم . قدعاهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فجزأهم أثلانا : ثم أقرع بينهم : فأمتق اثنين : وارق أربعة » وقال 
له قولا شديدا » ٠.‏ 


وفٍ صحيح البخاري عن ابي هريرة ,0 أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غرض على قوم اليمين » قسارعوا اليه فامر أن يسهم بينهم في اليمين * 
أيهم يحلف » . 30 1 ١‏ 

وفي سنن ابي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اذا أكره اثنان 
على اليمين » أو استحباها فليستهما عليها » وفي رواية احمد « اذا اكره اثنان, 
على اليمين او استحباها » وفيه أيضاً « ان رحلين اختصما في متاح الى 
اليمين مااكان © احبا ذلك او كرها » ٠.‏ : 


وفي الصحيحين عن عبدالله بن رافع مولى ام سلمة عن ام سلمة قالت : 
2 أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان » بختصمان في مواريث لهما » 
لم يكن لهما بيئة الا دعواهما » فقال : انما آنا بشر » وانكم تختصمون الي“ 


ولعل يعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فاقضي له على تحو مما اسمع » 
فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا بأخذ منه شيثاً ٠.‏ فائما اقطع لسه 
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قطعة من الثار » ورواه ابو داود في السنئن وفيه « فبكى الرجلان » وقال كل 
واحد منهما : حقي لك . فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : اما اذ فعلتما 
ما فعلتما فأقتسما » وتوخيا الحق . ثم استهمائثم تحالا » . 

فهذه السنة ‏ كما ترى ‏ قد جاءت بالقرعة © كما جاء بها الكتاب » 
وفعلها أصحاب رسول الله صلى الله علد 4وسلم بعده . قال البخساري في 
صحيحه «وبذكر أن قوما اختلفوا فى الاذان فاقرع بينهم سعد) وقد صئفه 
أو بكر الخلال مصنفا في القرعة . وهو في جامعه » فذكر مقاصده . 
قال احمد في رواية اسحاق بن آبراهيم وجعفر بن محمد القرعة جائزة . 

وقال بعقوب بن يختان : سئل ابو عبدالله عن القرعة » ومن قال : انها 

قمار ؟ قال : ان كان ممن سمع الحديث : فهذا كلام رجل سوء » يزعم أنه 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قمار . 

وقال المروذي : قلت لابي عبداله : ان ابن أكثم يفول : ان القرعة قمار 
قال : هذا قول رديء خبيث »؛ ثم قال : كيف ؟ وقد بحكمون «القرعة في وقته 
اذا قسمتث الدار ©» ولم 00 بقرع بينهم . وهو يقول : لى أن 
رجلا له اربع نسوة فطلق احداهن »© وتروج الخامسة » ولم بدر ابتهن التي 
طلق ؟ قال : : بورثهون حميعا وبأمرهن ان لعتددن حميعا ٠.‏ وقد ورث من لا 
ميراث لها . وقد امر ان تعتد من لا عدة عليها عليها . والقرعة تصيب الحق + 
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقال ابو الحارث : كتبت الى ابي عبدالله أسأله » فقلت : أن بعض 
الناس ينكر القرعة © ويقول : هي قمار القوم » ويقول : هي منسوخة ؟ 
فقال أبو عبدالله : من ادعى انها منسوخة » فقد كذب وقال الزور » القرعة 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم »© أقرع في ثلاثئة مواضع : أقرع بين 
الاعيد الستة ©» واقرع بين نسائه للا أراد السفر » واقرع بين رحلين تدارءا 
في دابة . وهي في القرآن في موضمين . 

قلت : بريد أنه اقرع بنفسه في ثلاثة مواضع » والا فاحاديث القرعة 
اكثر وقد تقدم ذكرها . 

قال : وهم يقولون اذا اقتسموا الدار والارضين : اقرع بين القوم » 
فأبهم أصابته القرعة : : كان له ما صاب من ذلك »4 يجبر عليه ٠‏ 
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وقال الاثرم : ان با عبدالله ذكر القرعة واحتج بها » وبيئها » وقال : 
ان قومة بقولون : القرعة قمار »2 ثم قال أبو عبدالله : هؤلاء فوم جهلوا فيها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس ستن ٠.‏ قال الاثرم : وذكرت له أنا 
حديث الزب في الكفن » فقال حديث ابن الزناد 5 فقلت : نعم . قال أبو 
عبدالله » قال ابو الزناد : يتكلمون في القرعة » وقد ذكرها الله تعالى في 
مو ضعين من كتابهة . 

وقال حنبل :سمعت أيا عبدالله قال في قوله تعالى ( فسماهم فكان من 

المدحضين ) “ي اقرع » فوقعت القرعة عليه قال : وسمعت أبا عبدالله تقول : 
القرعة حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه فمن رد القرعة فقد رد 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضاؤه وفعله » ثم قال سبيحان الله 
أن قد علم بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ويفتي بخلافه !! قال الله تعالى 
(ه:7 وماآتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فالتهوا ) وقال( :5ه 
أطيعوا الله واطيعوا الرسول ) ٠‏ 

قال حنبل : وقال عبدالله بن الزبير الحميدي ؛ من قال بغير القرعة 
فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته التي قضى بها وقضى 
بها أصحابه بعده .. وقال في رواية الميموني ؛ في القرعة خمس سنن . حديث 
أم سلمة « ان قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث وأشياء درست 
بينهم » فأقرع بينهم » » وحديث (بي هريرة ‏ حين تداريا في دابة - فأفرع 
بينهما » وحديث الاعبد الستة وحديث أقرع بين نسائه ؛ وحدءث عار 4 
وقد ذكر أبو عبدالله من فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم » فذكر ابن 
الزبير » واين السيب » ثم تعجب من اصحاب الراي وما يردون من ذلك . 


قال الميموئي : وقال لي ابو عبدالله القاسم بن سلام ‏ وذاكرني في أمر 
القرعة ‏ فقال : أرى انها من امر النبوة . وذكر قوله تعالى ( اذ بلقسون 
قال أحمد » في رواية الفضل بن عبدالصمد : القرعة في كتاب ألله » 
والذين بقولون : القرعة قمار جهال . ثم ذكر انها السئة وكذلك قال في 
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روابة ابنه صالح : اقرع النبي صلى اللاعليه وسلم في خمسة مواضع ؛ وي 
في القرآن في موضعين ٠‏ 

وقال ؟حمد في روابة المروذي : حدثنا سليمان بن داود ااهاشمي »© 
حدثنا عبدالر حمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروة عن عروة قال : أخبرني 
ابي الزبير ( أنه لما كان يوم أحد اقبلت امراة تسعى » حتى كادت أن تش 
على القتلى » قال : فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم » فقال : 
المراة » المراة ٠‏ قال الزبير : فتوهمت أنها أمي صفية » قال فخرجت أسعى » 
فادركتها قبل أن تنتهي الى الفتلى قال : فلهدت في صدري - وكانت امرأة 
جلدة ‏ وقالت : اليك عني ؛ لا أم لك » قال فقلت : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عزم عليك » فرجعت وااخرجت ثوبين معها ٠‏ فقالت : هذان ثوبان 
جئت بهما لاخي حمزة ) فقد بلغني مقتلة » فكفئوه فيهما » قال فجئت 
بالثوبين ليكفن فيهما حمزة ؛ فاذا الى جنبه رجل من الانصار قتيل » قد 
فعل به كما فعل بحمزة قال : فوجدنا غضاضة ؛ أن تكفن حمزة في وبين 
والانصاري لا كفن له »؛ قلئا : لحمزة ثوب وللانصاري ثوب » فقدرناهما » 
فكان احدهما : أكبر من الآخر .. تأقرعنا بينهما فكقئا كل واحد في الثوب 
الذي طار له » وقال في رواية صالم : وحديث الاجلح عن الشعبي عن ابي 
الخليل عن زيد بن أرقم » وهو مختلف فيه ٠‏ 

فصل : في كيفية القرعة 

قال الخلال : حدثنا ابو النضر : انه سمع ابا عبدالك يحب من القرعة 
ما قيل عن سعيد بن المسيب « أن يأخل خوائيمهم فيضعها في كمه فمن 
خرج أولا * فهو القارع ») ٠‏ 

وقال ابو داود : قلت لابي عبدالله : في القرعة يكتبون رقاعا ؟ قال : أن 
شاوءا وقاعآ © وان شاءوا 'خواتيم ٠.‏ 

وقال ابن منصور : قلت لاحمد : كيف يقرع ؟ قال : بالخاتم وبالذيم ٠‏ 

وقال اسحاق بن راهويه في القرعة : يؤخذ عود شبه الفاح * فيكتب 
عليه « عبد ») وعلى الآخر « حر » وكذلك قال في روابة مهنا ٠‏ 
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وكال ابو يكن محمد عن آبيه :: مالنث :انا عبدالله كيف كون القرعة ؟ 
قال : بلقى خاتمآ » يبروى عن سعيد ابن حجيير » وان جعل شيئا في طين ؛ أو 
كون علامة قدر ما بعرف صاحبه اذا كان له : فهو جائل . 

وقال الاثرم : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ فقال : سعيد بن جبير 
بشول بالخواتيم » اقرع بين اثنين في ثوب ٠‏ فآخربجح خاتم هذا وخاتم هذا » 
قال ثم بخرجون الخواتيم » ثم تدفع الى رجل . فيخرج منها واحدا » 
قلت لابي عبدالله : فان مالكآا يقول : تكتب رقاع » وتجعل في طين ؟ قال : 
وهذا أيضآة . قيل لابي عبدالله : فان الناسيقولون : القرعة هكذا ب وقال 
الرجل بأصابعه الثلاث ») فضمها ثم فتحها ‏ فأئكر ذلك أبو عبدالله » وقال : 
لبن هو هكذا . 

وقال مهنا : قلت لابي عبدالله : كيف القرعة ؟ اهى أن بخرم هذا » 


قال اسحاق : قلت لابي عبدالله : تذهب الى حديث عمران بن حخصين 
في الاعبد ؟ قال : نعم »؛ قال : قيل في العتق في المرض وصية ؛ فكأنهة؛وصى 
أن بعتق كل عبد على انفراده »© فاذا تعذر عتق جميعه عتق, منه ما أمكن 
عنقه » كما لو كان ماله كله عبدآ واحد؟ » فأعتقه : عتق فيه ما حمل الثلث ., 
الصربحة .. ١‏ 

والفرق بين الموضعين : أن في مسألة العبد الواحد : لا يمكن غير جريان 
العتق في بعضه . واآما في الاعبد : فتكميل الحرية في بعضهم بقدر الثلث 
ميكين تن 

فكان أولى من تنقيصها ني كل واحد »؛ فان المريض قصد تكميل الحرية 
في الجميع »© ولكن منع لحق الورثة ©» فكان تكميلها في البعض موانتا أقصود 
العتق ومعصود الشارع ١‏ فانه متشواف الى تكميل الحرربة دون تنقيصها 3 


1ت 


وتكميلها في الجميع : غرر بالوارث وتكميلها في الثلث : مصلحة !ا لمعتق 
والوارث والعبد . ولا يجوز العدول عنه ٠‏ 
قلاف النض والقياض مع 
فأبطاله ابطال لمعتق مستحق ؟. 

قيل : ليس كذلك . وائما العتق المستححقعتق ثلث الاعبد » وهو الذي 
ملكه إياه الشارع صلى الله عليه وسلم . قفصضار كما اأوصى بعة فى ثلثهم ؛ فانه 
هو الذي بملكه » وما لا يملكه : تصرفه فيه لغو وباطل ٠.‏ والشارع اذا لم 
0 : كان 0 ا 

فآن. قبل © :عدا اللعلازث على الحسن .وهو بيرويه عن ممسشبران 
ابن حصين 3 
ابن حصين ٠‏ 

وقال مهنا : سالت احمد عن حديث الحسن »؛ قال « حدثني عمرآان 
ا و ل ا 

ا بن #أحمك لعي لان 
معاذ عن شعيب عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين حديث القرعة ٠‏ 

وقال الروذي : ذكر ابو عبدالله حديث أبي المهلب » فقال : قد روى 
الحسن عن عمران . ولم سمعه ٠‏ وقال * : شولون : انه أخذه من كتاب 
أبي المهلب ٠‏ 


[ا9؟ د 


قيل : هذا لا بضر الحديث شيمًا . فان المهلب قد رواه عن عمران أبن 
حصين . وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالا : حدثئنا أسماعيل 
وهو ابن علية ‏ عن أيوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن 
حصين : « أن رجلا أعتق ‏ فذكره » وقال مسلم : وحدثنا محمد بن منهال 
الضرير واحمد بن عبدة قالا : حدتما بزيد بن زريع حدثنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين : بمثل حديث أبن علية وحماد . 

فهؤٌلاء ثلاثة عن عمران بن حصين : محمد بن سيرين ؛ وابو المهلب ؛ 
والحسن البصري .. وفاية الحسن انيكون سيعه من واحد منهما . قال 
عبدالله بن احمد قال أبي : حدثت انه كان في كتاب همام عن قتساده 
عون امم 


الخلال : أخيرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبدالكريم حدثئيا جعفسر 
الطيالسي قال : قال بحيى عن الحسن حدثنا عمران بن حصين . نان لم يكن 
الحسن قد سممه منه »© كان بمتزلة قوله « حدث أهل بلدنا » ولشهرة 
الحديث عندهم قال « حدثنا » , 

وقد وقع نظير هذا في حديث الدجال » وقول الذي يقتله « انت الدجال 
الذي حدثنا رسول ألله صلى الله عليه وسلم حديشه ) . 


وقول أحمد عن حديث الحسين عن عمران « لا يصح » انما ؟راد : قول 
الحسسن « حدثني عمران » فان مهنا بن بحيى انما سأله عن ذلك . فقال ٠.‏ 
سألت الحمد عن حديث الحسين قال «حدتئي عمرآن بن حصين» قال: ليسن 
بصحيح . على أن الحديث قد صح من غير طريق عمران ٠‏ قال الخلال : 
قية حدتنا خالك الطلجاو ي عن مذا لك 


انبأنا أبو بكر اأروذي ححدتنا وصب إبن 
يعني الحذاء ‏ عن ابي قلابة عن ابي زيد « أن رحلا من الانصار أعتق ستة 


مماوكين له » عند موته »وليس له مال غيرهم . فجزأهم رسول الله صلى الله 


قال الحمد : ما ظننا ان أحدا حدت بيدا الا هشسيم قال ابو عبدالله آبو زيد. 


- 0 


د هذا دحل فن الاتضاو من اعحاب التبي ضائ اله عليه وسلم » و قال * 
كتبئاه عن هشيم وقال : اليه أذهب . قال !حمد : حدثنا شرح بن نعمان 
حدثنا هشيم قال : حدثنا خالهد قال سدم زم دقن لي يض 


فيه ١‏ ل 006 


ومن مواضع القرعة ؛ اذا اعتق عق غبد؟ من عبيذه 4 اد طلق امرأة من 
نسائه » لا يدري ايتهن هي ؟ ققال احمد في روآية الميموني ا وات قبل أن 
يقرع بيئهن يقوم وليه ف هل( مغامه » بذرع بينهن 4 فأتهن د 
القرعة لزمته .. وقال ابو بكر بن محمد'عن أبيه : شألث"انا عبدالله ٠‏ عن 
دجل أعتق احد غلاميه في صحته » ثم مات. المولى كولم 0000 
أمتق : قال شرع بيئهما ٠‏ وك 8 ا 
وقالاحييل:: : سمعت يا عبدالله قال في القرمة : اذ! قإل.؛ إجد غلامي 
احر ثم مات قبل أن يثهلم : يقرع بينهما . فأيهيا وقعت عليه القرعة عتتقد.٠‏ 
لال 0 ا 


لعبدين "> 11 عد افوا فية :لت ان 


يقرع بها لام 7 1 / 090 0 1 ا 


عر 
وفال فى رواية الميموثي فيمن أرعم 00 للق ات ( 
ولم يدن 3# يقرع يينين © وكذلك في الأعين.: . أن أقرع بيتهن » نوقعت 
القامة علن واحدة »© ثم ذكر أ : رجعت “هده .. ونع الطلاقة 
لقر ذ على و 5 )ثم ذكر لني طلا 5 000 َس 
التي ذكر ٠‏ + فان تروجت 0 02 وأن كات | 0 قر ينون 
ادا ) وام نكن لذائية قي واخدة بقية. ين 
القرعة فهي المطلقة . وكذلك'ان قصد الى والحدة بمينها ثم نسنيها,:. قال ؛ 
١ 5 3‏ وقد جام 4 اكرات 0 
والقرمة سئة رسول الله صَلي الله ليه وتام .+ 8 2 اي 
* 9/7 ةا 0 .4 3 كن ,اماه هك ممه 


“را يمد 


وقال ابو حنيفة والشافعي : لا بقرع بينهن » ولكن اذا كان الطلاق 
لواحدة لا بعينها ولا نواها » فانه بختار صرف الطلاق الى !بتهن شاء . وان 
كان الطلاق لواحدة بعينها وانسيها » ذأنه يتوق فيهما حتى بتذكير . ولا 
يقرع ؛ ولا بختار صرف الطلاق الى واحدة منهما . 


وقال مالك : يقع الطلاق على الجميع . 

والقول بالقرعة : مذهب على بن ابي طالب رضي الله عنه . قال وكيع: 
سمعت عبدالله قال : سألت ابا جعفر عن رجل كان له اربع نسوة © فطلق 
أحداهن لا يدري ايتهن طلق : فقال علي يقرع بينهن ٠‏ 

قالاقوال التي قيل بها في هذه المسألة لا تخرج عن أربعة . ثلاثة قيل! 
بها وواحدة لا بعلم به قائل .. 

أحدها : انه يعين في المبهمة . ويقف في حق المنسية عن الجميع , 
قينفق عليهن ويكسوهن » ويعتزلهن الى أن يفرق بينهما الموت أو يذكرها م 
وهذا في غاية الحرج »2 والاضرار به وبالزوجات . فيئفيه قوله تمالى ا 
( 9/8155 وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ 
« لا ضرر ولا ضرار » فأي حرج وضرر واضرار أكثر من ذلك ؟ 

الثاني : ان يطلق عليه الجميع » مع الجزم بأنه انما طلق واحدة » له 
الجميع فايقاع الطلاق بالجميع ‏ مع القطع بانه لم يطلق الجميع ‏ : ترده 
|صول الشرع وادلته :. 

الثالث : انه لا بقع الطلاق بواحدة منهن ‏ لان النكاح ثابث بيقين ,, 
وكل واحدة منهن مشكوك فيها: هل هي المطلقة ام لا ؟ قلا تطلق بالشك , 
ولا يمكن ايقاع الطلاق بواحدة غير معينة .. وليس البعض اولى بأن يوقع 
عليها الطلاق من البعض . والقرعة قد تخري غير المطلقة .. فائها كما بجون 
ان تفع على المطلقة بجون ان تقع على فسيرها . فاذا اخطات المطلقة 
واصابت غيرها أقضى ذلك الى تحريم من هي زوجة » وحل من هي أجنبية . 
واذا بطلت هذه الاقسام كلها بعين هذا التقدير » وهو بقاء النكاح فى حق كل 
واحدة منهن حتى ينبين أنها المطلقة . واذا كان النكاح باقيا فيها : فاحكامه 
مترنية عليه . واما أن ببقى النكاح وتحريم الوطء دائما : فلا وجه له . 

ب 5/ا؟ سم 


دهذا القول : والقون بوقوع الطلاق على الجميع : متقايلان. وادلتهما 
نحاد إن تتكافا . ولا احتياط في ابقاع الطلاق بالجميع فانه يتضمن تحريم 
الفرج على الزوج »6 واباحته بالشك الفيره . 

قال المقرعون : قد جعل الله سبحانه القرعة طريقا الى الحكم 
الشرعي في كتتابه ؛ وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بها. 
وحكم بها على بن ابي طالب فى هذه المسألة بعينها ٠.‏ وكل قول غير القول 
بها : فان اصول الشرع وقواعده ترده . 


إما وقوع الطلاق على الجميع . مع العلم بأنه انما أوقعه على واحدة س 
فتطليق لغير المطلقة . وهو نظير ما لو طلق طلقة واحدة او ثلاناء حيث 
يجوز ان بجعل ثلاثا . فانه يجوز ان يكون قد استو فى عدد الطلاق ؛ وفي 
مسألتنا : هو جازم بانه ام بستوف عدد المطلقات » بل كل .واحدة منهن قد 
شك : هل طلقها ام لا و وفابته : بأنه قد تيقن تحريما في واحدة لا بعينها .. 
فكيف بحرم عليه غيرها ؟ . 

فان قيل : قد اشتبهت المحللة بالمحرمة » فحرمتا مبعا » كبا لو 
استبهت اخته بأجنبية » وميتلة بمذكاة .. 

قيل : ههنا معنا اصل يرجع اليه » وهو التحريم الاصلي . وقد وقع 
الشك في سبب الحل » فلا يرفع التحريم الاصلي الا بالنكاح ٠‏ ثم وقع في 
عين غير معينة » ومعنا اصل الحل المستصحب »؛ فلا يمكن تعميم التحريم» 
ولا الفاؤه بالكلية.. ولم يق طريق الى تعيين محله الا بالقرعة . فتعينت 
طا يها + 

قالوا : وأيضا فان الطلاق قد وقع على واحدة منهن معيئة . لامتناع 
وقوعه في غير معين 4 فلم يملك المطلق هدقه الى ابتهن شاء » لكن التعيين غم 
معلوم إنا . وهو معلوم عند الله » وليس لنا طريق الى معرفتسه فتعينت 
الفرعصة . 
| ابوضحه :ان التعيين من الأطلق نيس انشاء الطلاق فى المعينة . فانه 
لو كان انشاء لم يكى المتقدم طلاقا ولكان الجميع حلالا له » ولا امسر بأن 


د هلا؟ . 


بنشيء الطلاق » ولا افتقر الى لفظ بقع به واذ لم يكن انشاء فهو اخباد 
منه أن هذه المعيتة هي الني أو قعت الظالاق علليها . وهذ! خمر غير مطابق » 
بل هو خلاف الواقع ٠‏ 
وحاصله : أن التميين ةيةه أخسارا © لا يصلم 
لو اعحد متهعجسا ١ ٠‏ 2 
1 ان قبل بل هو اا نا في الب »وان المنسية: فهو واقع 
دن :ديم عن قفا الاق , أذن الطلاق اما أن كون قد واقع 
باحبداهن ولا فأن لم شيع لم بازمه أن بلشساًه . وان كان قد وقع استحال 
اتشاؤة.انضا , لأنه تحصيل للحا صل ٠.‏ 
3 فان قبل : فهذا يلرمكم آيضا . لانكم تقولون : أن الطلاق بقع من حين 
الاقراع . 
قيل :بل الطلاق عندنا في الأوضعين واقع من حين الايقاع ٠‏ 
قال الامام احمد في رواية ابي طالب قي رجحل له اربع نسوة » فطلق 
احداهن .وتروج 'الخرى »> ؤزمات ؛ ولم سر اي الاربع طلق س فلهذه الاخيرة: 
ربع الثحن . ثم شرع ببين الاربع ٠‏ . “فأبتهن قرعت اخرجت . وورث البواقي. 
قال الفاضى, ٠:‏ قلك' تحكم بمسحة نكا الخامسة قدل تعييبن المطلقبة ٠.‏ 
:قال ال ل 
فان قيل ' هذا بعينه برد عليكم في التسيين بالفرعة ٠‏ والجسسواب 
حينك ل واحسد ٠.‏ 
3 قيل * الفرق'بين التعيين-ظاهر . فانْ #عيين المكلف تابع لاختيسارهة 
وارادته 4 وتعيين القرعة الى اللد'عر وجل ء والمبد يفعل القرمة وهصسى 
شتظر ما تبعينيه له القضاء والقدر » شاء أم ابى . 


بالشرع قوض الى القشناء والقدر . وصار الحكم به شرعيا قدريام 


- لشفا 
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شرعيا : ني فعل القرعة . قدريا. فيما تخرج به . وذلك الى الله ؛ لا الى 
اأكلف . قلا أحسن . من هذا ولا أبلغ من موافقة شرع الله وقدره . 

وأدضا : فانه لو طلق واحدة منهن » نم أشكلت عليه » لم يكن له ان 
بعين الطلقة باحثتياره . فبكذا العو لا بعيئها . 


فان قيل, :-الغرق ظاهر . وهو إن الطلاق ههنا نمع 
بعينها . فاذا أشكلت لم بجز أن بعين من تلقاء نفسه . لانه لا بأمن أن بعين 
غير التي وقغ عليها الطلاق ؛ ويستديم نكاح التي طلقها : وليسس كذلك في 

النا فان الطلاق » وقع على احداهن غير معيئة . فليس فى تعيينه ايقاع 

الاك على ين لم بتع بها 2 سرف عم واف بها تقال : احداهما محرمة 
عليه في امسسيسيهولا يدرى عيتها . فاذا لم بحملك التعيين بلا سبب فى احدى 
الصورثين ؛ لم بملكه فى الاخرى ى . رهذا أرضا سر اأسألة وفقهها . مفان 
التعيين بااقرعة تعيين بسسببه قد نصبه الله ورسوله سمبا للتعسين عند عدم 
غيره . والتعيين بالاختيار تعيين بلا سبب »؛ اذ هذا فرض المسالة ) حيث 
انتفت اسباب التعيين وعلاماته: 

ولا يخفى أن التعيين بالسبب الذي نصبه الشرع له أولى من النعيين 
اللي لاسبب البمة . 

فان قبل : امنسية والمشنيهة دكوز أن تذكر »© وتعلم عيئها بزوال 
الاتستماه . فلهذا لم يملك صرف الطلاق فيها الى من اراد ؛ بخلاف المبهمة 
قإنه لا يرحي ذلك فنها: ' 

قبل : وكذلك المنسية والمشكله اذا عدم أسساب العلم بتعييئها . ف 
بصم في ابقائها اضرارا به وبها » وابقافا للاحكام » وجعل المرأة معلقة باقي 
عمرنها كرام رو لو وكاو ا لاص 

عي 

ومما بدل على 'صحة تعيين المطلقة بالقرعة : حديث عمران بن حصين 
في عتق الأعبد الشتة .. فإن تصزفه في الجميع 11 كان باطلا » جعل كأنه 
أعتق ثلثا منهم غير معين ء فعيئه النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعمة . 

7777# امه 


والطلاق العتاق في هذا » لان كل واحد منهما ازالة ملك مبني على 
التغليب والسراية .. فإذا اشتبه الميلوك في كل منهما بغيره : لم يجعل 
اللك ‏ في حال القسمة » وطرح القرعة على السهام » دخلت السهام ؛ 
والنكاح لا تدخله القرعة . فكذلك الطلاق . واعلم ان القرعة تدخل في 
النكاح » بل الصحيح من الروايتين : دخولها فيه » فيما اذا زوجهسا 
الوليان » ولم يعلم السابق منهما . فإذا نقرع بينهما ٠.‏ فمن خرجت عليه 
أبن منصور وحثيل 5 

ونقل ابو الحارث ومهنا : لا بقرع في ذلك . 

وعلى هذا : فلا يلزم اذا لم تدخل القرعة فى الحكم :١ن‏ لا تدخل في 
نقعه فإن حد الزنى لا ثبت بشهادة التساء » وسقط بشهادتهن ٠‏ وهوق 
ما اذا شهد عليها بالزنى » فذكرت أنها عذراء . وشهد بذلك النساء . 
وكذلك لو قال وقد رأى طائرا ‏ ان كان هذا غرابا ففلانة طالق » وان لم 
كن غرابا ففلان حر . ولم بعلم ما هو ؟ فإله يقرع بين الرأة والعبد عندكم 
أيضا . فيحى بما خرجت به القرعة ٠‏ 

فإن قلتم هنا : لم تدخل القرعة في الطلاق بانفراده » بل دخلت في 
التمييز بيئله وبين العتق ٠‏ والقرعة تدخل في العتق » بدليل حديثه 
اسهل من اخراج عين الرقبة » وابقاء الرق في العين “بدا : اسهل من ابقاء 


ف 2 


لل سس يبي سي 


بعض المنافع . وهي منفعة ليضع ٠‏ فإذا اصلحت القرعة لذلك فبي لما 
دونه أقبل . وهذا في غاية الظهور ,. 

واضا : فاشتياه المطلقة بغيرها لا بمنع استعمال القرعة . 

دليله : مسألة الطائر .. وقوله : أن كان غرابا فنسائي طوالق »؛ وان 
لم يكن فعبيدي أحرار ٠‏ 

فإن قلتم : قد يستعمل الشىء في حكم » ولا يستعمل في آخر » 
كالشاهد واليمين » والرجل وااراتين » يقبل في الاموال دون الحدود 
والتعناس: + 

بوضحه : نه لو أدمى سرقة © وأقام شاهدا وحلف معه : غرمئساه 
المال » ولم نقطعه هاهنا فكذا : استعملنا القرمة في الرق والحرية » دون 
الطلاق للحاحة . 

قيل : الحاجة في اخراج المطلقة من غيرها كالحاجة في اخراج المعتق 
من غيره سواء . واذا دخلت للتمييز بين الفرج المملوك يملك اليمين 
وغيره : صح دخولها للتمييز بين الفرج المملوك بعقد النكاح وغيره» ولا 
فرق . ولا بشبه ذلك مسألة القطع والعزم في أنه يثبت أحدهما بما لا 
يثبت به كل واحد منهما . والعتق والطلاق يتفقان في الاحكام ‏ وهو أن 
كل واحد منهما مبئي على التغليب والسراية » ويثبت بما إثيت به الآخر . 

وايضا : فإن الحقوق اذا نساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها 
الا بالقرعة : صح استعمالها فيها » كما قلتم في الشريكين أذا كان بينهما 
مال »4 فأراد قسمته .. فإن الحاكم بحزؤٌه ويقرع بينهما . وكذلك اذا اراد 
أن نسافر بأحدى نسائه . وكذلك اذا أعتق عبيده الذين عندكم ٠.‏ وكذلك 
الاولياء في النكاح اذا تساووا وتشاحو! في العقد : اقرع بينهم . وكذلك 
اذا قتل جماعة في حالة واحدة » ونشاح الاولياء فى المقتص ؛ أقسرع 
بينهم فمن قرع قتل له ©» واخذت الدية للباقين ٠‏ 

فإن قلتم : التراضي على القسمة من غير قرعة جائز » وكذلك بين 
النساء اذا اردن السقر . وكذلك ههئا » لان التراضي على فسخ النكاح 
ونقله من محل الى محل لا بحوز ٠‏ 

وفاة 


قلنا ا ل 
عافدنا حون الح المادف اليْها وواقع عليها . : ش 

لالد ددا عمل الشرم يواعد اد ييا » 

فكان له تميينها بأخجياره » كنا لو أسلم الحوبي وتحته خمس نسوة ٠١‏ 
ا قال أصحاب القرعة : هذا (لقياس مبطل . أولا بالملسية . فان 
الحرمة منهن يمد النسيان غير مُعيئة . وليس له تعيينها ٠‏ 

وهذا الجواب غير قوي . فان التحريم ههنا وقع في معينة )ثم 
أشكلت .بل الجوان لحي إن قال :لا تلق عليه الإشت و امود 
بسجرد الاسلام » بل اذا عين المسكات أو المفارقات : حصلت 'الفرقة من 
حين التعيين . ووجب العدة من بحينتة ٠.‏ 

وسر المسالة: : ان الشارع خيره بين من يمسك ومن يفارق » نظرا له » 
وتوسدعة عليه.. ولو آمره بالقرعة ههنا. فريما اخرجت القرعة عن نكاحه من 
نحبها > وآبقت عنيه من يبغضها . ودخوله في الاسلام يفتضي ترغيب* ليا ' 
وتحليبه اليه ا ل ل 
بخلاف ما اذا طلقها هو من تلقاء نفسه واحدة مهن ٠‏ 


ر.. .الا ان.القياس الذي احتبجوا به فاسد إيضا . فائه ينكسر بما اذا 


8 


الختلطت زوجته باحنبية'» او ميتة بمذكاة انه 


قان قيل ولا اخزاجها بالقزعة . 

قلنا نحن لمم نسيتهل بدليل يرد علينا فيه هذا » بخلاف من استدل 
تين اكير عليه ود فقا + 

فان قيل : والتحرم ههنا كان في معين ثم اشتبة ٠.‏ 

قيل :لا .اشسه وزال دليل 'تعيئه صار كالميهم .٠‏ وهذا حشحة مالاتك 
عليكم » حيث حرم الجميع ؛ لابهام المحرمة. منهن ٠‏ / 0" 1 1 

قال اصحاب التعيين » التحريم ههئا حكم تعلق بفرد لا لعينه مسن 
جملة ؛ فكان المرجع في تعيينه الى: المكلف » كما لو باع قفيزا من صبر ٠‏ 

عدوا ته 


بي ا نه المع ين كه 
5 ل ل 55 
. الحا ام ماري 
00 


قال اصحاب 'القرعة” : الابهام انما يصتح- ل . احيث تتسباوى 
الاجزاك » ويقوم كل حزء منها مقام الاخر في التعيين ٠‏ فلا تفيد القرعة 
ههنا قدزا زائداعلى-التميين.... ولييس كذلك الطلاق_ ._فان محله لا تتساوى | 
افراده » ولا اتفرض مله . ل لس لد ل سد لي 

فهو بمسألة المسافر باخدذى الاوحات أشبه. .مله بمسألة القفيز مين 
ل 
ولا تلحق في التعيين في. مسألة.القفين من الصبرة 5 المتساوية ؟ وهذا فقه 
المسألة ؛ ان الوضع الذي تقع فيه التهمة شرعت فيه القرعة نفيا لها : د 
لا تلحق فيه لا فائدة افيها . 


على ان هذا القياس منتقض بِما اذا اعتق 
أو أراد السفر باحدى : نسداه : تت 


قال اصحاب التعيين ا كان 1 تعيين المطلاقةة في الانداء كان له 
تعيينها في ثاني الحال باختياره ٠‏ ْ 


ق عبدا ميهما منن عبييده » 


قال اصحاب القرعة #هل! قياس-فاسي . . فانه في الابتداء لم يتعلق 
ا لس ا ا . فان كل واحجدة 

منهن قد ندعي ان الطلاق واقع عليها » لتملك يه يضعها » أو واقع على 
اي 0 . فلم يملك هو بينة للتهمة ؛ بخلاف 
الاتسدام . 0 

قال المبطلون للقرجة : القرعة قفار وميسر . وقد حرمه الله في 


سورة المائدة “وهي من آخب القرآن نزولا وانما كانت مشرعة قبل ذلك . 


قال أضحات القرغة > قن شرع ا ا عر نيما 
عن البيائه ورسلة © مقرزا“لخكتها » غير ذام لها وفعلها.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وادسحابه من أنقدة .. وق 'صاتهم الله سبحاته عن القدار 
كل طريق ٠.‏ قلع .بشرع لعباده.القمار ر قط ع ولا حاء به نبي اصلا . فالقرعة 
شرعه ودابئه » وسنة البياثه ورسله +. 


الما - 


وب يفي مجو كو عن بلج سا ع 0 


فياه ممم 


قال المانعون من الفرعة : قد اشنبهت المحللة بالمحرمة على وجسه 
ود ابعر لو عون عاقيا بال 00 
قال اصحاب القرعة : الفرق ان ههنا نستصحب اصل التحريم » 
و2 تزييله بالشك بخلافه ماألتنا فان |التسحر ثم الاصلي قد زال بالتك اح ٠.‏ 
وشككنا فى وقوع التحريم الطارىء باي والحدة منهن وقع ٠.‏ قلا لصح 
قال المانعون * قد تخرج بالقرعة المطلقة » فائها ليس لها من العلم, 
قال الترمون : هدااب أولا ‏ اعتراض على السنة ؛ را 


وايضا : فان التعيين بها اولى من التميين بالاعتراض والتشبي . 
أو جعل المراة معلقة الى الموت »4 أو ايقاع الطلاق بأربع لاجل ابقاعه بواحدة 
متهن ٠‏ 
وايضا ؛ فان القرعة مزيلة للتهمة ٠‏ 
وايضا : فانها تفويض الى الله ليعين » بقضائه وقدره ما ليس لنا 
فان قيل ٠‏ فما تقولون فيما نقله ابو طالب عن احمد في رجل ندج 
ابنته رجلا » ونله بئات فمات » ولم يدر ايتهن هي ؛ فقال شرع بينهين ٠‏ 
وعذا بدل على اثه شرع عند اختلاط اخته بأجنبية ٠‏ 
قيل : قد جعل القاضى ابو يعلى ذلك رواية عن الامام احمد . و3.ل 
وظاهر هذ : ان الزوجة اذا اختلطت باجانب اقرع بينهن . لانه اجساز 
القرعة بينها وبين اخواتها اذا اختلطت بهن . 
تلمير اث والعدة © والحن تدعق نصوصه بالفاظها 5 
قال الخلال في الجامع : باب الرجل يكون له اربع بنات ؛ فزوج 
6 


0ك 


إحداهن » فماكث الاب ومات الزوج » لا يدرى ايتهن هي الزوجة ؟ انبأنا 
ابو النضر ان ابا عبدالله قال : قال سعيد ين المسيب م في رجل له اربع 
زهير بن صالم حدثنا ابى حدثنا يزيد بن هارون انبآنا حماد بن سلمة عن 
كثادة ٠:‏ أن رحلا زوج ابنته من رجل »؛ قمات الاب والروج ولا دري 
الشهود اي بئاته هي ؟ فسألت سعيد ين المسيب ؟ فقال : يقرع بينهسن 
ويعتددن حميعاً ٠‏ 

قال صالح قال أبي * قد ور>“ث من ليس لها ميراث . وأوحب العدة 
عاتن لسن اميا عله | 

والذي يقرع : في حال يكون قد «صاب وفي حال بكون قد أخطأ . ا 
وذاك لاشك أنه ورتث من ليس لها ميراث 8 

قال الخلال : أنبأنا بحيى بن -< حعفر قال ؛ قال عدالوها'ب : سألته» 
سعيدآ عن رجل زوج احدى بئاته # وسماها ‏ ومات الاب والزوج © 0 
ولا بدري أبتهن هي ؟ فحدثنا عن قتادة عن الحسن وسعبد بن المسيب » ١‏ 
انهما قالا : بقرع بيئهن . فأيتهن اصابتها القرعة فلها الصداق . ولها | 
المراث . وعليها العدة . 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في رجل زوج احدى بناته رجلا ١ ٠‏ 
فمات » ومات الروج »© ولم تدر البيئة آبتهن هي - ؟ قال ؛ بشرع بينهن 5 


فاذا قرعت واحدة : ورثت واعتدت ٠‏ 


ثنا عارم حدثنا حماد بن سلمة ١‏ 


وحدثنا ابو بكر حدثنا عبدالوهاب عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن 
المسيب والحسن قالا : يقرع بينهن ٠‏ 
قال حئبل : وحدئني أبو عبدالله حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حماد 
ابن سلمة عن قتادة : ان رجلا زوج ابنته من رجل . فمات الزوج ؛ ومات. 
الام - 


5 1 
007 5 يدت 5 58 8 0 
55 0 07 0 0 2 


الأات. ام عدر انيري : .أي ا ل سعيك سن لحي رتفييه: 


الثه. 8 قال << يقرع ميتهن ..١‏ وآيتمن أصبابت القرعة ورئلت واعتدت . 
قآل حماد بن سلمة : قسلالت حتقاد بن آي سليمان عن ذلك 8 قل " 
يرن ويعتنددن جتميعا 5 2 0 


جا 


550006 : فالت آيا عبذالله من ذلك ؟ فقال : قوع شين مين 


كاد حدثنا همام قال : سكل قتادة عن رجلٍ 
خطب الي رجل ابئة له . وله بئات » فاتكحه .. ومات الخاطب » ولم بدن 
الاب ابتهن خطب 5 فقال سعيد : يقرع بينهن . فايتهن أصابتها القرعة : 
لها االعندات والميراث وعليها العدة . ش 00 


00 عبدالله يقول : أذهعب ان فزد حتنا ب بركذكت 
دواية أبي طالب التي ذكرها القاسي ٠.‏ يل 


قال الخلال : أخبرني احمد بن محمد بن مطر أن أبا ظالته حدده : 
الك سأل أبا عبدالله عن رجل ندج بنته رجلا 3 وله بنات فماتا » ولم إبدر 


2 ئة آبتهن هي ؟ قال : : شرع بينهن ٠‏ فاذا قرعت واح دة : ورلت ., 


قلت : حماد يقول يرثن -جميعاً ٠.‏ قال : يقرع بينهن ٠‏ وقال : الفرعة أبين » 
.اذا أقرع فأعطى واحدة لعلها أن تكون صاحيته ولا ددري . هر ف شك . 
فاذا الا للد عل اله افطل من لبن له حقورء 
| فنصوص أحمد وما نقله عن مبعيد والحمبن : انما. قيسه القرعة 
.بينهن في الميراك ٠‏ 

وهي قرعة على مال ٠‏ وليس فيه القرعة عند اختلاط الروحة بغيرها . 

لكن في رواية حنبل : ما بدل على جربان القرعة في الحياة وبعد الوت . 
فانه قال ٠‏ يقرع بينهن ٠.‏ فأيتهن أصابتها القرعة فين امرآانه ٠‏ وان مات 
“الزوج ٠.‏ فهي التي تراه أيضاً م ل 00 

ب 586 سم 


ذكر من الفاظه .. على انه لا يمتنع ان يقال بالقرعة في هذه المسألة على ظاهر 
رواية حنبل .- فان: اكثر-ما فيه : .تعيين .الزوجة,بللقوعة » والتبمييز بينها 
ود ينمن ليست .بروجة.. وهذا حقيقة الاقرلع في مسألة المطلقة ٠.‏ فا 
'القرعة تفيز الزوجة من:غيرها وكذلكه لو.زوجها1لوليان من رجلين » وجهمل 
السابق منهما * فانه بقرع. » على أصح. الروايتين. ... وذلك. لتمييز إلزوج 
من غيره ٠.‏ فما القرق بين تمييز الزوج بالقرعة وتمييز الزوجة بها؟ 
فالاقراع ههنا ليس يبعيد من الاصول ١ ٠,‏ 

| وبدل عليه 3 السك نذا الود يله افاي + والفانة ناكم 
النكاح ٠‏ ولا سبيها والعدة الواجبة ههنا. عدة آفير مدخول بها ٠.‏ فهي من 
نكاح محض ٠‏ وكذلك الميراث .٠‏ .فانه لي لا ثبوت النكاح كأ ورئت . 


وقول أحمد في رواية حيبل 2 يقرع دين فأيتهن أصابتها القرعة 
فهي امراته » صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة ٠.‏ ثم ثم قال « وأن مات الزوج 
فهي التي ترثه »4 وهذ! صريح في_إنه يقرع بينهن فير جال حيباة الروج 
والزوجة . وان مات بعد القرعة_ورئته بحم إلنكاح . ولا اشبكال في ذلك 
بحمد الله .. فإذ! اقرع بينهن فاصايت القرعة. إحداهن : كان رضا الزوج 
بها ورضا وليها ورضاها تصحيحا للنكاح ٠‏ 


ولا يقال : يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها . فيكون جامعا بين 
الاختين لان المجهول ؟المعدوء-:.”ولآنا' ثآمره أن يطلق غير التي أصابتها 
القرعة ٠‏ فيقول : ومن عدا هؤّلاء فهي طالق احتياطاً . فهذا خير من 
توريث الجميع وحرمان الجميع » وان يوقف الامر “فيهن حتى يتبين الجال 
ويتكشف ... ل 0 2 


الاشتباة اسلو أولى ع قر وق" 0 تن 

وله فال ابى حنيفة : اقلق آمرلة امن شنائة لانينها . قاثةلا يحال 
٠‏ مله وبيتهفن 5 وله أن بط أنتمن” شاو . فاذا,وطيء 0 الى 
الاخرى 1 واختاره اين "أبي. اهرائرة: من الشا فعبة» -فجملوا-الوطليء تعييئا 3 . 


هخ] به 


ص 


ومعلوم ن التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء . فان القرعة 
تخرج من قدر الله إخراجه بها . ولا بتهم بها . والوطء تابع لارادتة 
وشهوته . ويجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه ارادة طلاقها » فهو 
متهم .. فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والارادة . 

ومما بوضحه : أن ابا حنيفة قد قال فيما اذا اعتق احدى أمتيه ؛ 
نم وطيء إحداهما ‏ أن الوطم لا يعين الممتقة من غيرها ٠‏ 

قال اصحابه : الفرق بينهما أن الطلاق يوحجب التحريم ٠.‏ ذلك ينفي 
النكاح .: فلما وطيء احداهما دل على انه متختار أن تكون زوحته ٠‏ فانه 
لا بطأ من ليست زوجته . واما العتق : فانه ‏ وان أوجب تحريم الوطاء ب 
فلا بناني ملك اليمين © زكاخته من الرضاع ٠٠.‏ 

فقال المنازعون لهم : الطلاق لا يوجب التحريم عندكم . فان الرجعة 
مباحة . وائما الموجب للتحريم : انقضاء العدة » واستيفاء العدد . وقد 
صرح اصحابكم بذلك ‏ على أن التكاح ‏ وان ثاقاه التحريم . فالملك بنافيه 
التحرم ٠‏ فهما متساويان قي أن الوطء لا يجوف الا في ملك ٠.‏ وهو متحقق 


فصل 


ومن مواضع القرعة : ما اذا اطلق احدى نسائه » ومات قبل البيان . 
فأن الزوقة شرهون نبنهن. + ان .وفعت عليها القرعة لم ترث + تحن:عليه 
في روابة حثبل وابي طالب وآاين متصور ومهئا 0 

وقال الشافعي : يو قف ميراثث الروجات سجنى بصطلحن عليه 3 

ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة » فان لازم القول الاول: 
توونث من بعلم انها أجنبية 2 فانها مطلقة في. حال الصحة.ثلانا © فكيف 


توت 


ال 0 


ولازم القول الثاني : وقف المال » وتعريشه للفشاد والهلاك ؛ وعدم 
“الانتفاع به » وان كانت حيوانا فريما كانت موّنة تريد على اضعاف قيمتة . 
وهذا لا مصلحة فيه البتة ٠‏ 


وأيضا : فانهن اذا علمن ان المال يهلك ان لم يصطلحن عليه : كان ذلك 
:انجاء لهن الى اعطاء غير المستحقة . فالقرعة تخلص من ذلك كله . ومن 
المعلوم : ان المستحقة للميراث احداهما دون لاخرى . فوجب ان يقبرع 
بيتهما » كما بقرع بين العبيد اذا اعتقهم فى المرض » وبين الزوجات اذا اراد 
“السفر باحداهن ٠.‏ والحاكم انما تنصب لفصل الاحكام لا لايشافها وجعلها 
«مغلقة # فتوريث الجميع ب على مآ فيهات اولى للمصلحة من حيس امال 
وتعريضه للتلف © مع حاحة مستحقية ٠‏ 


وايضا : قانا عهدنا من الشارع انه لم يوقف حكوسة قط على 
اصطلاح المتخاصمين »© بل يشير عليهما بالصلح . فان لم يصطلحا فصل 
'الخصومة »© وبهذ! تقوم مصلحة الناس »؛ قال المورثون للجميع : قد 'قساويا 
في سبب الاستتحقاق » لان حجة كل واحدة منهما كحجة الاخرى . قوجب 
أأن بتساويا فى الارث » كما لو اقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية . 

نال افون + التشكقة منيفا هن الروجة : واسشااق متمنة 
فكيف يقال : انهما استويتا في سيبب الاستحقاق ؟ على انيما اذا اقامتا 
بينتين تعارضتا وسقطتا » وصارتا كمن لا بينة لواحدة منهد . 
.بان تكون هى المستحقة اولى من الاخرى فيقسم الارث بينهما ؛ كرجلين 
:ادعياءدابة فى بد قيرهما واقاما بيئتين 2 فاتها تعسم بيئهما ٠‏ 

:قال 'القرعون : هذه هي الشبهة التي تقدمت » والجواب واحد . 

قال المورثون لاصحاب القرعة © قد تنا قضتم 1 فانكم تقرعون هاخراج 
“الطلقة فاذا آخر نجتموها بالقرعة اوجبتم عليها عدة الوقاة » اذا كانت أطول 
من عدة الطلاق فأن كانت مطلقة فكيف تعتد عند الوفاة ؟ واذا اعتدت عدة 
:الو فاة: فكيف 'لا ترث ؟ 
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00 لت اس و ال 
ع ا الاجلين ,. 2 ويدخل اف الادنى » احتياطا للعدة , 


فيل 6 


ولو طلق احداهما لا بعينها . ع ماك احذاهما الاي 
الباقية واقرع بين الميتة والحية ٠‏ 1 ص 


مده اياسم مامد 


قال ابو جنيفة : : يتمين الطلاق في الباقية _ 


0 وقاك الشافعىئ: انتعين - فيها- + ا ا 


قال الخنفية اح هق فدح ل يام بدح ا ال 

ش * قال الازمون " : قد اقمنا ا 1 يلك التعيين -باختياره » 

وائما يملك الاقراع : ولم- “نقت” مسخلة © قات بخرخ المطلقة ) -“فيتنين: وقورع 
الطلاق من حيْن التطليق * لاهن خيد الاقراغ »كما تقدم تقرير» ‏ 


ا 1 قالت الحنفية : لا يصج إن يبتديم في الميتة الطلاق ٠‏ فلا يصح ان 
1 5 


٠ بعينه فيها بالقرعة » كالاجنبية‎ ١1 
قال اصحاب القرعة : نتن لأ نعين الطلاق فيها ابتذاء : وائما تبين‎ 3 
٠٠ بالقرعة انها زقانت مطلقة اقي بحل الجياق‎ 
.قالت الحثفية. مانت فير مطلقة » بدليل انه يجوز ان تخرج القرمة‎ 
عندكم على الحية فتكون هي الطلقةب؛ دون البتة ؛ واذا لم م تكن" مطلقبة‎ 
قبل الموت لم اعبت حك الاق لبا بعد الوية» كما لأبعبت الطلاق البندا‎ 
قال المقرعون : اذ! وقهت ليها القرعة تبينا انهاهي الممطلقة في حال‎ 
الحيساة بم‎ 
فان.قيل. : نما تقواون فيما اذا ججح القرعة علي ابراةا ثم كسد‎ 
ْ بعب ذلك أن المطلقة غير ها‎ 


شكلم وعد 


فان القرعة انما كانت لاجل الاشتباه . وقد زال بالتذكر ؛ الا ان 
نكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت » او كانت القرعة بحكم الحاكم . 
فانها لا تعود اليه » نص عليه الامام لأحملا .. 

قال الخلال : اخبرني الميمون : انه ناظر ابا عبدالله فى مسألة الذي 
له اربع نسوة فطلق واحدة منهن » ثم لم يدر . قال يقرع بينهن » وكذلك 
في الأعبيك..ء 

قلت : فان اقرع بينهن » فوقعت القرعة على واحدة » ثم ذكر التي 
طلق ؟ قال : ترجع اليه .. والتي ذكر انه طلق يقع الطلاق عليها » قلت : فان 
تزوجت ؟ قال : هو انما دخل في القرعة لانه اشتبه عليه . فاذا تزروجصت 
فذا شىء قد مر ... فقال له رجل : فان الحاكم اقرع بينهن : قال ؛ لا احب 
ان ترجع اليه ٠‏ لان الحاكم فى ذا اكبر منه . فرايته يفلظ امر الحاكم 
أن دشل فى الاقراغ بينهن ٠.‏ 
عبدالله » قلت : فان طلق واحدة من اربع واقرع بينهن » فوقعت الفرمعة 
على واحدة وفرق بينه وبينها » ثم ذكر وتيقن ‏ بعدما فرق الحاكم 
بينهما ‏ أن التي طلق في ذلك الوقت : هي قير التي وقعت عليها القرعة ؟ 
قال : اعفنى من هذه »4 قلت : قما ترى العمل قيها؟ قال ؛ دعها » ولسم 
بحب فيها بشىع ٠‏ 

قلث : اما اذا تزوجت فلا يقبل قوله : ان الطلقة كانت غيرها » لا فيه 
من ابطال حق الزوج ‏ 

فان قيل : قلو أقام بيئة أن | لطلقة فيرها . 

قبل : لا ترد اليه ايضا . فان القرعة تصيب طريقا الى وقوع الطلاق 
بينهما » وتأكدت الفرقة بتزويجها . 


ساك8] مس 


فان قيل : فهذا ينتقض بما اذا ذكثر قبل أن تنكح ٠‏ 
فيل : اما اذا القضت عدتها وملكت نفسها » ففي قبول قوله عليها 
نظر فان صدقته ان المطلقة كانت غيرها » فقّد اقرت له بالزوجية » ولا منازع 
له . وأما اذا ذكر 4 وهي فى العدة فان كان الطلاق رجميا خلا اشكال فانه 
بملك رجعتها بغير رضاها ٠‏ فيقبل قوله ان المطلقة غيرها » وان كان الطلاق 
بائنا .. فله عليها حق حبس العدة .. وهي محبوسة لاجله » والفراش قائم » 
حتى لو اتت يولد فى مدة الامكان لحقه » فاذا ذكر ان المطلقة فيرها كان 
القول قوله » كما لو شهدت بيئة بأنه طلقها » ثم روجع الشهود ؛ ولكن لما 
كانت البينة غير متهمة ردت أليه مطلقا . بخلاف قوله : ان المطلقة غيرها . 
فاله متهم فيه . وكذلك لا ترد اليه بعد تكاحها » ولا بعد حكم الحاكم . 


والقياس : انها لا ترد اليه بعد انقضاء عدتها وملكها نفسها »؛ الا ان 
نصدقه ولهذ! لو قال بعد انقضاء عدتها : كنت راجعتك قبل القفساء 
العدة » لم يقبل منه الا بينة او تصديقها .. ولو قال ذلك والعدة باقية » قبل 
منه . لانه يملك انشاء الرجعة . 


واما اذا كانت القرعة بحكم الحاكم : فان حكمه يجرى مجرى التفريق 

بينهما فلا يقبل اقوله :) أن المطلقة غيرها ٠.‏ 
فصل 

فان قيل : فما 'تقولون فيما رواه مهنا قال : سألت ايا عبدالله عسن 
رجل له امرآنان مسلمة ونصرانية » فقال في مرضه : احداكما طالق ثلاثا 1 
ألم اسلمت التصرانية ©» ثم مات في ذلك المرض قبل ان تنقضى عدة واحدة 
منهما ؛ وقد كان دخل بهما جميعا ؟ فقال : أرى ان يقرع بيئهما . قلت له : 
بكون للنصرانية من المبراث ما للمسلمة ؟ قال * نعم 

فقلت : انهم يقولون : للنصرانية ربع الميراث » والمسامة ثلائة ارباعه ؟ 
فقال ؛ لم ؟ فقلت : انها اسلمت رقبة في الميراث ., قلت : وكون الميراث 
بينهما سواء ؟ اقال © لعم رم 


- سردت 


ايه 


فقد نص على القرعة بينهما . ونص على قسسمة الميراث بينهما على 
السواء » قما فائدة الفرعة ؟ 

ولا يقال » القرعة لاجل العدة » حيث تعتد المطلقة عدة الطلاق 4 فانكم 
صرحتم بان واحدة منهما تعتد باقصى الاحلين . وبدخل فيه ادناهما ؛ كما 
صرح به القاضي ٠.‏ وعلى هذا : غلا سقى للقرعة فائدة اصتلا » فانيما 
يشتركان فى الميراث ويتساويان فى العدة . 

قيل : الاقراع لم بكن لاجل الميراث »؛ فانه صرح بانه بينهما » وهذا 
على اصله فان المبتوتة ترث ما دامت في العدة 4 وغاية الامر : ان يكون 
قد عين النصرانية بالطلاق » ثم اسلمت فى عدتها قبل الموت .. فانها ترث » 
ولو طلقهما جميعا ثم اسلمت ورثتا جميعا . واما القرعة : فلاخراج المطلقة 
على احداهما قبين انها اجنبية ؛ وائما ثبت لها الميراث لكون الطلاق فسىي 
المرض »© والعدة تابعة للميراث » وما عدا ذلك فهي احنبية » حتى لو لم 
ينفق عليها من حين الطلاق الى حين الموت ؛ لم برجع فى تركته بالنفقة . 

فان قيل : فهو متهم في حرمان النصرانية » لانه بعلم انها لا ترث 

قيل : التهمة : لانها يجوز ان تسلم قبل موته : 
فلا بعرف من القائل بهذا : ولا وجه لهذا القول . وتعليله بكونها اسلمت 
رغبة في الميراث اغرب منه والله اعلم .. 

فان قيل : فما تقولون فيما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل 
له ثلاث نسوة فطلق واحدة منمن 4 ولم بدر أبتهن > تم مات ؟ قال : 
( بثالهن من الطلاق ما بنالهن من الميراث » ما معئى ذلك ؟ 
جميعاً ٠.‏ 

ب 1أة1 اما 


وقال اسحاق بن متصونر »© قلت لاحمد : حديث عمرو بن هرم 
« يثالهن من الطلاق ما ينالهن من الميرات » قال : اليس يرثن جميعآ ؟ قلت : 
بلى ., قال : ,كذلك يقع عليهن الطلاق ٠‏ 

وهذا لا بدل على أن ذلك قول احمد 4 ولا مذهبه . وانما ذكره تفسيرآ 
لا همذهبا . وهذا قد بحتج به مالك ومن قال بقوله في وقوع الطلاق على 
الجميع قلت : ويحتمل كلامه معنى آخر.. وهو أن يكون امراد وقوع العطللاق 
على واحدة منهن تعين بالقرعة 'أوب غيرها » كما بحرم المبراث واحدة منهن . 
فيكون ما بنالهن من حكم الطلاق مثل الذي ينالهن من حكم الميراث ٠.‏ وهذا 
ب أن شاء الله ب أظهن * فان لفظه لا بدل على انهن يرثن جميعا . ولا يمكن 
ان يقال ذلك الا اذا كان الطلاق رجعي؟ » أو كان في المرض على أحد الاقوال ٠‏ 
قكيف يطلق ابن عباس الجميع بطلاق واحدة » ويورث مطلقة بائنة طلقت 
في الصحة مع زوجات “ واذا قسر كلامه بما ذكرئا لم يكن فيه إضشكال 


550007 
فصصل 


'قالُ حرب :اقلت لاحمد : له مماليك عدة فقال : أحدهم حر »2 ولم 
ببين ؟ قال : هذه مسالة مشتبهة ٠.‏ 


'قلت : 'قدا نص في رواية الجماعة على أنه بخرج بالأآرعة » نص على 
ذلك في رواية الميموني 6 ويكر بن محمد عن ابيه * وحثبل ؛ والمروزي »© دابي 
طالب »“ واسحاق ابن ابراهيم » ومهئا :.: 
وقوله في ووابة حرت « هذه مسألة مشت مششتهة » توقف مله ) 8 فيحتمل 
ان بريد بالاشتباه : أنها مشتبهة الحكم » هل تعين بأختياره أو بالقرعة ؟ 
ولكن مذهبه المتواترن عتها : أنه بعين بالقرعة ٠‏ 
ويحتمل هس وهو أظهر ان شاء الله ان يريد بالاشتباه : انه يحثمل أن 
إلكون إخبار؟ عن كون أحخدهم حبس »4 وأن يكون الشساء للحربة 5 أحدهم » 
والحكم مختلق © فان 'قوله « أحدهم حر »© أن ,كان انشاء فهو عتق لغسير 


5515 سه 


معين » وان كان إخباراً فهو اخبار عن خير عن عتق واحد غيز معين »> فهذا 
وحه اشتياهها ... 


وبعد »6 فان مات ولم ببين مراده : اخرج بالقرعة 1 


فصل 


قال مهنا : سالت أيا عبدالله عن رجل قال : ذول غلام لي يطلع فهو 
حر »6 فطلع غلامان له » أوظلع عبيده كلهم ؟ كال © قد اختلفوا في هذا © 
قلت : اخبرئي ما تقول أنت فيه ؟ قال ١‏ يقرع بينهم » فأنهم خرجحطت 
قرعته عتق ٠‏ 

قال : وسألت أيا عبدالله عن رجل قال وله اريع نسوة ‏ أول امرأة 
تطلع نبي طالق 4 افطلمن اكلهن ؟ اقال : اقد اختلفوا في هذا أيضا » قلت : 
أخبرني فيه بشيء » فقال : اقال بعضهم : يقسم بينهن تطلبقه » قلت : 
اخيرني فيه بقولك © فقال : يقرع بينهن » فابتهن خرجت عليها القرعة 

رفك والاول 6 اراق نهتها بقدم على غره © ريراك بهبنا لا تبتقدم علي 
غيره وعلى المعنى الاول ؛ لا يكون أولا الا اذا تبعه غيره وتآخر نه . على 
المعنى الثاني !1 يكون ولا » وان لم يتآخر عنه فيره . فيصح على هذا أن 
بقول * من للم إيتزنوج آلا أمرأة واحدة © أو لم يولك له الا ولد واحد » هذه 
اول امراة تزوجنها وهذا اول مولود ولد لي ٠‏ 

وعلى هذا اذا قال : اول ولد تلدينه فهو حر » فولدت ولدا »؛ ثم لم 
تلد بعده شيم * عتق ذلك الولد » ولو قال : أول مملوك أشتريه فهو حر * 
عتق العبد المشترى » وان لم يشتر بعده غيره > واذا قال : اول غلام يطلع 


فهو حر أو أول امرآة تطلع لي فهي طالق © فطلع منهم جماعة » قكل منهم 
صالح لان تكون اول ٠‏ وليس اختصاص احدهم بذلك أولى من الآخر * 
فبخرب أحدهم بالقرعة > فانه لو طلع منهم واحد معين : لكان هو الحسر 
واإطلقة فاذا طلع جماعة » فالذي يستحق العتق والطلاق منهم واحد وهو 
غير معين » فيخرج بالقرعة . 


- 551" 
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فان قيل : اذا تساووافي الطلوع : لم يكن فيهم أول ٠.‏ ولهذا يقال * 
اعجميع قد اشتركوا في الاولية 6 وجب 'أن يشتركوا في وقبسسوع العتق 
والطلاق .. قيل : ان نوى وقوع العتق والطلاق ‏ اذا اشستركوا في ذلك ب 
وقع بالجميع وانما كلامنا فيما اذا نوى وقوع العتق والطلاق في واحد 
موصوف بالاولية »6 فاذا اشترك جماعة في الصفة : وجب اخراج أحد هم 

فان قيل :! فما تقولون فيما لو طلق ولم تكن له نية ؟ 

قيل : لو اطلق فائما بقع العتق والطلاق بواحد لا بالجميع ؛ لاله قال :© 
أول غلام يطلع » واول امراأة تطلع » وهذا يقتخي أن يكون فردآ من حملة » 
لا مجموع الجملة ٠‏ فكانه قال : غلام من غلماني ©» وامرأة من نسائي © يكون 
أول مستحق العتق والطلاق ٠‏ وكل واحد منهم قد أتصفا بهذه الصفة » 
وهو انما اوقع ذلك في واحد » فيخرج بالقرعة ٠‏ 

ومن لا شول بهذا » فاما أن يقول : بعين بتعيينه © وقد تقدم فسناد 
والاختيار , واماان بقال : يعتق الجميع » وهذا أيضاً لا بصعم »6 فاله الما 

واما"أن بقال : لا بعتق واحد ولا تطلق امرأة ؛ ولا بصح أيضا »؛ اوجود 
الوصف » فائه لى الفرد بالطلوع » أو انفردت به : اوقع المعلق به ) ومشاركة 
فيره لا بخرجه عن الاتصاف بالاولية » فقد اشترك جماعة في الو صف »6 
والراد واحد مثهم »© فيخرج بالقرعة ٠.‏ 

نان كن فنا انقو لون التما انا قال :"اول بج للها تللدهنة البرك رفوناه 
اثنين لا يدري أبهما هو الآاول ؟ 

فيل ٠:‏ شرع بيئهما »6 فيما نص عليه في رواية ابن منصور ؛ قال ؛: بقرع 
بينهما فمن أصابته القرعة عتق » وهذا لظير "ن بطلع إاحدهما قبل الآخر ثم 


ا 


1 


بشكل في مسالة التعليق بالطلوع ٠‏ فان قيل : فلو ولدتهما مما » بأن تضع 
مثل الكيس © وفيه ولدان أو أكثر ؟ قيل : يخرج احدهنما بالقرعة » على 
فياس قوله في مسألة زول غلام يطلع لي فهو خر » قطلعا معآ ٠‏ 

قال في المعنى ٠‏ ويحتيل أن بعتقا جميعا. » لان الاولية وجدت فيهما 
جميعا فثيتت الحرربة,فيهما »اكما لو .قال في المسابقة.. من سبق فله عشرة ) 
فسبق اثنان - اشترركا في العشيرة زه. وقال ايراهيم النخعي : بعتق أبهما تشاع .. 
وفال ابو حنيفة : لا بعتق واحدآ منهما » لانه لا أول فيهما ؛ لآن كل واحد 
منهما مساو للحن فى 


ومن شرط الاولية : سبق الاول .. قال : ولنا أن هذين لم يسبقهما 
غيرهما فكانا ول ركالواحد 4 وليس من شبرط الاول : أن يأني بعده تمان » 
بدليل ما لى ملك واحدآ ولم يملك بعده شيما . واذا كانت الصفة موحودة 
فيهما فأما أن بعتقا جميعاً » أو يعتق احدهما .. وتعينه بالقرعة على ما مر 
فبل .. قال : وكذلك الحكي فيما ل .قال : أول ولد تلدينه فهو حر » فولدت 
اتنين وخرجا مع : فالحكم فيهما كذلك ٠‏ 


فصل 


فان ولدت الاول ميتآ والثاني حيا » قال في المغني : ذكر الشريف أنه : 
يعتق الحي منهما ٠.‏ وبه قال “بو حديفة : وقال إبو بوسف ومحمد 
والشافعي : لا يعتق واحد منهما ٠‏ قال : وهو الصحيح ان شاء الله . لان 
شرط العتق انما وجد في الميت ..وليس بمحل للمعتق ٠‏ فالحلت اليمين به ٠‏ 
قال : وائما قلنا : ان شرط العتق وجد فيه.. لانه أول ولد . بدليل أنه 
لو قال لأمته : اذا ولدت فأنت حرة ٠‏ فولدت ولدآ ميتآ عتفت . 

ووجه الاول : أن العتق مستحيل في الميت » فتعلقت اليمين بالحي ؛ 
كما لو قال : ان ضربت فلانا فعبدي حر © فضربه حيا عتق وأن ضربه ميتا 
لم يعئق ولانه معلوم من طريق العادة : آنه قصد يميئه على ولا يصح المئق 
فيه وهو أن يكون حيآ » فتصير الحياة مشروطة فيه . وكأنه قال : أول ولد 
تلدينه حيآا فهو حر ٠.‏ 


7ه 


وقال صاحب المحرر » اذا قال : اذا ولدثت ولدآ أو أول ولد تلدينه ؛ 
فهو حر . فولدت ميتا ثم ححيآ » أو قال : آخر ولد تلدينه در فولدت حيا 
لم ميتا ؛ ثم لم تلد بعده شيمًا.. فهل يعتق الحي ؟ على روايتين » وان قال : 
اول ها علده نتن خر ...'قولدتك ولدين واشكل الشابق : مسق اخدمنا 
بالفرعة . فان بان للناس أن الذي أعتقه اخطاته القرعة عتق . وهل برق 
الآخر ؟ على وحهين :: ١‏ 

قلت :2 بثينالة: الأول بوالاسن بعلن انين 

أحدهما : انه هل سقط حكم الميت » ويصير و-جوده كمدمه ؛ لامتناع 
نفوذ العتق فيه » 'أو يعتبر .حكمه كحكم الحي ؟ 

الاصل الثاني : هل من شرط الاول : أن بأني بعده غيره © أو يكفي 
كونه سابقآمبتدءآ به © وان لم يلحقه غيره ؟ 

وأما مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة : ففيها إشكال ظاهر . 
فان صورتها أن يقول.. اذا ولدت ولدآ فهو حر . فاذا ولدث ميتآ ثم حيا : 
فاما أن يعتبر .حكم الميث أو لا نعتبره ٠‏ فان لم نعتبره . عتق الحي . لانه 
هو امولود 6 ان اعتيرناه وحكمنا بعتقه » فكذلك ينبغي أن يحكم بعتق البحي » 
لوجود الصفة فيه فائن قيل : ١‏ اذا » لا تقتضي التكرار . وقد انحلث اليمين 
بوجود الاول وقد تعلق به الحكم قلا يعتق الثاني . 

قيل : هذا وأخذ هذا القول ؛ لكن قوله « اذا ولدت ولدآ » نكرة في 
سياق الشرط » فيعم كل ولد . وهو قد جعل سبب العتق الولادة . فيعم, 
الحكم هن وجهين أحدهما |: عموم المعنى والسيبب والثاني : عموم اللففك 
بو قوع النكرة عامة ب.. وهذا غير اقتضاء النكرة التكرار » بل العموم المستفاد 
من وقوع النكرة في سياق الشرط بمئزلة العموم في « أي » و « من » في 
قوله : آي ولد ولدقم 4 آى من ولدته » فهو حر . فهذا لفيل عام . وهذا 
عام . فما القرق بين العموهين ؟ 

فان قيل : العموم ههنا في نفس اداة الشرط . والعموم في قوله « اذا 
ولدت ولدآ » في المفعول الذي هو متعلق فعل الشرط لا في اداته . قيل : آداة 
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الشرط في « من » و « أي » هي نفس المفعول الذي هو متعلق الفعل ٠.‏ ولهذا 
نحكم على محل ١‏ من » بالنصب على المفعولية . ويظهر في 9 ؛ي » فالعموم 
الذي في الاداة لنفس المولود » وهو بعيته في قوله »6 اذا ولدت ولدآ : اللهم 
ألا أن بريد التخصيص بواحد ؛ ولا يريد العموم ٠‏ فيبقى من باب 
نخصيص العام .., 
فصل 

وقوله في مسألة ما اذا إشكل السابق « أنه بان ان الذي اعتقه : 
#خطاته القرعة : عتق » أي حكم بعتقه من حين مباشرته » لا أنه ينثيء فيه 
العتق من حين الذكر .. فان عتقه مستند الى سببه . وهو سابق على 
الذكير. 

وفوله « هل يرق الآخر ؟ على وحهين أحدهما : أن انلقرعة كاشفة 
أو ملشئة ؟ فان قيل : انها منشئة للعتق : لم يرفع بعد انشائه العتق عنه . 
وان قيل ؟ انها كاشفة : رق الآخر . لانا تبتيئا خطأها في الكشف » ولا يلزم 
من إعمالها عند استبهام الامر وخفائه اعمالها عند تبينه وظهوره يوضحه : 
ان التبين والظهور اذا كان في أول الامر أختص العتق بمن يوثر به فكذلك 
فى أثنام الحال » ٠.‏ 


وسر المسآلة : ان استمرار حكم القرعة مشروط باستمرار الاشكال . 
فاذا زال الاشكال زال شرط. استمرارها . وهذا أقيس ٠.‏ 

لكن يقال : اقد حكم بعتقه بالطريق التي نصبها الشارع طريقآ الى 
المتق » وأن جال أن بخطيء في تفسن الآمر » فقد عتق بأمر حكم الشارع ٠ن‏ 
,بعتق به ٠.‏ فكيف برتفع عله ؟ 

وعلى هذا : فلا ببعد ان يقال باستمرار عتقه » وان من اخطائه الفرعة 
ببقى على رقه . لان مباشرته بالعتق قد زال حكمها بالنسيان والجهل 
والقرعة نسخت حكم تلك المباشرة وابطلته » حتى كأنه لم يكن . وانتقل الحكم 
الى القرعة . فلا بجوز إبطاله ٠‏ فهذا لا بعد أن بقال . والله أعلم ٠‏ 


ع 2 


فصل 

قال الامام احمد 4 في رواية بكر بن محمد عن أبيه ‏ في الرجل يكون, 
له امرةنان » وهو يريد أن بخرج بأحداهما ب قال يقرع بينهما ٠‏ فتخريج, 
إحداهما بالقرعة » أو تخرج احداهما برضا الاخرى ولا يريد القرعة ؟ قال : 
اذا خرج بها فقد رضيت » والا أقرع بيئهما . 

وهذا بدل على أن الاقراع بينهما انما هو عند التشاح . فأما اذا 
كرهت وقالت : لا أخرج الا بقرعة » فليس لها ذلك . ويخرج بها بغفسير 
رضاها .. فانه يملك الخروج بها . وانما وقف الامر على القرعة عند مشماحة. 


الكترة نهنا م 

قال حرب ؛ سالت احمد عن القرعة في الشراء والبيع قلت : القوم 
يشترون الشيء فيقترعون عليه ؟ قال : لا بأس 4 وكذلك قال في رواية ابن 
بختان . ومعئى هذا : أنلهم بشترون الشيء ثم بحرئونه أحزاء » ويفترعون 
على تلك الانصباء ٠,‏ فمن اخرج له تلصيب أخذه ٠‏ 
أصابته الفرعة أذن . كذلك فعل سعد بن أبي وقاص ٠.‏ 


قلت : وهذا صريح في التقديم بالقرعة مقدم على التقديم بتعيين 
الحيران . فان قيل : فهل تقولون ني الامانة مثل ذلك ؟ 

قيل : لا بل يقدم فبها من يختار الجيران . فان أ'ئرعة تصيب من 
كرهونه . وبكره أن بوم قوما أكثرهم له كارهون ٠.‏ 

قال أبو طالب : نازعني ابن عمي في الاذان » فتحاكمنا الى ابي عبدالله 
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و حمه الله فقال ٠‏ أن أصحاب رسول ألله صلى الله عليه وسلم تشاحوا في 
الاذان لوم القادسية فأقرع بينهم سعد رضي الله عله . فأنا آأذهسب الى 
القرعة »© إقراعآ 5 

قلت : وفي المسألة قول آخر . وهو أن تقسم نوب الاذان بينهم . 

قال الخلال : أخيرنا الحسن بن عبدالوهاب قال : وجدت في كتابي. 
عن طلق بن عمار عن .قيس بن الربيع عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان, 
النهدي عن أبن عمر « أن نفرآ ثلاثئة اختصموا اليه في الاذان ٠‏ فقضى لاحدهم 
بالفجر ٠.‏ وقضى للثائي بالظهر والعصر ©» و قضى للثالث بالمغر به والعشاع . 


قال مهنا : سألت احمد عن رجحل تزوج أمراة على عبد من عبيده - 
فقال : اعطيها من أحسنهم ٠‏ فقال أبو عبدالله : ليس له ذلك 5 ولكن بعطيها 
من وسطهم ٠.‏ قم فقلت له : ترى ان يقرع بينهم ؟ فقال * نعم ٠‏ فقلت : تستقيم 
الترعة فى ند 4 فقال :شرع بين الععيد:»ه 

قلت ٠‏ ههنا ثلاث مسائل ٠‏ احداها : أن يوصي له بعد من عبيده 8 

الثانية : أن يعتق عبدآ من عبيده ٠‏ 

الثالثة : أن بصدقها عبدآ من عبيده ٠‏ 

ففي الوصية : يعطيه الورثة ما شاؤًا . لانه فوض الامر أليهم ٠‏ وجعل. 

وفي مسألة العتق : بخرج احدهم بالقرعة . 

وفى مسالة المهر : روايتان . احداهما ؛ يعطي الوسط ٠‏ والثانية بعطي. 
ولا ا كرو + 

وان 'وصى أن بعتق عنه عبد من عبيده . فقال أحمد في روابة ابن, 
منصور »؛ في رجل أوصى © فقال : اعتقوااجد عبدي هذين : عتق, 
احدهما . ولكن ان تشاحا في العتق : يقرع بيبنهها . 
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فصل 


قال ابو النشر : سألت ابا عبد الله عن عبد في يد ر.جل لا بدعيه » 
القام رجل البيئة : ان فلانا ابتاع هذا العيد مني بكذا وكذا © وهو يملكه 
بواقام الاخر البيئة على ان فلانا تصدق بهذا الغبد عليهيا »:وهق يملكبه + 
واقام الآخر البيئة ان فلانا وهب هذا العبد لي © وهو بملكا' ٠.‏ ولم يوقتوا 
وقتا . (واهل) البينة عدول كلهم ؟ قال * ارى البيناة ههنا تكاذيت لكالاسيه 


شهود كل رجل شهود الاخر .. فأجعله في اندبهم . ثم اقرع بيئهم فمن 
وقع له العبد اخذه وحلف قلت : تحلفه بالله لقد بامني هذا الفيف رعشو 
قاد الله أقلك * آل اي 


بملكه » او ان هذا العبد لي ؟ قال هو واحد أن 
الى حدريث ابي هريرة : حدثنا عبد الرزاق 


شىء ذهبت في هذا ؟ قال : 
رضي الله عنه عن رسول اللسيه 


سدثنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة 
مم مى الله عليه وسلم ‏ فذكر احاديث ؛ منها ؟: وقال رسول آلله صمللى 


اله علياه وسلم « اذا اكره الرجلان على اليمين او استحهياها فليستوها 


علميهما» . 
قلف + هلاه هي اللنثالة:آلني دكرهًا الحري في مختصره » نقبال ' 
كانت الدابة في بد غيرهما » وامترف أنه لا يبلكها » وائها لاحدهما لا 


واى 
مصاحبه حلف وسلمت اليه ٠‏ 


يعر فه عينا ؟ اقرع بيئهما » فمن قرع 

قال في المغني : اذا انكرهما من الدابة في يده » فالقول قوله مسيع 
تديئة أيثير: خلاك .وان انتن نت أله ا صبلعيا 6 وقال © لا اغرف امناخبها 
عبنا » او قال : هي لاحدكما لا اعرفه عينا : اقرع بيئهما . فمن قدع 
صاحبه حلف الها له ») وسلمت اليه . لما روى ابو هريرة « ان رجلسين 
نداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بينة فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم 
أن: سستهما على اليمين ١‏ أحبا ام كرها » رواه ابو داود . ولانهما تساويا 
١في‏ الدعوى ؛ ولا بيئة لواحد منهما » ولا بد . والقرعة نميز عند التسساوي» 
كما لو اعتق عبيدا لا مال له غيرهم في مرض موته , 


ا 


وام إن كانت لاحدهما بيئة : فانه يحكم يغير خلاف . وان كانته 
نكل واحد منهما بيئة ؟ فعته روايتان . ذكرهما ابو الخطاب .. أحداهما ) 
مقط البينتان . ويقرع بينهما » كما لو لم تكن بينة ٠‏ 

وهذا الذي ذكره القاضي : هو ظاهر كلام الخر قي ؛ لاه ذكرل 
القرعة ©» ولم يفرق بين ان يكون معهما بينة أو لم يكن ٠‏ وروى هذا عن 
بن عل 4 ابن اليد اوافنق الله عنهما:». فهو فول اك 1 ا 
وهو رواية عن مالك © وقديم قولي الشافعي » وذلك لا روى ابن الأسيب 
« ان رجلين اختضنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر وجاء 


والرواية الثانية : تستعمل البينتان ٠‏ وفي كيفية استعمالهمسا 
روايتان . احداهما . تقسم العين بيئهما ٠.‏ وهو قول الحارث العكلي » 
ونعادة » واب شبرمة وحماد 6 وأبي حئيفة + وأحد قولي الششافعي » لا 
روى أبو موسي ( إن رجلين اختصما الى وسول الله صلى الله عليه وسام 
في دابة . [قام كل واحدا منهما البينة انها له » فقضى رسول الله صلى 
الله طبه وسلم بها بيئهما نصفين 6 ولائهما تساويا في دعوآهما ٠‏ فتساويا 

والرواية الثافينة. © تقلدم احداهما بالقرقة © وهى قورل للشافعي ٠‏ 


قوحبء التوقف / كالحاكم اذا لم يتضح له الحكم في قضية ٠‏ 
ولت * الخبران » وان تعارضا الحجتين لا وجب التوقف كالخبرين ' 
بل اذا العدر الترحيح آ[سقطناهما ورجعثا الى دليل ثميرهما ٠.‏ 
قلت : قال الشسافعي فى كتابه : هذه المسألة فيها قولان . أحدهما »> 
يقرع بيتهما فايهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ) ثم يقضى 4 
وكان ابن السيب يرى ذلك 6 ويروبه عن النبي صلى الله عليه وسسام 5 
أء” سه 


.والكوفيون يروونه عن علي رضي الله عنه » وحديث سميد ين المسيب 
« اختصم رجلان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر فجساء 
كل واحد منهما بشهداء عدول على عدة واحدة فأسهم بيديما رسول الله 
نكن الله غلية وس + واقان :اللمى انك لقند ينيم 8 نقضن اللسيلائ 
خرج له السهم » رواه ابو داود في المراسيل . ويقويه ما رواه بن لهيعة 
عن أبي الاسود عن عروة وسليمان بن سيار « ان رجلين اختصما الى النبي 
سلى الله عليه وسلم . قأتى كل واحد منهما بشهود . وكالوا سسواء ٠.‏ 
كاديه ساب :ستول اللفسلى اللةمليه ول :نهذ مرسل قت روي اتن 
وجهين مختلفين ؛ وهو مبن مراسيل ابن المسيب »؛ وتشهد له الاصول التي 
ذكرناها في القرعة والمصير اليه متعين . 

واما ما اشار اليه عن علي ! فهو ما رواه ابى عوانه عن سماك عن 
الحسسن فال » اتى علي ببفل بباع في السوق »© فقال رجل * هذا بغلي . لم 
'بم ولم اهب . وبزرع على ما قال بخسة ,شهدون ؛ وجاء آآخر يلعيه. 
وزعم انه بفله . وجاء بشاهدين فقال على : ان فيه قضاء وصلحا » اما 
الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة اسهم ؛ لهذا خمسة ؛ ولهذا اثنان 
فان ابيتم الا القضا الحق » فانه يحلف احد الخصمين انه بثله . ما بامه 
ولا وهبه . فان تشاححتما : ايكما يحلف » اقرعث بينكما على الحلف 
فايكما قرع حلف وقضي بهذا واني شاهد » رواه البيهفي . 

قرأى الصلح نيتيم على قتنمة الثمن على عدد الشيهوك الفصللى يلشهما 
بالمرعة ه ويسهد له : ما روآه البيهقى من ححدبث ابأن عن قشادة عن شلاس 
عن ابي رافع عن ابى هريرة قال ( اذا جام هذا بشاهد ؛ وهذا بشاهد : 
افرع بيتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ . 

ويشيهد له ايشا : مارواء ابى دابود والنسائى وآين ماحجه من حديث 
'بن أبى عبروبة عن قتادة عن خلاس عن ابى رلفع عن ابي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في رجلين « اختتصما اليه في متاع © وليس اواحد 
منهما.بينة ؛ نقال : استهما على اليمين » . 


سد #65 اله 


يي 


قال الشافعي : والقول الآخر . انه يقسم بينهما نصمسفين لتساوي 
حجتهما قلت : ويشهد لهذا : ما وواه ابو داود والنسائي وابن ماجة من 
حديث حدبة حدثنا همام عن قتادة عن سعيد بن (بي بردة عن أبيه عن أبي 
عاج الداروات انها غرااع لهك كزاننيها حا هديق ب لقطيفة دوك 
ان صلى أله عليه وسسلم يها 6 ولكن الحدية لل ينها إن عتماما قال 
عن قتادة « فبعث كل منهما شاهدين » وقال سعيد بن أبي عروة عن قتادة 
لسنناين إن روذة عو دهي ان مويب انيجي التتدما لين وصول 
أله صلى الله عليه وسلم في بعير » وليس لواحد منهما بيئة فقضى به سول 
الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصقين » وهكذا روآه تريد بن زربع ومحمد 
ابن بكر » وعبدالرحيم بن سليمان عن سعيد . وكذلك روأه عن سعيك عن 
بشير عن قعادة ٠‏ وقد رواه أإيضا همام عن تتادة كذلك . فهذان وجهات 
من همام في ارساله واتصاله . والشهور عنه : اتصاله . وشد عله 
عبدالصمد قأرسله .: فهذان وجهان آيضآ من همام في ارساله واتصاله . 
ورواه شعبة فأرسله .. قال أحمد في سنده : حدثنا محمد بن جعفر حدتنا 
شمية عن قنادة عن سعيد عن أبيه « أن رجلين اختصما الى نبي الله صلى 
الله عليه وسلم في دابة » ليس لواحد منهما بينة » فجملها بينهما نصفين ») 
_وكأن رواية شعبة « أنه ليس لواحد منهما » أولى بالصواب لان سعيد بن 
أبي عروبة 'قد تابعه عن أقتنادة على هذا اللفظ ٠‏ رواه عنه دوح ويك بن 
عامر » ويزيد بن زديع وغيرهم . وكذلك رواه سعيد بن بشر عن قتادة فهؤلاء 
نلائة حفاظ “م أحدهم آمير المنين في الحديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة 


.وسعيد بن بشر اتفقوا عن قعادة في انه « ليس اواحد منهما يبنة » ٠‏ 


نقد اضطرب حدايث أبي موسى كما ترى ٠‏ 
وأما حديث 1 ة فلم دختلف فيه ؛ كما تقدم . 
< بي هرإار 85 .- 1 


والذي دلتك عليه السئة عن المدعيين اذا كانت أنديهما عليه سواع 4 


'أو 'نساوت بينتاهما . قسم بينهما نصفين 4 كما في حديث سسماك عن 


دير بن طزفه © أن وخلين العمتها لين وستول الله الى الله عليه وسام يم 


اعد 


بعير » كل واحد منهما آخف براسه . فجاء كل واحد منهما بشاهدين ٠.‏ 


فيجعله بينهما نصفين » وقال أبو عوانه عن سماك عن تميم بن طر قه « أتبيم 


ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم في يعير : ونزع كل وأحد 
منهما بشاهدين ... فجعله بينهما نصفين » وهذا هو بعيئه حديث أبي بردة 
عن أبي موسى ره 

قال الترمذي في ,كتاب العلل : سألتك محمد ين اسماعيل البخاري عن, 
حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه في هذا الباب ؟ فقال : مرجع هذا الحديث. 
الى سماك بن حرب ...قال البخاري : وروى حماد بن سلمة ان سماكا قال : 
إنا حدثت أبيا بردة بهذأ الحديث ... 


قال البيهقي : وارسال شعبة له عن قتادة عن سعيد بن ابي بردة عن, 
ابيه في روابة قندن : ركالدلالة على ذلك رم 

قلت : لكن حديث شعبة « ليس لواحد منهما بيئة » وفي حديث سماك. 
« أن كل واحد متهما نزع بشاهدين » وفي لفظ « فجاء كل واحد منهما 
بشاهدين © ٠+‏ وقد بينا أن روابة شعبة كأنها أولى بالصواب »© لما قدم من 
الادلة على ذلك .. فان البيهقى : ويبعد ان بكونا قضيتين . فلعل لما تعارضت. 
البينتان وسقطتا قيل « ليس اواحد منهما بيئة » وقسمت بينهما بحكم 
اليد ٠.‏ وقال الشافعي : تميم مجهول ٠.‏ وسعيد بن المسيب ٠‏ يروي عن النبي. 
صلى الله عليه وسلم ما وصفنا . يعني أنه اقرع بينهما ) كما تقدم حديثه . 
قال وسعيد قال : والحدشان اذا اخعلفا فالححة في أقوى الحديث وسعيد 
من أصم الئاس مرسلا .. والقرعة أشبه .. هذا قوله في القدم . ثم قال في 
الجديد : هذا مما استخير الله فيه . وأنا فيه واقف.. ثم قال ؛ لا يعطي 
واحد منهما شيئا ٠‏ ويوقف بحتى يصطلحا ٠‏ 

قلت : وقوله في القديم : أصح واولى ؛ لما تقدم من كونه في القرعة 
وآدلتها » وان في انقاف المال حتى بصطلحا تاخير الخصومة »؛ وتعطى المال 
وتعريضه للتلف ولكثرة الورئة ٠‏ فالقرمة ثولى الطرق للسلوك واقربها الى 
فصل النراع ,.وما احتج به الشافعي في القديم على صحة من اصم الادلة ٠‏ 
ولهذا قال هي أشبة .م 

#6 لد 


كمف 


0 
1 
ظ 


وبالجملة : فمن تأمل ما ذكرنا في القرعة تبين له : أن القول بها أولى 
من ابقاف المال آبد1 6 حتى بصطلم المدعون ... 
وبايله التوفيق نه 

مقابلة وتصحيحا بسحمد الله وتوفيقه سنة 98؟1., هحرية وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم © وقع القراغ من ركتابة هذا الكتاب 
تهارا الاربعاء لعشرة أدام مضت من ربيع الآخر سدة 15119 من هحرته .عليه 
أفضل الصلاة والسلام بعلم العبد الفقير الحقر المعتر فه بالذنب والتفصير 
راحيا!(١)‏ رحمة رمه السميع اليصير ء 

أبراهيم بن حسن بن راشد لاخيه في الله ابراهيم بن محيد غفر الل 
للجميع ولوالدبهم ؟ آمين .٠‏ 


ييه رده وعد اسمامه زجعو فموة ناوج وسيسب لاعس ييه جيجه اجو يواه اعمساداد م سوه ساموت عسوي سسا سح تلسصديه حسام نمس ولط ش مح مد جما ع 
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الموضوع 


خطبة الكتساب 030 56ظ 0 
الباف: بالفراسية 

فصل « الكشف عن الأزر » و فى موه 5 0 
فصل « وصف اللقطصة » 920 ا ند تاق 5 


فصل « الحكم بالوصف » 

فضل : الحكم بالقافة ل 

فضل « الحكم سينة السبلاح » 
فضل « لإ سياسة الا ما واقق الشرزع » 
فصل « سوك الخلفاء ». 

فضل « الافراد بالحاج » 

فضل « استخراج الحقوق » 
فصل « ف اسميببيه الحساكى ») 
فضل « أنواع الفراسة » 

فصل « تعليق في الحاشية ». 

تفل ل« القرامة اداه فقوف 1 ١‏ في 
فصل « فراسةالهمهدي » 5 
مسن 1 مبعابيى اللزاتيية 6 


فصل « عحيب الفراسة « 5 3 00 
فصنل « الحكم بالامارات ») 520”* 1 00686 
فصل « رفع الحد عن الكرهة » 80 7500 0 


فصل « رفع الحد عن الجاهل: » . 

فصل « رفع الحد عن العتر فم بخوفا وهو.بري» » 

فصل « الحبس في الدين بظلم *٠  »‏ : 00 

قصل « الحكم بالقافة » ع 5-7 

قصِبل « الحكم بشهادة الرجسل الواجد 5 3 

ل 0 يترا السنة من القرآن 6): ؟*٠‏ ان 


26 


أ 7.26 عه 


١8+ 


3 


املوضوع الصفحة 

فصل « اليمين في جانب المدعى عليه » 4 0 . 14 ' 

فصل « موقف السلف من الشساهد الواحد 4 انمه 0 4 ا 

فصل « حوازل شهادة النسام »4 ٠000‏ 1 الى 07 

فصل « متاقفئة حديث شهادة القايلة ٠١  »‏ 20 0 4 نم 
فصل « شهادة الواحذ من غير بمين » و 0 0 1/1 ا 


فضل ١‏ في القضاء بالنكول ورد اليمين  »‏ 0 0000 0 لل 
فصل « مذهب أهل المدينة في الدعاوي »6 الع . 3 ,/ 
فصل « حجواب شيح الاسلام » ٠١00‏ 0 ل ممم 1م 
فصل « القسم الثاني من التعاوي علوي التمم ا 0" 0 
فصل « المتهم مجهول الحال ٠٠0  »‏ ف 1 0 
فصل « لولي الحرب الحبس في التهم » 0د 500 0 هك 
فصل « ات اي ا ل ا ( انا و أن 
فصل « في ضرب المتهم » 2 0 لل بابك 
فصل « والي اليم ووالي الحرب ) ا مد 0 الاق 
فصل « الأعديانة على الظلم 6 لبت 0 00 . ابه 
فصل 0 الغا مي ثلاثة م واع ل( كك م 3 0 
فصل « في الطريق التي يحكم بها السام 4 كم ان 


فصل « ل القاني » 8 0 00 00 
فصل « استاثناء التحليف 46 ٠١0‏ 2 ف 0 أمآا 
فصل « ممالا بحلف فيه» 0 00 ا ١‏ 
فصل « فوائد اليمين ) ٠.٠٠0‏ 0 0 2 00 .| 
فصل « قرالن الحال »4 ٠00‏ )6 6 3 0 06 
نجل ١‏ السيك المج ير لبك" كيز 


فصل «١‏ الطريق الرابع والخامس » « الحكم بالنكول » لكا 
فصل « رأي الفقهاء في رد اليمين على المدعي 4 2 ١١ 7 ٠٠١‏ 
فصل « راي الفقهاء برد تكسول ال ل 0 ١1‏ 
فصل « الطريق أالسادس « 0 0 00 ١1‏ 
صل « شهادة أهل الخدرة والطب » 0 00 0 ١١١‏ 
فصل « ممالا يطلع عليه الرجال  )»‏ 000 500 اا 
فصل « الطريق السب نايع 2 ينان لينل 0 0 1 


بحا 


3 


ساو" أبديعا 


لل  -‏ محجرييرررووسسسنن 


٠ الوضوع‎ 


فصل « الحكم بالشاهد واليمين » 

فصل 00 مواضع الحكم بالك _اهدين واليمين 0 
فصل )0 0 الشسهود )» 

فصل « التحليف ثلاثة أقسام » 


.فصل « قول الامام ابو حنيفة وحمه الله تعالى في تحليف الدعى عليه » 


فصل « مناقشة حول تحليف الشاهد » 

«فصل « الطريق الثامن من طرق الحكم » 

فصل « مئاقشلة الموضوع » 

فصل « شهادة النساء نوعان »6 

قصل « العدد الذي تقبل به شلهادة النساء 6 
«فصل « الطريق التاسسيع » 0 

فصل «الطريق العاشر » 

عمصل « الطر بق الحادي عثر » 

فصل « الطريق الثاني عشر » 

«فصل « الطربق الثالث عشر » 

“فصل « في اتيسان البهيمة ( 

»فصل « الطريق الرابع عشم » 

.فصل ١‏ الطريق الخامس عثر » 

«فصل « الطربق السادس عثشر © 

قصل « الطريق السابع عشر » 

“قصل « القول في شهادة أهل الذمة » 

“فصل « قول الأمام أحمد رحمه الله تعالى » 
فصل « شهادة أهل الذمة قيما بيثهم » 

صل « الطريق الثامن عشر » الحسكم بالاقران 
فصل «اقوال الصحابة في امسألة » 

“فصل « الحكم بالتواتر » 

.فصل « الحكم بالاستقاضة » 

"فصل « الطريق الحادي والعشرون » خبر الاحاد 
فصل « الطريق الثائي والعشرون » الحكم بالخ اله 
:فصل ١‏ شهادة ألر هن بقدى الدين » 


لاؤمء "ا - 


59 


الوضوع 


فصل « الطريق الثالث والعشرون » العلامات الظاهرة 4 134 

تصل « الطريق الرابع والعشرون » بالح كم بالقرعة اا لل 1 
فصل « الطربق الخامس زالعشرون » الحكم بالقافة 0020 م +5 0 
فصل « القياس واصول الشربعة د( د م ا 1 
قصك « حديث زيد بن أرقم « 0 000 ا 5 1" 
فصكل 2 والي 31 . نبة 004 ٠.6‏ 0 300 0300 ةي 1 5108 
فصل « أنواع الولايبات » 8 6 6 0 مركا 
فصل « من المنكرات تلقي السلع 6ع م قا الو ا 00 555 
فصل « التشعير مئهة متحرم ومنه حاثز ل لكل ا ل 516 
فَصتل « من أقبح ألذا « 17 3 000 1 ا" 
فسل ) أ 0 كان الطعام 04 00 03 000 255 ؟ 
فصل )0 الشسامون بالاجرة 04 000 3530 .6.6 0005 ب 
فصل « الصناعات ومصلحة الناأس » 030070300 11 
فصل « استيقاء الحساب » 0 ل ل ماي جا 9 
فصل « الاحارة والشاركات » 3200 3 0 1 كرمع 
فصل أله : "0 555 5-58 55 35 0 وم" 
قصل « في التسعير مسألتين »© "٠00‏ 3 4 2 6 ؟ 
لل لا ال ل لل كنا 
فصل « طرق الشراء الشرعي  »‏ "3 2 3 0 كرض 
تتفل اانا عر انكل ف لقان الور الو لواش ا ع" 
فصل « الاحكام الشرعية ومصلحة الامة » "' مل لورعة مع 
نصل « التعزير بالعقبوبات المالية:» '”“” سوا 1 
تصن جز واحنات التربية عد الا 5 مل اميه 1 
فضل « لا شمان في تحريق الكتب الفصسلة + "م0000 11 
فوصل « حكم من بأوي لل ا ل 0 

فضل « حكم الام لفط 6 لس الوا ل العا 
فصل « مئع اللعب بالحمام "ى 4 اه ل ل ١"‏ 
فصل « حكم اتخاذ الحمام والطيون »6 ا انر 51 
فطل « في المرض المعادي 0 اا ا اللا لل 
فضل « الحكم بالقلتر فم 4 1050 3 ال اللي ل ا لاسن 
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فى 


الموضوع 


فصل « فى كيفية القرعة » 
فصل « في مواضع القرعة » 
فصل « من موأ ضع القرعة » 

فصل « ثعيين المطلقة بالقرعة «( 
قصل « ميراث المطلقة بالقرعة » 
فصل « الاختلاف في القرعة ( 
فصل « من كإنت تحته مسالمة ونصرانية » 
نصل « من له نلاثة نسوة «0 
فصل « من له مماليك » 
فصل «'ول فسلام حر 
فصل « اخسلاف السرط » 

فصل « العتق بالقرعة » 

مصل « الاقراع بين المرأتين » 
قصل « القرعة بالشسراء ) 
فصل « القرعة. بين الؤذنين ل 1 


فصل « من تزوج وكان مهر أي ال عبذ من عبيذه » 5 


فصل « الاشولا ف بالبينة ( 
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مطبعة اكزمان ب بقداد ب ه 4151141 
الكل 


صورة الصفحة الاولى من المخطوطة 
امورسرزب العاليئ وصوا سكإ ددعف ل ود ا جعريين 
وات#النسز الامام العام العلآف ذ اران 50 ل 3 
ثم وزيز أجدسه نمه يي 
وشتعيم ويستطزو وبعوذ بانمعنا شرو الل') وسيّات اق الما 0 
مرع يمره اس ذلاد نر ومرج بضلز فلا هادي لرنشب ان لاالم 
للااس وبكرا لإسطريك لم وسيد ان مجراعبث رسو اسل بالهره 


العيزوا ررس لموالئة وقدب إعيناعيا؛ واد اناا وكلويًا < خحت -. 
ل رضي اما بعد عقدالشع “تلماه 1 
لهال وآلوالي يح بالزاسئ والؤاين] هيهو التي بخللوذها له وال .... <... 
ستر لال با لإمارابت 3ك ينف مع جرح خلى هابينات والا ليت قاد 0 
رعا رد اكهيين إذ . انطو رعا صاريجى ربماه عن امنيا 55 
0 ا ا اه 
٠‏ لبر ةحير النشع جيل القرى ارو اهلها كام ولف صلع حقا ...يي 7 
سم واقاء با حطلاتغرزوف توسع نماوجع مع لمعليادالاوطغ ‏ - 
ْ لمشرعي ةوجع ف انوع سه! لظلم رالمسا د وقد شك توالونا ومغخرينى 
هزه مسال مال ليسم كك هكيا ازا بزجكم الاعرمارات بأذ| تاملم 
يه الع وجدموهجى اللغري عل ذلك وقره ذهب مارك اسلف . 
التوصس ل نإلاذلرعايرأه اكلم رذكك مستنرالاقوم نَع اناكانا نيصه 
وُرسها قز حصن كلت وسق حك اسفن نا ز رمز ةأكنش ف أحانا 
ومعا قرالقمان امصوسايصل لراة والرج(ث اليعادي رق ميئالة 


العطا روا لد باغ اا ختلفاق للد ىاليكارتانباط اننا عا في النثار 
ا 


صورة الصفحة الاخرة من المخطوطة 


كااب ركد | ا تلقن اجن اتج لممئبة رسعيدس: اهخ الئاس عات 
والوعة شه هنا توف لشم فاب ف جرس هنا مماا- براه 
نيم ونا وافضغوْقال لايعط ولمرمزماثاوبرقن جر صسطفاقلت 
وقول في الند مثا هيرأجضشومة ونيم نعط ليلال ترش للتللف اوكازة 
الى ال عة اول ليت السلوك ى قريها انم انز يها - 
انط شعي ف الوّرم علرصيمنيا من اثبع الزو حوفي ناض سه 

روا ليلخو نامطاوكزناق التق يدل الموكٍ مأو لمن ايقاد. 

وى زربا حت يصطار المرعرداو ,الله اوضق 0 م 


اه م ل لا ع 2 انم اعد ا ليوب سي 7 5 
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